
  
  البحث العلميو وزارة التعلیم العالي 

   باتنة-جامعة الحاج لخضر 
  

  قسم العلوم القانونیة                   والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق     
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة

  علوم جنائیة: تخصص
  
  

  
  رافــــــ إش                                                 إعداد الطالب  
  رمضان زرقین.  د. أ                                           توفیق سلطاني  
  
  

  لجنة المناقشة
  الصفة  الجامعة الأصلیة  الدرجة العلمیة  الإسم و اللقب

  رئیسا  جامعة قسنطینة  أستاذ التعلیم العالي  عبد الحفیظ طاشور.د .أ
   و مقررافامشر  جامعة باتنة  أستاذ التعلیم العالي  رمضان زرقین.د .أ

  عضوا مناقشا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر   رحابةشادی.   د
  عضوا مناقشا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر  يعلي قریش.   د

  
   السنة الجامعیة

2010 – 2011 

  حجیة البصمة الوراثیة
  في الإثبات

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
  

   **شكر و عرفان** 
  
  
  

  . الذي أنعم علي بإكمال هذه المذكرة و إخراجها على صورا الحاليةالحمد و الشكر الله
  

 على تكرمه و قبوله الإشراف على هذه للأستاذ الدكتور زرقين رمضانأتقدم بالشكر 
  .المذكرة
  

  .هذا العمل على موافقتهم مناقشة أساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشةكما أشكر 
  
 الذين درسوني في مرحلة كل الأساتذةكما أوجه خالص شكري و تقديري إلى 

  .الماجستير
  
  

   .راميـري و إحتـافة تقديـؤلاء كـل هـلك
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  **داء ـالإه** 

  
  

  ...ى ـإل* 
  .والدي و والدتي جزاهما االله عني كريم الجزاء 

  ...ى ـإل* 
  " .زرقين رمضان: "ورأستاذي المشرف الدكت

  ...ى ـإل* 
  .- رحمه االله و طيب ثراه -" بارش سليمان: "ورأستاذي رئيس المشروع الدكت

  ...ى ـإل* 
  " . سعيدبوعزيز: "اعد لدى مجلس قضاء سطيفعزيزي النائب العام المس

  ...ى ـإل* 
  .وكيل الجمهورية و رئيس محكمة بوقاعة 

  ...ى ـإل* 
  .كلمة الطيبة الصادقة الكل من ساعدني و لو ب

  ...ى ـإل* 
   .اـؤلاء جميعـه

  
  ....رة ـذكـذه المـدي هـأه
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  :يقول عماد الأصفهاني
  

   إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلاّ قال في غده، لو غير هذا لكان  "
  .أحسن، و لو زيد هذا لكان أفضل، و لو قدم هذا لكان أقوم، و لو ترك هذا لكان أجمل              

  . ..."و هذا من أعظم العبر، و هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 
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  :عز وجلربي قال * 
  "سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"

  
  
  

  :يقول العلامة ابن القيم* 
فإذا ظهرت أمارات العدل، و أسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله و دنيـه، و االله              "

، ثم ينفـي  شيءبسبحانه أعلم و أحكم، و أعدل أن يخص طرق العدل و أمارته و اعلامه  
عله منها و لا يحكم عند وجودهـا و        تج فلا   ما هو أصغر منها و أقوى دلالة و أبين أمارة،         

 قيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامه العدل بين عباده             
فأي طريق استخرج ا العدل و القسط فهي من الدين ليـست            و قيام الناس بالقسط،     

  ."مخالفة له
  
  

  :و يقول ابن القيم أيضا* 
  : محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلاّ االحاكم"

  البيناتمعرفة الأدلة و الأسباب و 
  ، الحكم الشرعي الكلي: فالأدلة تعرفه

  ، عين أو انتفاءه عنهثبوته في هذا المحل الم: و الأسباب تعرفه
  . طريقة الحكم عند التنازع:  تعرفهالبيناتو 

 في واحدة من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، و جميع خطأ الحكام مداره على و متى أخطأ
  ". فيها أو في بعضها الخطأ
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   ** **ملخـصملخـص** ** 

  
     مـن  ، و التي تمكننـا   ا كل شخص عن غيرهالبصمة الوراثية هي البنية الجينية التي ينفرد

  .التحقق من الشخصية و الوالدية البيولوجية
   قدمتهاائلةـثروة ه "ADN"تعد البصمة الوراثية أو الحمض النووي منقوص الأوكسجين   

 إذ بفضلها لم     ،  دويا كبيرا في فضاء نظرية الإثبات       بل و أحدثت   ، البيولوجيا الجزيئية إلى الإنسانية   
افة إلى ذلك فقـد     ـيعد ربط الجاني بمسرح الجريمة حلما و إثبات النسب أمرا مستحيلاً ، بالإض            

عززت و بقوة عديد مبادئ هذه النظرية مثل مطابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية و كـذا                 
  ... لا على الظن و الإحتمالاليقينم و لجزئية على ابناء الأحكام القضا

  الشخصي   اعـإن البصمة الجينية التي وصلت في بعض الحالات إلى حد الحلول محل الإقتن  
  ابتة ـا حقيقة علمية ثـ لألاّإان ا لا شيئ ـ مكانة لا يستهللقاضي تحتل ضمن نظرية الإثبات

  .و صادقة
  أن البصمة الوراثية كدليل علمي و نقلة نوعية في الإثبات تبنتها الكثير من دول العالم كما    

عتمدرمين من جهةـا كدليل إثبـو اات في مختلف القضايا سيما في الكشف عن الجريمة و ا  ،  
 كون  و السبب في ذلك يعود إلى ،و التحقق من الوالدية البيولوجية و إثبات النسب من جهة ثانية        

 بل و يـصدر     بشأا القاضي   يقين  في الإثبات و لا يتزعزع     قطعيةنتائج الخبرة الجينية تكاد تكون      
 .حكمه و هو في غاية الثقة و الإطمئنان
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** Résumé ** 
 

L'empreinte  génétique    est  la  structure  génétique  par  laquelle  se 
distingue  tout  individu,  et  qui  nous  permet  de  confirmer  l'identité  et  le 
géniteur biologique. 

L'empreinte  génétique  ou  l'acide  desoxyribo  nucléïque  "ADN"  est 
considérée  comme  une  fortune  inestimable  que  la  biologie  moléculaire 
apporte à l'humanité, elle a même eu des échos considérables en matière de 
théorie  des  preuves,  vu  que  grâce  à  elle  il  est  désormais  possible  de 
confondre l'auteur d'un crime aux lieux du crime, et il en est  même pour la 
confirmation  de  la  filiation.  De  plus  elle  a  appuyé  nombre  de  principes  de 
cette  théorie  tel  que  la  concordance  entre  l'évidence  concrète  et  l'évidence 
judiciaire  ainsi  que  le  fondement  des  jugements judiciaires sur l'affirmation 
et la certitude et non pas les suppositions et les probabilités… 

L'empreinte  génétique  qui  a  même pu dans  certains  cas  se  substituer 
à  la  conviction  personnelle  du  juge,  occupe  un  rang  considérable  dans  la 
théorie  des  preuves,  pour  la  simple  raison  qu'elle  est  une  évidence 
scientifique prouvée et indéniable. 

D'ailleurs  nombre  de  pays  ont  adopté  l'empreinte  génétique  en  tant  
que  Preuve scientifique et  la considère comme une transition de qualité en 
matière  de  preuves  ,  et  elle    est  employée  dans    les  différentes  affaires, 
notamment pour  dévoiler  les crimes et découvrir les criminels d'une part , 
et  pour  confirmer    les  liens  de  paternité  ou  maternité  biologique  et  la 
filiation  d'autre    part,  pour  la    raison  que    les    résultats  de  l'expertise 
génétique sont  pratiquement catégoriques   en matière des preuves  et  que 
la  conviction  du  juge  à  l'égard  de  tels  résultats  ne  pourra  être  ébranlée  de  
sorte qu'il puisse  rendre son  jugement  en toute assurance et sérénité. 
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  * مقدمـة *
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يعتبر موضوع البصمة الوراثية كدليل إثبات في المادة الجزائية و كذا في المادة المدنية سـيما          

، فهو مرتبط بقوانين عديدة، و دساتير مختلفة، و نظم للزواج           إثبات النسب أو نفيه حديثا نسبيا     في  
  .متباينة تختلف من دولة إلى أخرى ومن دين إلى آخر

ج تطور العلوم الطبية بشكل سريع في السنوات الأخـيرة  و حداثة هذا الموضوع جاءت نتا  
، الأمر  "ADN "متخطية كل التوقعات ، فمن تطور البصمات إلى دراسة و تحليل الحمض النووي            

    ختصار الكثير من الجهد البشري و توفير الكـثير مـن الوقـت    الذي مكن المحققين في العالم من ا
 الخبراء المختصين، فوجود مثلا  شعرة صغيرة للإنسان         وصولا إلى الحقيقة التي أصبحت في متناول      

في مكان وقوع الجريمة قد يكفي للكشف عن جملة من الحقائق التي من شأا توجيـه التحقيـق                  
ولاشك أن هذا التطور     الوجهة السليمة و الصائبة و بالتالي الوصول إلى المرتكب الحقيقي للجريمة          

  . مسايرة و إقتران كبير بالتطور التكنولوجيلوجي كان محلالكبير في فضاء الحقل الطبي و البيو
وتطور علم البصمات لم يكن حكرا فقط على بصمة أصابع اليد، بل توصل علماء الأدلة               
الجنائية إلى إمكانية التعرف على الشخص من خلال بصمات الشفتين ، بصمـــات فتحـات             

  . الركبةمسام العرق ، بصمات الإذن ، بصمات الأسنان  وبصمات 
فأما بصمات الشفاه فتعتبر أسلوبا حديثا من أساليب تحديد الشخصية ، و لقـد توصـل                  

 في إحدى حوادث المـرور إلى القـول بـأن    1950سنة  " MOYANE  SOYLER:  " العالم
التجاعيد و الأخاديد في شفتي الشخص لهما من الخصائص ما يمكن به تحديد شخصية الفرد تمامـا      

بع ، و ترجع حجية بصمة الشفتين في مجال الإثبات إلى منتصف شهر ديسمبر              مثل بصمات الأصا  
 ، عندما أرسل خطابا مجهولا إلى مدير عام شرطة طوكيو يتضمن ديدا بنـسف               1968من عام   

مقر شرطة العاصمة، و لم يكن من آثار على هذا الخطاب سوى آثار الشفتين على المظروف مـن            
روف إلى مصلحة الطب الشرعي للأسنان بكلية طوكيو و في نفـس          الخارج،  و قد تم إرسال المظ      

  عتقال عدد من المشتبه فيهم ، و بمضاهاة بصمات الشفاه الموجودة على المظروف المرسل      الوقت تم ا
     الـشرعيين و يـدعى     ءو لقد صرح أحد الأطبـا     .نطبقت تماما   ببصمة شفاه أحد المشتبه فيهم ا : 

"SANTOS "   ي الرابع للطب الشرعي الملتئم بالعاصمة الدانماركية كوبنـهاجن         خلال المؤتمر العالم
ن أخاديد و تجاعيد الشفاه يمكن تقسيمها إلى بسيط و مركب ، كما يمكن               بأ 1966 في أوت عام  

تقسيمها إلى ثمانية أقسام طبقا لتحديد الشخصية ، و في أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن جامعـة    
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SANTOZ    آثا            باليابان عن بصمات الشفاه  مفادها أنه توجد علاقة بين شفاه الأنثى و بين عمق 
كمـا  . سـنة    36 و   30 أنثى تتراوح أعمارهن بين      170الشفاه ، و ذلك بعد دراسة تضمنت        

توصلت نتائج نفس البحث و الدراسة إلى التأكيد بأنه هناك تركيب خاص لكل فرد ، بمعـنى أن                  
شفاه لها صـفات تـشريحية      خر، بل أن كل ال    كل فرد يختلف في تعاريج و أخاديد شفتيه عن الآ         

  .مختلفة
 فقد تم   1913و أما بصمات فتحات مسام العرق المستعملة في تحقيق شخصية الفرد سنة             

بتكارها من طرف العالم     ا"LOCAD "          ه فتحات  تتميز ب ، و تعتمد هاته الفكرة في أساسها على ما
  .إعمال المقارنة بينهاو ثم تكبيرها  مسام العرق و عددها و موضعها  و المسامات البينية 

 فالمسام تختلف من فرد إلى آخر و من الرجال إلى النساء ، مما يساعد على تحقيق شخصية                 
   نتهجنا المنهج العلمي في البحث و هو أسلوب يؤدي إلى طرق الـيقين و يحمـي    الفرد خاصة إذا ا

  .يء من الشبهاتالبر
مات بتصوير فتحات مسام العرق و ذلـك بأخـذ          و تتم المضاهاة في هذا النوع من البص       

" بخـار اليـود  " طبقات متناسبة لمقارنة المسام ، ثم يتم إظهار البصمة بإستخدام الأبخرة الكيميائية        
بوصفها أضمن الوسائل للمحافظة على أدق التفاصيل،و تتم المضاهاة على أساس عدد الفتحات و              

نها وموضع هذه المسام من الخطوط الحلمية ، و يـتم           شكلها و حجمها و المسافات البينية فيما بي       
ذلك بقياس الزوايا و الأطوال كأساس للمظاهات بمظاهات أشكال التعرجـات و المنحنيـات و               

نطباعات ثم توصيلها   حديد نقط مختلفة كمراكز يكل الإ     الزوائد في خطوط أو شكل الفتحات فت      
نـه لـن    حتمالات فإ  عدمه ، ووفقا لنظرية الإ     اثل من ببعضها ، و الخبير هو الذي يقرر صحة التم        

تتطابق بصمتين لشخصين مطلقا ، غير أن مشكلة إنطماس بعض مسام فتحات العرق أكـبر مـا         
 إلا أن يفرد ملاحظة عن ذلـك  في          ذيمكن أن يواجه الخبير عند الفحص ، و ما على الخبير عندئ           

  .تقريره
ال تحقيق الشخصية، ذلـك أن الـشكل   و أما بصمات الأذن فهي تمثل أسلوبا فريدا في مج  

الخارجي للأذن يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص ، كما أن لكل شخص أذنا تتسم بخصائص                
مميزة و صفات فريدة لا تتكرر مع غيره ، فبصمة الأذن وسيلة إثبات و هي تعتمد علـى أسـس                    

ن كوسيلة للإثبات علـى     علمية تتصل أساسا بعلم تشريح الأفراد كما يعتمد إستخدام بصمة الأذ          
دقة التكوين الكامل للأذن على الورق عن طريق إستخدام وسائل التصوير المبتكرة لهذا الغرض ،               
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بالإضافة إلى الإستفادة من شكل الخطوط البشرية التي تكون صورة الأذن بحيـث يـتم قياسـها              
    و عملية المضاهاة   ستخدام العلم في دراسة مقاييس جسم الإنسان،        بأسلوب مستحدث على ضوء ا

في بصمات الأذن تتم بعد تحديد صورا و بيان لرسم الخطوط المطلوبة ثم تلصق علـى نمـوذج                  
ث الشكل و المقاييس البشرية ، و بذلك فعملية          من حي  الإستعراف الذي يتبين منه أوصاف الأذن     

  .التسجيل و التصنيف تعتمد على الصورة الفوتوغرافية للأذن
 لم نجد تطبيقا متواترا لها و ذلك لسبب موضوعي و هو أن اـرم لا                غير أن بصمة الأذن   

     يستخدم أذنه بطريق مباشر في ا         ستراق السمع، إلا رتكاب الجريمة ، كون وظيفة الأذن هي  تأمين ا
نه و في حالة العثور عليها في مكان إرتكاب الجريمة يتحتم إجراء مقارنة بينها و بين أذن المـشتبه                   أ

شكل الصوان ، الحلمة ، الثنيات ، الحواف ، بحيـث تتـصل             : اس شكل الأذن مثل     فيه على أس  
  " .برتليون: "المضاهاة بجميع النقط المميزة و التي أشار إليها العالم 

و أما بصمات الأسنان فهي تنتج أثارها عل شكل علامات عض سواء في المـأكولات أو                
تصاب أو القتل الجنسي ، كما قد  تظهر هذه العلامات           على جسم اني عليه كما في ضحايا الإغ       

ة اني عليه ، و أساس إستعمال الأسنان في مجال الإثبات يعتمد            ـأيضا على الجاني في حال مقاوم     
على الأوضاع الترابطية للأسـنان و إتساعها و المسافات البينية فيما بينهما و البروزات الظـاهرة              

الخلفية حيث تختلـف  د أو الثلمات الموجود على الأسنان الأمامية أو         على حافة الأسنان و الأخادي    
  .من شخص لآخر

ب من   التركي و تعتبر تفاصيل بزوغ الأسنان و ما يطرأ عليها من تغيير بالحشو أو التقويم أو              
  .تي تساهم في تحديد نطاق البحثأهم الوسائل ال

 به من الإستمرارية و عدم القابلية       أما الحجية العلمية لهذه البصمة فهي تعود إلى ما تتصف         
  .ل كثير من قضايا تحقيق الشخصيةللتغير لفترات طويلة بعد الوفاة ، مما يجعل لها دور في إيجاد ح

و تتم مضاهاة بصمات الأسنان بعد تصويرها و عمل قوالب لها و معالجتها بالمواد الحافظة               
 على مادة البلاتين ، و تجري المقارنـة بـين           ثم تقارن بالبصمات الخاصة بالمشتبه فيهم و المأخوذة       
  .البصمة المعثور عليها بمكان الحادث و بصمة المقارنة 

، دو أما بصمات الركبة فهي تمثل وسيلة من الوسائل المستخدمة في تحقيق شخصية الأفـرا         
 و  العامل بإشارة السكك الحديدية ، عثر على جثته في هيئة قطع          " ألبرت وشي   " ففي قضية مقتل ّ   

حتفـاظ الجثـة     ، حيث لاحظ رجال البوليس ا      1949أجزاء في إحدى البرك و المستنقعات سنة        
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نه في قضية  أبأنسجة عضلات الركبتين و بقائها سليمة و لم يخطر على بال أحد أسباب ذلك، غير                
 على الأرض بجوار جثـة مجـني        فقد تم التحفظ على بصمة لركبة وجدت      " إيلودي بشوت "مقتل
انت شقيقة القتيلة قد رأت أن أحد المعتدين سقط في هذا المكان ، و على أثرها ضبط                 ، و ك  عليها

و المشتبه فيه بأنه القاتل و عندما أعيدت التجربة عليه بوضع           " إيلودي"الذي كان عشيق    " لدي د "
  .ركبته على سطح البلاستيك ترك بصمة تطابق تماما تلك التي وجدت بمكان الحادث

في إتيان الجريمة مباشرة هو أمر نادر ، لذلك فإن العثور علـى بـصمة         و إستخدام الركبة    
  .و فريد في تحقيق الشخصية و التعرف على الجناة ـالركبة و معالجتها بطريقة علمية ه

و لا يزال علم البصمات يتقدم بسرعة مذهلة قصد الوصول إلى المطابقـة بـين الحقيقـة              
حدث ما توصـل إليـه علـم    حق و تحقيقا للعدالة ، و لعل أ        لل الواقعية و الحقيقة القانونية إحقاقا    

البيولوجيا هو تقنية البصمة الوراثية التي تعتبر من أقوى تقنيات العصر على الإطـلاق ، كوـا                 
تساعد العدالة في التعرف على ارمين و كشف النقاب عن غموض الكثير من الجرائم المختلفـة                

ود ذلك الدليل العلمي الذي لا يأتيه الشك ، حيث يـستطيع   التي لم يكن بالإمكان حلها لولا وج      
  .القضاء أن يواجه به المتهم و يكون وقتها دليل إثبات قوي أو دليل نفي أمام المحاكم

شد حسما  ون أسهل و أدق و أ     د تك و تقدم هذا الدليل العلمي كشف خصائص أخرى ق        
جل  الآن أشهر هذه الخصائص من أ      أصبحتمن جميع البصمات السابقة ، و لعل البصمة الوراثية          

التعرف على هوية الشخص و من ثمة الوصول إلى معرفة مقترفي الجرائم و إلحاق نـسب الأبنـاء                  
  .بآبائهم

رتباطها المباشر بالإفرازات الجـسمية  في حل الكثير من القضايا لإ يستعمل" ADN " الـف
 الكثير من المختصين و الخبراء الجنـائيين        التي تختلف بين الجناة أو اني عليهم ، و لذلك فقد أولى           

 " ADN "ق الــتطبيـإهتمامات كبيرة لتطوير أساليب فحص الآثار البيولوجية ، حيث يمكن 
و إثبات أن هناك بعض أجزاء من هذه الأحماض النووية تكون فريدة لكل شخص و الذي لم يعد                  

  .حيلا ربط الجاني بمسرح الجريمة حلما و إثبات البنوة أمر مست
و لا شك أن القضاء و مع مطلع القرن الواحد و العشرين نجده لا يتردد في طلب تقـارير          
فحوص البصمات الوراثية ، فإذا توفرت لديه تعين الأخذ ا في االات التي تصلح لها سواء تعلق                 

ب ، و ذلك لما الأمر بقضايا الجنايات أو ذات الطابع الجزائي بصفة عامة أو بقضايا التنازع في النس           
أثبتته هذه البصمات من قوة في الإثبات و من حجية قطعية الدلالة ، فهي مـن التقنيـات الجـد              
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متطورة التي يلجأ إليها في ضبط الهويات و التعرف على الأشخاص كدليل نـوعي فـاق بكـثير          
 أن  بصمات البنان و غيرها من طرق ضبط الهوية ، خصوصا أا ذات بعد جزيئي لا تستطيع يـد                 

  .تمتد إليها عن طريق التزوير أو العبث
 مجالا مكملاً للعدالة لا     -كنقلة نوعية في الإثبات   -على هذا النحو صارت البصمة الوراثية       

 بل و حتمية لكشف الحقيقة في عديد االات، إذ بفضلها عرفـت نظريـة         ،يمكن الإستغناء عنها  
القوية التي تلعب دورا مباشرا في التـأثير        الإثبات ظهور مرحلة جديدة شكلت فيها أحد الدعائم         
 كوسيلة   أصبح الإهتمام بالبصمة الوراثية    على عقيدة القاضي، و عليه و لما كان الأمر كذلك فقد          

 و هي الأهمية التي سنحاول إبرازها في مذكرتنا هـذه           ،من وسائل الإثبات مسألة في غاية الأهمية      
  :إنطلاقا من التساؤلات التالية

" ADN"عي الذي يستند إليه القضاء لتكريس تقنية البصمة الوراثيـة        يشرتسوغ ال ما هو الم   -
  كدليل إثبات قانوني ؟

 لكي تتغذى نظرية الإثبات ؟" ADN"ما هي االات التي تفعل فيها الشفرة الوراثية  -
 كدليل إثبات في ميزان النظرية العامة للإثبات ؟" ADN"ما مكانة البصمة الوراثية  -
 بين القوة الثبوتية للبصمة الجينية في الإثبات و بـين سـيادة الـسلطة         التوفيق كيف يمكن  -

 التقديرية للقاضي في تقدير أدلة الإقناع ؟
تـضاب أو ارتجـال في هاتـه        و أخرى سنتولى الإجابة عنها بإسهاب دونما اق       تساؤلات  

 ـة، و الجانب ال    متبعين لمنهج يربط بين الجانب العلمي التقني البيولوجي من جه          المذكرة، ي شريعت
لباس القاضي الـذي    : ن الطالب الباحث يرتدي لباسين    القانوني القضائي من جهة ثانية، أي و كأ       

 و لباس الخبير البيولوجي ،وره الإيجابي في البحث عن الدليل     يبحث عن طريقة بموجبها يفرغ فيها د      
 للبحث عن الحقيقة    ات خدمةً  محاولاً توظيف ما لديه من معارف و مهارات و خبر          القابع في مخبره  

  .يا للعدالةتوخ
  :و قد ارتأينا معالجة الموضوع في فصلين اثنين

  . ماهية البصمة الوراثية و نظرية الإثبات :الفصل الأول* 
  . أهمية البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات :الفصل الثاني* 
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  :الإثباتنظرية  و ماهية البصمة الوراثية: لفصل الأول ا1
 ـ    يظمم في درجات حضارا فإن القضاء       لأمهما تفاوتت ا   ة لا  ل يحتل فيها مكانة عظيم

 ، و )1(  الفوضىنتشرتات و  القضاء لعمن لوازم البشرية ، و لولا    ـالتخاصم م لأن   إلاّ شيءل
 التي عني بتأسيسها الشرع     )2( في صدارة الأجهزة   القضاء مكانة    يأخذ أنلهذا كان من الطبيعي     

  .و الوضع 
  هـذه   و لعل من أشهر،كمه عدة قوانين و مختلف المبادئتحو مما لاشك فيه أن القضاء       

 و الـيمين    إدعىالبينة على من    ": المبادئ المتداولة و المعروفة سيما في مجال نظرية الإثبات مبدأ         
 أنولا ريب  ،كمالح يحسم الأمر بإصدار أناضي في النهاية و يبقى على الق  ،)3 ("على من أنكر  

 طويل و جهد كبير خـصوصا إذا رجـا القاضـي            أمدما بين إقامة الدعوى و إصدار الحكم        
  . الحكم الذي يرى فيه العدل و الإنصافإلىالتوصل 

 فلا يتـرك    ،هده يجتهد بكل ما في وسعه و يفرغ كل ج         أنو عليه وجب على القاضي      
حكام التي تناسبها ، فإن     لأ حتى يجد للقضايا المعروضة عليه ا      ،رق القضاء إلا سلكه   طريق من ط  

، و إذا لم يكن هناك إقـرار        قر  قرار حجة على الم    المدعى عليه فالإ   أوتوفر لديه إقرار من المتهم      
 يدلي ببينته ، فإن كانوا شهودا وجب إختيار شهادم و النظر في             أن المدعيطلب القاضي من    

ن كانـت وثـائق   إ ، و استقامت لديه قضى بموجبها و إلا ردها و طالب بغيره    فإن ا  ،همأهليت
 أستفسره القاضي في ش   مكتوبة اأو فإن عرفها قضى عليه بموجبها ، و إن طعن فيها بالتزوير             ،ا 
أصـدرا إن كانـت     التي   على المصالح    أو ، على الخبرة إن كانت وثائق عرفية      حالهاأبالبطلان  
  . فيهطمئنانالإا ، ثم يقضي بمشورة الخبراء و يحكم بما يحصل له أ في شلتبينل رسمية مستندات

                                                
سـورة  . "سم االله كـثيرا   و لولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها ا                 :"  قال االله تعالى     :/1

   .250الآية . بقرةسورة ال . "و لولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " :  و قال أيضا.52الآية . فصلت
  يـوم   2007 .2006 رئيس الس الأعلى للقضاء بمناسبة إفتتاح السنة القـضائية           . القاضي الأول في البلاد    . كلمة رئيس الجمهورية   :/2

يات الوطنية و إعطائها النـصيب الأوفى مـن العنايـة و            وو كانت العدالة أولى ما حرصنا على جعلها من الأول         ... " :  27/09/2006
كما تجلى من خـلال  .  و تجلى ذلك في المراحل و الأشواط التي قطعها ذلكم الإصلاح الشامل و الكامل الذي تناولنا به هذا القطاع          ،لإهتماما

  الأمر الذي جعله يستفيد أيضا ضمن سائر عمليات التنمية الوطنية و الجهوية و حـتى               اته،إطلاق البرنامج لتحسين بناه التحتية و تطوير إمكاني       
   .24لصفحة ا. 2006 السنة .02 العدد .مجلة المحكمة العليا..." المحلية 

  ."على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " :نصت  من القانون المدني الجزائري التي323قابل هذا المبدأ المادة ي  :/3
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 بين متفـق  ىالأخرنعدمت الشهادة سلك القاضي ما يتاح له من طرق القضاء          و إذا إ  1
 لكـون  إرادتهبوقائع القضية فلا يقضي بمحض      فإذا توفر له علم شخصي     ،عليها و مختلف فيها   
 لتمـاس الا يمنعه مـن     ذلك  ، لكن    )1(  لعلمه الشخصي  إستنادا يحكم   أنالقاضي لا يجوز له     

 أو البينة مـن المـدعي       قوم مقام  ما ي  أو المدعى عليه    أوالطرق التي يتوصل ا إلى إقرار المتهم        
  .الضحية 

خذ بكل الوسائل الممكنة و القرائن المتوفرة ، فلا يتردد رد           لأإذن يتعين على القاضي ا    
ا ، و لكن يفحصها بداية بالقرائن القوية         في شأ  ختلفواا و الباحثين و الدارسين        كون الفقهاء 

 ـ إلىقوى فالأقوى، ثم يجمعها و يضم بعضها        قلها قوة أي الأ    أ إلىإنتهاء   ه  بعض حتى تحـصل ل
  .نه الصواب و العدلالقناعة بالحكم الذي يغلب ظنه أ

جتهاده في مسايرة   و كذا إلى مدى ا     ،ل إلى خبرته و تجربته    وو القاضي في هذا كله موك     
التطورات العلمية المعاصرة التي لها صلة بميدان عمله ، فبصمات البنان و الـصوت و العـين و              

 عن طريق الكلاب الآثار و تقارير تتبع ،)2( التسجيلات الصوتية و المصورة بالصوت و الصورة     
 الفصائل الدمويـة و نتـائج        وفحوص ،)4(ختبارات كشف الكذب     و محاضر ا   ،)3( البوليسية

، كلها وسائل و قرائن تستحق من القاضي كامل العنايـة و       )5( تشريح الطب الشرعي للجثث   
 و عليه أن يتعامل مع كل واحدة منها على قدر قوا في الدلالة على ما يخدم                 ،الفحص الدقة في 

  .القضية التي يتولى الحكم فيها بعينها

                                                
أرجين بروت ، فرنسيس انطوين و مـاكلو ثلـين   : مريكية المقدمة من طرف     ونة قواعد سلوك القضاة في الولايات المتحدة الأ       د أكدت م  :/1

يتنحى القاضي حالة ما إذا كان متحاملا أو متحيزا ضد طرف ما أو تكون لديه معرفة شخصية بوقائع إستدلالية موضوع                   " : جونيور على أنه    
 الـصادرة عـن الـس الأعلـى للقـضاء بـالجزائر يـوم               كما ألزمت مدونة أخلاقيات مهنة القضاة      ...."نزاع يتعلق بإجراءات الدعوى   

لتجـرد و الحيـاد و      او أن يتحلى بصفات الإسـتقامة و التراهـة و           ...  و أن من واجب القاضي       .:".. القضاة بما يلي     23/12/2006
  ...."ستقلالالإ
الطـب  . الطب الشرعي و التـشريح  . في القانون العام    لتقنية  ا الخبرة   .الخبرة الطبية الشرعية  .  الخبرة في الطب الشرعي      .يحي بن لعلى  /  د :/2

  .139الصفحة  .باتنة.مطبعة عمار قرفي .  الشرطة العلمية و السموم .الشرعي و علم الإجرام
 10 .الجريدة الرسميـة  . من الوطني    المتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأ      07/01/2010المؤرخ في   10/05مرسوم تنفيذي رقم    /: 3

  .02 العدد .2010جانفي 
الـسنة  . المدرسـة العليـا للقـضاء       .الدليل العلمي في الإثبات الجزائـي       . رفاس فريد   . بيوض محمد   .لياس  إبن ميسية   : الطلبة القضاة   /: 4

  . و ما بعدها35الصفحة  . 2007.2006
  .140 الصفحة . المرجع السابق. يحي بن لعلى/:د -
الصفحة .  2007 .2006السنة  .  المدرسة العليا للقضاء  .لطب الشرعي في الإثبات الجنائي     أهمية ا  .معزوزي علاوة : الطالب القاضي   : /5

  . و ما بعدها 23
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، قد تحتمل الخطأ    ...) ، الشهادة الإقرار(طرق الإثبات التقليدية    فإذا كانت وسائل و     1         
فإن التطور العلمي و التكنولوجي الذي تشهده البشرية منذ بداية القرن الواحـد و العـشرين                

 و يكون اللجوء إليها في حالة عدم  ،وصل إلى وسيلة إثبات حديثة تكون نتائجها قاطعة و دقيقة         
بر بمثابة الشهادة البيولوجية    تالتي تع " البصمة الوراثية : " الظن و هي   وجود بينة ظنية أو قرينة من     

فهـذا الـنص    .)1( "أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون     فاسألوا  : "وجلالبينة، قال ربي عز   في مجال   
 وهم في هذا اال     ، البينة أن يجد المرء سبيلا إليها عند أهل الذكر         فتقاداالقرآني واضح في حالة     

ماهيـة    دراسـة   على ذلك سنتولى    و بناء  .وجيا المختصين بتحليل البصمة الوراثية    علماء البيول 
  ).المبحث الثاني ( نظرية الإثباتو) المبحث الأول(البصمة الوراثية 
  :ماهية البصمة الوراثية: المبحث الأول

التعريف اللغوي و الإصـطلاحي و العلمـي        : تقتضي دراسة هذا العنصر التعرض إلى       
) المطلـب الثـاني   ( للبصمة الوراثيـة     يةملالعمدلول الدراسة   ) المطلب الأول (اثية  للبصمة الور 

  ).المطلب الثالث(لية للبصمة الوراثية مالإستخدامات الع
  :التعريف اللغوي و الإصطلاحي و العلمي للبصمة الوراثية: المطلب الأول

  التعريـف    )لفـرع الأول  ا( نتطرق إلى التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثيـة                     
الفرع (التعريف العلمي للبصمة الوراثية     ) الفرع الثاني (للبصمة الوراثية   ) الشرعي(صطلاحي  الإ

  ).الثالث
  :التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثية: الفرع الأول

  .البنصر فوت مابين طرف الخنصر إلى طرف: البصمة مشتقة من البصم و هو
ولا بصما، ولا رتبا، ولا عتبا، فترا ولاايقال ما فارقتك شبر .  

  .)2( و رجل ذو بصم أي غليظ البصم
  .إذا ختم بطرف أصبعه: و بصم بصما

  .)3( و البصمة أثر الختم بالأصبع

                                                
  . 43 الآية .سورة النحل/: 1
  . 12الصفحة . لسان العرب /: 2
  . 60الصفحة . المعجم الوسيط /: 3
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الإنطباعات الـتي  : فالبصمة عند الإطلاق ينصرف مدلولها إلى بصمات الأصابع و هي    1
رة طبق الأصل لأشـكال الخطـوط       تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا، فهي صو       

  .الحلمية التي تكسو جلد الأصابع، كما أا لاتتشابه إطلاقا حتى في أصابع يد الشخص الواحد
  : للبصمة الوراثية "الشرعي"ي التعريف الإصطلاح: الفرع الثاني

البصمة الوراثية تقنية جديدة و كثيرا ما نجد الذين كتبوا في هذا الموضوع يركزون على               
ة الشرعية أو الإصطلاحية، و على ذلـك  يانب العلمي المتعلق ا و يغفلون تعريفها من الناح       الج

  : الجادة التي عرفت البصمة الوراثية إصطلاحا كما يليالفقهيةسنعرض بعض المحاولات 
تعريف أعضاء امع الفقهي الذي ناقش موضوع البصمة الوراثية و مجالات الإستفادة            *

سادسة عشر التي إنعقدت في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة             منها في دورته ال   
 و الذي أقر فيه التعريف الذي سـبق للمجمـع           ،2002 عامجانفي   10  إلى 05 الممتدة من 

  :إعتماده في دورته الخامسة عشر و هذا نصه
 تدل على هوية كل  التي "نسبة للجينات أي المورثات   " الجينية   البنيةالبصمة الوراثية هي    "

  .)1( "إنسان بعينه
تعريف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوا العلمية حول الوراثـة و الهندسـة               *

 15 إلى 13الوراثية و الجينوم البشري و العلاج الجيني المنعقدة بالكويت في الفترة الممتدة مـن               
  : إذ يقول1998أكتوبر 

  ".ينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينهة الجيالبصمة الوراثية هي البن"
 الـسادسة   دورتـه تعريف امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في           *

 سـنة   ،16 العـدد    ، مجلة امع الفقهي الإسلامي    ،عشر، تقرير اللجنة العلمية للبصمة الوراثية     
  : إذ توصل إلى أا،291 الصفحة ،2003

  ".ميائي ذو شقين ا ينفرد كل إنسان عن غيرهمركب كي"
  :ذ يقول ية سابقا فضيلة الشيخ فريد واصل إتعريف لمفتي جمهورية مصر العرب *

                                                
اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قـضاء  .  إثبات النسب و نفيه ستخدامها فيالبصمة الوراثية و مدى مشروعية ا     . دير عليم   إي:  الأستاذ   /:1

   .05الصفحة ".  في الإثبات ADNالبصمة الوراثية : " حول 2008 أفريل 10-9سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 
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لاح العلماء يقصد ا تحديد هوية الإنسان عن طريق جـزء           طالبصمة الوراثية في إص   " 1
  .)1( " ها جسم خلية من خلايأية الحمض المتمركز في نواة ،" ADN"  الـمن أجزاء حمض

أعمـال    ،ستفادة منها  البصمة الوراثية و مجالات الإ     ،تعريف للدكتور وهبة الزحيلي   *
ذ يعرفهـا  إ ،2002 بمكة المكرمة عام الإسلاميوبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي   

  :بأا 
و بصمات وهي مثل تحليل الدم أ ،المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية         " 

تشابه و التماثـل بـين شـيئين أو         تبين مدى ال   ،الأصابع أو المادة المنوية أو الشعر أو الأنسجة       
  ."ختلاف بينهما الإ

 رؤية ، بصمة الجينات و دورها في الإثبات الجنائي       ،تعريف للأستاذ عارف علي عارف    *
 ،2002 لـسنة ا،الأولىالطبعـة   . ماليزيا  .  دار التجديد للطباعة والنشر و الترجمة         ، إسلامية

  : مفاده14الصفحة 
 في التركيب الوراثي لمنطقة الأنترون و يتفرد        ختلافاتالإنات هو   يالمقصود ببصمة الج  "

  ".ا كل شخص تماما و تورث
نترون هنا المنطقة التي تظهر عليها الإختلافات، و هي مكان مـن            لأو المقصود بمنطقة ا   

من الحامض النووي متماثل عند كل      % 99.9 لأن   ،تالحمض النووي تظهر فيه هذه الإختلافا     
  .)2(منه فقط % 0.1 بينما يقع الإختلاف بين الأفراد في ،الناس

 في التعـبيرات فإـا لم       ختلفتاإن كل هاته التعريفات الخاصة بالبصمة الوراثية و إن          
للبـصمة  تختلف في الإعتبارات، إذ يمكننا بعد عرض كل ذلك إستخلاص تعريفا جامعا مانعا              

  :الوراثية كما يلي
 و التي تمكننا من  ،فرد ا كل شخص عن غيره     البنية الوراثية التي يت   البصمة الوراثية هي    "

  .)3( "التحقق من الشخصية و الوالدية البيولوجية

                                                
   .59 الصفحة .2003السنة  . 17د العد. مجلة امع الفقهي الإسلامي . البصمة الوراثية و مجالات الإستفادة منها . فريد واصل  /:1
 . 01العـدد   . جامعة عجمـان    . مجلة عجمان للعلوم و التكنولوجيا      . البيولوجيا الجنائية و البصمة الوراثية      . الأستاذ أحمد محمد خليل     /: 2

  . 82 الصفحة 2001السنة 
اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلـس قـضاء   . دراسة فقهية . البصمة الوراثية و أثرها في إثبات نسب الولد غير الشرعي   . نذير حمادو   / د /:3

   .04الصفحة ".  في الإثبات ADNالبصمة الوراثية : "  حول 2008افريل 10. 09سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 
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  :التعريف العلمي للبصمة الوراثية: الفرع الثالث
لايا جميع الكائنات الحية، و  هي المادة الوراثية الموجودة في خ "ADN "البصمة الوراثية

  . وهو ما يعرف علميا بالحمض النووي،هي التي تجعل كل إنسان مختلفا عن الآخرين
:  عندما نشر الـدكتور    1984لقد ظهرت البصمة الوراثية و خرجت إلى الوجود عام          

 تتكـرر   بلندن بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد       " ليستر":عالم الوراثة بجامعة    " أليك جيفري "
عام ابعات عشوائية غير مفهومة، وواصل أبحاثه حتى توصل بعد          تتعدة مرات و تعيد نفسها في       

 بل إن هذا يعتبر ضربا من ،ثنينا تتشابه بين   أن التتابعات مميزة لكل فرد و لا يمكن         أن إلىواحد  
  .المستحيل 

البـصمة  "سـم   يعرف بإ1985الذي سجل عام   " ليكأ":كتشاف العالم  ا أصبحو لقد     
وسيلة من وسائل التعرف على النسب ، وتـسمى في          : "و عرفها على أا     " الوراثية للإنسان   

  ." الشفرة الوراثية أوحيان بالطبعة الوراثية لأبعض ا
نه يوجد داخل النواة التي تستقر في خليـة          أ إلىإن الإكتشافات الطبية الحديثة توصلت        
 ، و هـذه الكروموزومـات       " الكروموزومات "ات    يغبمن الص  "أربعون ستة و    "46الإنسان  

 ــ ب إليه و الذي يرمز     -كسجينيالأ الحمض النووي الريبوزي     –تتكون من المادة الوراثية       : ال
" ADN"   الجينات الوراثية ، و كل واحد من الكروموزومات يحتوي على عدد كبير من             :  أي

مورثة جينية تقريبا ، و "لفمائة أ" ألف 100الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة       
 إلى بالإضافة   ،نسان و الطريقة التي يعمل ا     لإهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات ا        

  . تنظيمية للجيناتأخرىوظائف 
 لكل أنكما أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور و الدقة        

 مـا يكـون   أشبه غيره ، ع يتشابه فيه م   أنريا يختص به دون سواه و لايمكن        إنسان جينوما بش  
 بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص و آخر حتى و             ،ببصمة الأصابع في خصائصها   

  .ن كانا توأمين إ
للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخـذا      " البصمة الوراثية   "و لهذا جرى إطلاق عبارة        

 ،أمـه نسان بالوراثة عن أبيه و لإالذي يحمله ا"ADN"لنووي و المعروف بـ     من عينة الحمض ا   
 " مـن الـصبغيات   "أربعـون سـتة و   "46ل شخص يحمل في خليتـه الجينيـة       ذلك أن ك  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 14

 كروموزوما بواسـطة الحيـوان      "ثلاثة و عشرون  " 23يرث نصفها و هي     " الكروموزومات1
 بواسـطة   أمـه كروموزوما يرثها عن    " ثلاثة و عشرون    " 23المنوي، و النصف الآخر و هي       

ية وو التي هي عبارة عن جينات الأحماض النو        كروموزوماتالالبويضة ، و كل واحد من هذه        
 و الشق الآخـر عـن   أبيهيرث الشخص شقا منها عن   ذات شقين ، "ADN" المعروفة بإسم  

كل وجه و    من   أبيه فينتج عن ذلك كروموزومات خاصة به لا تتطابق مع كروموزومات            ،أمه
و ـذا الإخـتلاط     ،  )1( انما جاءت خليطا منـهم    إ من كل وجه و      أمه لا مع كروموزومات  

مع بقاء  التشابه معهما في بعـض  ،كتسب صفة الإستقلالية عن كروموزومات أي من والديه       ا 
  . الوجوه ، لكنه مع ذلك لا تتطابق مع أي من كروموزومات والديه فضلا عن غيرهما

 اتو تتكون كل بصمة من وحـد      ....": قول الدكتور محمد باخطمة     في هذا الصدد ي     
بدقة بارعة كل فرد مـن    تفرق  كيميائية ذات شقين محمولة في المورثات و موزعة بطريقة مميزة           

 ،الناس عن الآخرين ، و تتكون البصمة الوراثية منذ فترة الإنقسام من الأب و الآخر مـن الأم                 
  .)2(  "... و هكذا أبناءهحد شقيها إلى قل الفرد أن الشقان بصمة جديدة ينبحيث يكو

الحامض النووي عبـارة عـن      " : ذلك الدكتور عبد الهادي مصباح إذ يقول       أكدكما    
 آخر بنفس التطابق ، و هي تحمل كل ما سوف يكـون             إلى إنسانبصمة جينية لا تتكرر من      

اء الحيوان المنـوي    لتقإ و شيخوخة و عمر منذ       أمراضعليه الإنسان من صفات و خصائص و        
   ."و حدوث الحمل  الأم للأب ببويضة

لشخص ما  و البنوة   و علماء الطب الحديث يرون كذلك أم يستطيعون إثبات الأبوة             
 نفيه من خلال إجراءات الفحص على جيناته الوراثية ، حيث قد دلـت الأبحـاث الطبيـة        أو

 البصمات الوراثيـة     عن طريق معرفة      نفيه أو نسبة النجاح في إثبات النسب       أنالتجريبية على   
 إلىنـه يـصل      في حالة الإثبات فإ    أما ،   %100  أي بنسبة   حد القطع  إلىيصل في حالة النفي     

  .)3( تقريبا % 99 القطع و ذلك بنسبة  منقريب
 الدبوس من   رأسنسان بمقدار   لإ تؤخذ عينة من أجزاء ا     أنريقة معرفة ذلك    ـــو ط   
 جـسم  أجـزاء  غير ذلك مـن  أو اللعاب أو خلايا الكلية أوالعظم   المني أو    أو الشعر   أوالبول  

                                                
  .الإختلاط معناه مشاج و الأ. 2الآية  . سورة الإنسان."إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج: " الدلالة القرآنية قوله تعالى/: 1
  .25 الصفحة .15الدورة . جلسة مناقشة البصمة الوراثية. امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي/: 2
: "  حول 2008فريل أ 10 .09لمحامين سطيف يومي  هذا ما خلص إليه اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف و منظمة ا/: 3

  .في توصياته" لإثبات  في اADNالبصمة الوراثية 
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زومـات أي  موخذ هذه العينة يتم تحليلها و فحص ما تحتوي عليه مـن كرو الإنسان ، و بعد أ  
الصفات الوراثيـة الخاصـة     غيات تحمل الصفة الوراثية و هي الجينات ، و بعد معرفة هذه             بص

 الصفات الوراثية في الإبن موروثة له عـن أبيـه            يمكن أن تثبت بعض هذه      ، بن و بوالديه  بالإ
 الوراثية ، فيحكم عندئذ بأبوته له أو يقطع بنفي أبوته له ، و              بعض هذه الجينات    تفاقهما في   لإ

 و كما سلف يرث عن أبيه نصف مورثاته الجينية بينمـا            بنالإلأن  ،  كذلك الحال بالنسبة للأم   
وجود التشابه  ارب الطبية و الفحوصات المخبرية       أثبتت التج  فإذايرث عن أمه النصف الآخر ،       

 وقد تثبت بنوته لأحد والديـه بنـاء علـى     لهما ،في الجينات بين الابن وأبويه ثبت طبيا بنوته 
            نـهما  نتفاء التشابه بي  التشابه الحاصل في المورثات الجينية بينما ينفي عن الآخر منهما بناء على ا

  .في شتى المورثات الجينية
 عقدت المنظمة الإسـلامية     ،" مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات البنوة       : " وبعنوان

برز العلماء والأطباء المتخصصين، أكدت     أرا والذي شارك فيه عدد كبير من        للعلوم الطبية مؤتم  
في هذا اال أن كل إنسان ينفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية مـن خلايـا                   

البـصمة  :"يعرف بـ  هو ما  و،أي إنسان آخر في هذا العالم الوسيع ولا يشاركه فيها  ،جسده
  ".الوراثية

 فقـد   ،د بعد كل ما ورد أن البصمة الوراثية لم  تعد خيـالا     ينتوصل إلى القول والتأك   
سـتعمال  ترجمت إلى واقع عملي إذ قامت شركات كبيرة في أوربا وأمريكا بإخراجهـا إلى الإ     

 ،باأورستقر العمل  ا في      نجاحها حتى غزت ساحات المحاكم وا      وأثبتت   ،1987العام منذ سنة    
  .اعربية والإسلامية التمهيد للعمل وبدأت بعض الدول ال

  :مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية: المطلب الثاني
كتشاف ا:  ثلاث نقاط  ته في ة العلمية للبصمة الوراثية معالج    يستلزم موضوع مدلول الدراس         

خـصائص  ) الفرع الثـاني  (التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية     ) الفرع الأول (صمة الوراثية   الب
رتأينا أن نعرج ولو بإيجـاز إلى       ا ، مناقشة ذلك كله   قبللكن   ).الفرع الثالث (البصمة الوراثية   

ستور  وما أكده الد   ، البيولوجيا إيضاح وتبيان ما توصل إليه الفقهاء والعلماء المختصين في مجال         
 أسرار وحقائق بالغـة     صبعية من ل من البصمة الوراثية والبصمة الأ     لهي بخصوص ما تحمله ك    الإ

ونظرا لوجود فرق كبير بين البصمة الوراثيـة         و من جهة أخرى      ،ة، هذا من جهة   وحجية دامغ 
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سـتيعاب معـنى ومـدلول البـصمة       ا و صبعية يكون لزاما علينا التطرق إلى فهم      والبصمة الأ 1
ذلك سيساهم حتما وبدون شك في تغذية وتنمية فهـم وإدراك           الإحاطة بكل   ن   لأ ،صبعيةالأ

  .فحوى ومفاد تقنية البصمة الوراثية
    الثابت أن البصمة الأصبعية ا     إذ أن   )1(1884نجلترا عام   ستعملت رسميا لأول مرة في ا ،

دوامـات  عـروات و   أقواس،:بشرة الأصابع لدى الناس جميعا مغطاة بخطوط على ثلاثة أنواع      
ل جميـع الأشـكال ويـسمى       بمعنى دوائر متحدة المركز، وكذلك يوجد نوع رابـع يـشم          

وهو أستاذ التـشريح وعـالم وظـائف        " بركنجي": ، وهذا ما خلص إليه العالم       )2(المركبات
أن جلد الأصابع يحوي بروزات ذات       إذ أكد    ،1823، عام   ببولندا "بيرسلاو" الأعضاء بجامعة   

  .شكال معينةأ
ثبت أن الشكل الذي  رسمته الطبيعة على جلد بـاطن           أ" ويليام هرشل "ته الفقيه من جه 

جل إفراغ هذا الشكل في قالب أومن ، )3( الأصبع يدل على صاحب هذا الأصبع ويثبت فرديته 
 طريقة وضع البصمة وذلك علـى الـورق         1877عام  " هنري فولدز  ":بتدع الدكتور معين ا 

فرنسيس جلطون   ":  الفقيه ى ملازمتها لصاحبها قال عنها       وحول مد  .ستخدام حبر المطابع  با "
  .)4( صبعية ـ تعيش مع صاحبها طول حياته فلا تتغير البصمة الأيـ أ  أا1892عام 

 لا أقسم بيوم القيامة     :" إذ يقول االله عز وجل     ،قرآن الكريم هذه الحقائق كلها جاء ا ال        
ه بلـى قـادرين علـى أن نـسوي      نجمع عظامنلقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أ أولا  
ختيار االله عز وجل للبنان أي الأصابع دون باقي أعضاء الجسم الأخرى كـالعين              إف .)5("بنانه

والأنف والأذن وغيرها على أساس وأن الشبه يحصل في هاته الأعضاء بين بني البشر، في حـين          
   .)6( ثنينارب بين اأن الأصابع لها مميزات خاصة فهي لا تكون محل تشابه أو تق

                                                
  .يرجع تاريخ إستعمال بصمات الأصابع إلى أكثر من ألف عام و لقد كان الصينيون أول من إكتشف أهميتها/: 1
   .26 الصفحة .المرجع السابق. رفاس فريد . بيوص محمد . لياسإبن ميسية : الطلبة القضاة /: 2
   .1226العدد  .28/10/2004 الصادرة يوم  "آخر ساعة"  : اليوميةالجريدة. ختلاف بصمات الإنسان ا. بن خليف مالك /: 3
  . 65 العدد – 2002 أفريل .مجلة الشرطة/: 4
   .4.3.2.1الآيات  . سورة القيامة /: 5
 :تريـة ستحداث البطاقـات البيوم   ستغلال ذلك من خلال ا    نه تم ا  إ ف ،لما كانت البصمة الأصبعية تثبت فردية صاحب الأصبع  و تدل عليه           /: 6
ستجابة لما أملته المنظمة العالمية للطيران إلجماعات المحلية بالجزائر و ذلك      على مستوى وزارة الداخلية و ا     " بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر      "

  .المدني
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نه لا يمكن للبصمة أن تتطـابق وتتماثـل بـين           أ وقد ثبت    ،البنان هو اية الأصبع   ف1
، ويتم تكوين البنان    )1( شخصين في العالم حتى في التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة           

نـه  أ وتجدر الإشارة ة له طيلة حياته، وتظل البصمة ثابتة ومتميز    ،في الجنين وهو في شهره الرابع     
 ـ   يمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقاربا ملحوظا ول         ن إكنهما لا تتطابقان أبدا، وبـذلك ف

 ويعتمد عليـه  ،ن ومعمول به في كل  بلدان العالمالبصمة تعد دليل قاطع ومميز لشخصية الإنسا  
 االله تبـارك     الذي خصص   تحديد القضايا الجنائية لكشف ارمين، وهذا هو السر        فيالقائمون  

ة قدرتـه   ملقد ذكر االله البنان ليلفتنا إلى عظ      " : وفي ذلك يقول العلماء    ،جله البنان أوتعالى من   
  ."لأصابع وهو ما نسميه بالبصمةحين أودع سرا عجيبا في أطراف ا

  )2( :كتشاف البصمة الوراثيةإ: الفرع الأول
ل به كل إنسان عن غيره، بحيث       لهي الذي ميز االله عز وج     تعتبر البصمة الوراثية الخاتم الإ    

 تجعلـه  ....لصوت والرائحة والعـين والأذن أصبح لكل إنسان خاتمه أي بصمته المميزة له في ا      
ينفرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده ولا يشاركه فيـه أي    

        الطبعة الوراثية " و  أ" البصمة الوراثية   : " سم  شخص آخر في العالم، ويطلق على هذا النمط ا "
ختصاص  التفصيلية التي تدل عند ذوي الإ  الجينية البنية  ، والتي تعرف بأا     " الشفرة الوراثية   "أو  

 التحقـق مـن     على هوية كل فرد بعينه، كما تعد من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في              
  وتوجد هـذه   ، جهة ثانية   من )3(  وكذا في التحقق من الشخصية     ، من جهة  الوالدية البيولوجية 

 تسكن في    تسمى الحمض النووي لأا    و،   ""ADNينية  يمإالبصمة الوراثية على شكل أحماض      
  . الخلية وهي موجودة في الكروموزوماتنواة

كرر من شخص تة لا تفويعتبر الحمض النووي حامضا خلويا فريدا في كل شخص وبص        
على حدى، فسبحان االله الخـالق العظـيم         محققا التفرد والتميز لكل إنسان       ،إلى شخص آخر  

  .)4( "وفي أنفسكم أفلا تبصرون: " القائل في كتابه الكريم 

                                                
   .39  إلى37 الصفحة من .65 العدد .2002فريل أ .مجلة الشرطة. بصمات الأصابع بين الشرطة و العلم .  أحمد زكي/د /:1
  . و ما بعدها 15الصفحة   .2005.2004السنة . المدرسة العليا للقضاء. حجية البصمة الوراثية . بادور رضا: الطالب القاضي /: 2
  . و ما بعدها 26  الصفحة .المرجع السابق. رفاس فريد . بيوص محمد  .لياسإبن ميسية : الطلبة القضاة /: 3
   .20الآية . سورة الذاريات/: 4
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لقد شكلت التطورات العلمية الرائعة في التكنولوجيا ومعها التيارات العلمية الجديدة            1         
 ـالوراكتشاف المـادة    ثلث في ا  تما،  ــخلال العقدين الماضيين ثورة مدهشة في البيولوجي        ةثي

"ADN"     إنزيمات التحديد التي تقوم بقص الـ       و كذا"ADN "      في مواقع محددة، وبـدأت
كتشف العلماء أن الحمض النووي الـ الثورة الأولى عندما اADN " " هو المادة الوراثية.  

كتشافات العلمية التي كان لها الفضل في ظهور البصمة الوراثية تجسدت من            إن أهم الإ           
علـى نبـات    " جريجور يوهان مندل    : "لال عديد التجارب التي أجراها الراهب النمساوي      خ

البازلاء من خلال عملية التهجين، وتوصل إلى مجموعة من القوانين لتفسير وراثـة الخـصائص         
  أعاد كـل مـن  1900نه في سنة أغير  .رش لكن نتائج تجاربه لم تن    ،الوراثية في الكائنات الحية   

 ثم بينوا بسرعة أن العوامل الوراثية سـائدة  ،كتشاف قوانين مندل  ا" وليام تسون "و  " دي فريز "
كتشاف فوارق الصفات في نبات      بالإضافة إلى ا   ،وتحكم الوراثة في الكثير من الكائنات الأخرى      

، وتم نشر ذلك في دورية تـصدرها جمعيـة           "مندل"، وهذا ما توصل إليه      )1( "البازلاء"واحد  
ر علم  ي وقد كانت جهود هؤلاء العلماء بمثابة  الخطوة الأولى للوصول إلى تطو            .امحلية في النمس  

  . كما حولته من زاوية أخرى إلى علم تجريبي دقيق،الوراثة
  .أن الجينات تقع على الكروموزومات" سكون" فترض  ا1903وفي سنة 
أن الجينـات تقـع علـى       " توماس هنت مورغـان   : " أثبتت تجارب    1910في سنة   

نتقال الوراثي أو تنتسب إلى بعـضها في التغـيير          زومات وقد ترتبط  مع بعضها في الإ       روموالك
عد أول خريطة للجينات موجودة على كروموزومـات        أ هو من    "مورغان"الكيميائي، وكان   

 ومن خلال هذه الخريطة عرف العديد من الـصفات المرتبطـة            ،"الدروسوفيلا"حشرة فاكهة   
 التزاوجات لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفات تورث في     ىجرأ كما   ، بالجنس في حشرة الفاكهة   

مجاميع، فكانت النتيجة أن هذه الجينات تنتقل بالفعل معا، وتفسير ذلك هو أن تبـادل المـادة                 
  .الوراثية لا بد أن يحدث بين فرد وزوج كروموزومات

                                                
   .310 إلى 309 الصفحة  من .2008. ديوان المطبوعات الجامعية.  البيولوجيا الجزيئية.نبالي مليكة /: 1
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 تم التوصل إلى أن الكروموزومات مقـسمة في شـكل سلـسلة مـن       1933في سنة   
 الحلقات، ووجد أن هذه الحلقات تمنح لكل زوج من الكروموزومات نموذجـا مميـزا وهـذ               ا

  .النموذج لا يختلف من حشرة إلى أخرى
، وهذه  )1( "البيولوجيا الجزيئية   : "  ظهر إلى الوجود المصطلح العلمي     1938 في سنة    1

 والأحمـاض   الدهون ، جزيئات السكر، البروتينـات     : الجزيئات تتكون من أربعة أصناف هي     
  .النووية

أدرك علماء الوراثة وبسرعة مذهلة أن " مورغان"  من خلال خريطة  و نهأتجدر الإشارة   
حدوث الطفرة في أي  جين يكون نادرا وعشوائيا، والطفرة هي تغيير في المـادة الوراثيـة وتم                 

" غـان مور"وهو تلميذ الفقيه   " مولر"  من طرف الفقيه   1927التوصل إلى أسباب حدوثها عام      
إذ ثبت أن الأشعة السينية هي التي تسبب الطفرة في حشرة الفاكهة وكذلك الأشـعة فـوق                 ،

حد مؤسـسي  أ" مولر " هذا وقد كان الفقيه    ،البنفسجية بالإضافة إلى المواد الكيماوية المشكلة       
ثيرة أي علم البيولوجيا الجزيئية يعتبر الأحماض النووية جزيئات غبية، بمعنى مواد ليس لها وظيفة م   

  .زيئات لا يمكن أن  تصنع شيئاج
 وعلـم  التي ربطت الكيمياء الحيوية" جين لكل إنزيم: "  ظهرت نظرية 1943 في سنة   

ن الجينات لابد أن أ، وكان البيولوجيون يسلمون ب"ينفعل الج" سم نظرية  إالوراثة وهي تعرف ب   
  .تكون مصنوعة من البروتينات

 الجينات  أنلى  إحيث تم الوصول    . هم الجينات دث تطور جذري في ف     ح 1944في سنة   
في حين تعذر معرفة نسبته ،و هذا لا يعني أن العلمـاء            "ADN"تتركب من الحمض الريبوزي     

بجامعة كامبريدج على ما يقرب مـن عقـد علـى     " سانجر " بل عمل  ،توقفوا عند هذه النقطة   
يءالجـز  أن إلىنسولين و توصل لأ ا ءلجزي الإيمينيةستخدام التقنيات الحديثة لسلسة الأحماض      ا 

،  جزيئات الأنسولين متشاة   أنمكون من سلسلتين ترتبطان بروابط متعارضة في مواقع معنية و           
لى شظايا ، و في الأخير قام بربط الشظايا معا عن طريـق             كما تمكن من كسر هذه الجزيئات إ      

كـل مـن     أكـد لك السنة   و في ت   . بأكملهلى تتابع السلسلتين و الجزيء      ا ليتوصل إ  تراكبا 
  .كأساس المادة الوراثية  " ADN " دور الـ" كاسي"و " هيرشي"

                                                
  .15الصفحة  .  المرجع السابق  .نبالي مليكة/: 1
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 التركيب الجزيئـي الثلاثـي   إلى" كريك" و" واطسون" توصل كل من  1953في سنة     
  ". ADN " كذلك على بنيته أي الـالتعرف كما تم –لولب مزدوج  "ـ ADN "الأبعاد للـ

 مـن   "هـاملتون سميـث   " و   "دانيال ناثانس "و   "وارنز أربير "تمكن   1970في سنة   1  
الآلة الجينية أو محدد يسمى بالقص الجيني إنزيم أولكتشاف ا .  

 لإعادة إتحـاد    أولية أساليبمن وضع   "بوير"و" كوهين  " تمكن كل من     1971في سنة     
  ". ADN "المادة الوراثية 

وقد كان لهـذا  ، "ليك جيفريأ" البصمة الوراثية من طرفكتشافا تم   1985 في سنة   
مـراض  الأ قصوى في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بـالتعريف الجنـائي و              أهمية كتشافالإ

هو محقق الهوية الأخير فيه " ADN " الـأنالوراثية و علاجاا ، و أدرك علماء الطب بسرعة 
يات  الجسم ما عدا الكر    نه موجود بكل خلايا   أساسية المطلوبة ، كما أكدوا      الأكل الخصائص   

  . الأرجح أن يحفظ في اللطخ الجافةنه ثابت لحد بعيد والحمراء، و أنه لا يتغير أثناء الحياة أي أ
ذ هناك طرق تحليليـة      البصمة الوراثية بسيط للغاية ، إ       المنهج الأساسي المتبع لتحديد    إن  

هـتم ـا   و ا ،)1( " البوليميراز إنزيمات"للبصمة الوراثية أشهرها التفاعلات المضاعفة بواسطة    
نـه يمكـن    أ إلى الطريقة المثالية للعينات الجنائية ، و ذلك راجـع           عتبروهااالخبراء الجنائيون و    

يمكن في بعض   ذلك  كبواسطتها تحليل كمية ضئيلة جدا من العينات تصل إلى خلية واحدة ، و              
 عـدد  ساخستنلإمنها و هي طريقة " ADN "ستخراج الـ  و االتالفةحيان تحليل العينات لأا

 التي يمكن تمييزها بين ختلافاتالإ، و هذه الطريقة تحدد " ADN "كبير من نفس سلاسل الـ
 في الأطوال و    ختلافالإو ليس   " جينيةوالنتر"ختلاف في ترتيب القواعد      الناتجة عن ا   صالأشخا

ظام الحمض النووي من و أخيرا طريقة تحديد ن،" ADN "الـتوزيع القاعدة الأساسية لحمض 
  .الصبغيات

  :)2(  البيولوجية للبصمة الوراثيةالتركيبة :الفرع الثاني
تحتل البصمة الوراثية مكانة مرموقة في الطب الحديث ، و جرائها نما بسرعة مذهلـة و                  

تطور بقفزات كبيرة غيرت كثيرا من مفاهيم الطب التقليدي ، و أعطت بدائل علاجية و بحثية                

                                                
   .98الصفحة . المرجع السابق . نبالي مليكة/: 1
  . و مابعدها13فحة الص. المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 2
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 21

م العلماء و الخبراء والبيولوجيين العـاملين في هـذا الحقـل            نافعة للجنس البشري عندما يلتز    
  .  المهنةأدببالموضوعية و الأمانة  العلمية و 

إن بناء جسم الإنسان كما هو مسلم به علميا يبدأ بإندماج خليـتين متـشاتين في                1  
، و ينـتج عـن      " بويضة"و الأخرى مؤنثة    " حيوان منوي " مذكرة   إحداهما -الصغر  نطفتين  

 ماج هاتين النطفتين نطفة مختلطة و هي عبارة عن بويضة ملقحة بالحيوان المنوي ، و تبـدأ                إند
جل بناء جسم الإنسان بكافـة      قسام فتكرر نفسها مرات عديدة من أ      هذه النطفة المختلطة بالإن   

 المتوافقة التي تعمل مع بعضها البعض بإنتظـام         أعضاءه المتخصصة و    أنسجتهخلاياه المتعددة و    
ت متناهية في ، و أول ما ينقسم من الخلية الحية هو نواا التي تحتوي على عدد من جسيما      دقيق  

 هي تتكون من تجمعات للحمـض النـووي       و   "زوماتكرومو"غيات  الدقة تعرف بإسم الصب   
"ADN" في شكل" ADN  ")1( .  

لى إو يمثل الحمض النووي الدليل الوراثي الذي يسمح للكائنات الحية بنقل خاصـيتها                
 فإن ،1953عام " واتسون"مريكي الأو العالم " كريك" و طبقا لما ذكره العالم البريطاني    ،خلفها

يتكون من شريطين ملفوفين على بعضهما البعض حول محور واحد على " ADN "جزيء الـ
هيئة سلالم حلزونية أي في شكل لولب مزدوج ، و كل شريط عبارة عن خيط من وحـدات                  

  )2(  أصناف و تسمى بالقاعدةأربعةالتي تتكون من  " النيوكلوتيدات"مى بـ   كيميائية فرعية تس  
، و الـتي تعـرف     G.C.T.Aوتشمل حمض فسفوري و سكر ، و تتمثل هذه الأصـناف في             

    الأدنـين  ": ثنين فيها مع بعضها البعض بدقة تكاد تكون تامـة           بضلوع التركيب التي ترتبط ا
تـصل  ت سلسلة و     كل على طول  و تتوزع هذه الأصناف      ،  "وزينتسيبالبالتيامين ، والجوانين    

كل واحدة منها بأحد السكريات الخماسية منقوصة الأوكسجين  و ليتصل هذا الأخير بمركب              
فوسفوري ، و توجد روابط هيدروجينية تربط القواعد النتروجينية ببعضها ، و تعتـبر هاتـه                

 موقع و عدد و ترتيب هذه القواعد هي   نأالقواعد بمثابة العمود الفقري للحمض النووي، كما        
الموجودة في كل كروموزوم، و يتـراوح  " بالجينات " ما يسمى أوالتي تشكل الصفات الوراثية     

 الوراثية في أي إنسان ، و هنـاك         فاتصلالى مليون جين حيث تنقل جميع       إعددها بين الألف    
                                                

  .الكويت. 265العدد . مجلة حماة الوطن. البصمة الوراثية و تحديد الهوية . نبيل سليم / د /: 1
 و مـا  40 الصفحة .65 العدد .2002أفريل . مجلة الشرطة   . البصمة الجينية و دورها في الإثبات في المادة الجزائية          . نويري عبد العزيز    /: 2

  .بعدها 
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نـامج  برو يسمى هذا بال    ،   ...جينات خاصة بتوريث فصائل الدم و لون الشعر و لون الجلد            
 عنـدما   للخصائص الوراثية للإنسان إذكونهو العنصر الم" ADN " لأن الـ ،المشفر للحياة1

  .كل من الأب و الأم يتحدان " ADN "ن يلتقي المني مع البويضة فإ
يتشكل من خيطين لولبيين عبارة عن لفـائف  " ADN "و توضيحا لما سبق ، فإن الـ  

سم رقائق الحمض النـووي     مض على هيئة رقائق دقيقة تعرف بإ      ذلك الح مزدوجة الجانب من    
 مليون من الميليمتر ، 50و يبلغ سمك جدار هذه اللفائف واحد من      ،  الحلزونية مزدوجة الجانب    

 مليون من الميليمتر ، و يبلغ طوله حـوالي متـرين ، و يبلـغ    50 من 01و يبلغ قطر الحلزون  
  . من مليون مليميتر1حجمه 
 تم تحديد الأشرطة من الحمض النووي الموجود داخل خلايا جسم           إذا على ذلك فإنه      و  

 تزيد على طول المـسافة بـين     فإافرد واحد من البشر و من ثم رصها بجوار بعضها البعض ،             
نسان جسم لإو يوجد لكل خلية من خلايا ا   مليون كلم ،   150 :ـالأرض و الشمس المقدرة ب    

قسام لإنماء خلايا الجسد  و       زوج جسدي مهمتها الإن    22، منها    زوج 23صبغي موزعة على    
و هـو الأصـغر     "Y"و الأخـرى    " X"حداهما   ففي الذكر إ   ،زوج من الصبغيات غير المتماثلة    

 في الخليـة    و يعتبر عدد الصبغيات   ،  "XX  " زوج صبغيات التناسل في الأنثى فهما      أما،  حجما
  . الحياةأنواعوع من حد العوامل الرئيسية المحددة لكل نالحية أ

لى وحدات طويلة في كل منـها   على طول بعدد العلامات المميزة إ    و ينقسم كل صبغي     
في الفرد الواحد من البـشر لم       و هذه المورثات     ،" 100"من المورثات يقدر بحوالي المائة       عدد

ة و   في الخلية الواحـد    ألف 140 ألف و    28و لكن الدارسين يضعونه بين       تتحدد بدقة بعد ،   
 آلاف منـها و تمـت       05 تم التعرف على حوالي      ،ألف 60يختارون رقما وسطيا يقدر بحوالي      

  .)1( الآن فقط حتى 15000دراسة حوالي 

  :خصائص البصمة الوراثية: الفرع الثالث
ـا تخـتص         أهلستنبط العلماء و    ا الطب و المعرفة بعض المميزات و الخصائص الـتي 

 : العـالم  إليـه خرى ، و ذلك نتيجة لما توصل        لأ الأدلة العلمية ا   البصمة الوراثية عن غيرها من    
  : الخصائص التاليةتأكيدلى إنتهوا من خلال دراسته ، و ا" فريأليك جي"

                                                
   .09 الصفحة .المرجع السابق. ل سليمنبي/ د/: 1
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يمكن تطبيق تقنية البصمة الوراثية على جميع العينات البيولوجية ، و هذه ميزة هامـة في               :أولا1
ن الحصول على البصمة الوراثية من أي مخلفـات         حالة عدم وجود أصابع يد ارم ، بمعنى يمك        

و يمثـل   ،)1(الجلد ، الشعر ، العظـم      : الدم ، اللعاب ، المني أو أي أنسجة مثل          : بشرية مثل   
 جسم الشعرة أو بصيلتها يحتويان على       أن عتباربإحدى مصادر البصمة الوراثية     إ الشعر بأنواعه 
بين الجاني و اني عليه في جرائم القتل ، و قد           فقد يتواجد الشعر نتيجة تشابك       ،خلايا بشرية 

يتخلف شعر العانة في حالات الإغتصاب ، و عندئذ يمكن إجراء التحليل على العينة المرفوعة في         
  .ح الجريمةرمس

حدى مصادر البصمة الوراثية في الجسم البشري رغم أن الأساسـي       كما يعتبر اللعاب إ     
الخلايا الموجودة بالجدار الخلفي بالفم هناك نوع من  أن، إلا  على خلايا   في اللعاب عدم إحتوائه     

 من طابع بريدي تم     أو )2( يعلق اللعاب ، و على ذلك يمكن إستخلاص اللعاب من بقايا اللفاقة           
  .)3(لصقه بواسطة اللعاب 

يمتاز بقوة ثبات كبيرة جدا في أقصى الظروف البيئية المختلفة ،           " ADN" الحمض النووي  :ثانيا  
لى عـدة  حليل و التعفن لفتـرات طويلـة تـصل إ    لى جوار ذلك فإنه يقاوم عوامل الت       إ و اهذ

 الأثار الأولية المتروكة و التي عن طريقها يتم عمل البصمة الوراثيـة تحـتفظ     أن، أي   )4(شهور
 حيث تقاوم عوامل الحرارة و الرطوبة ، و كمثال عن           نببعض خصائصها لفترة طويلة من الزم     

 مـن  أكثـر لى من عينات قديمة تصل أعمارها إ"  ADN "ماء إستخلاص الـذلك يمكن للعل
  .)5(" 30"ثلاثين سنة 

                                                
   .8الصفحة  . 2000 الطبعة .عمان. المركز الوطني للطب  الشرعي . الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي . منصور عمر معايطة / د/: 1
 الفار من السيارة التي كان يقودها  من معرفة هوية المشتبه فيه   2010تمكنت قيادة اموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت في جانفي           /: 2

و على متنها كمية كبيرة من المخدرات نحو الغابة ااورة من خلال نتائج التحاليل البيولوجية التي أجريت من طرف مخـبر الـدرك الـوطني                         
 . 2837العـدد   . 31/01/2010 .أنظر جريدة الشروق اليومية    .بالعاصمة على اللعاب الباقي على بقايا السجائر المضبوطة بذات السيارة           

  .17الصفحة 
 الكشف عن هويته عن طريق فحص بقايا      إلىحد المنازل بعدما توصلت     أ سارقا سطا على     07/04/2000ة يوم   أدانت المحكمة البريطاني  / : 3

   .43الصفحة . المرجع السابق.  نويري  عبد العزيز :أنظر. كها حية على حبة الطماطم لعابه التي تر
  .80الصفحة . المرجع السابق.  عمر معايطة منصور:/4
نه قطع من رفـات     أالتي أجراها على ما يعتقد      " ADN"ختبارات الحمض النووي    إمؤخرا أن   " نيك بيلانتوني   : " ي  مريك أعلن الخبير الأ   :/5

 العـدد   .24/10/2009 .اليوميـة ر  النهاأنظر جريدة   . و التي تحتفظ في موسكو أظهرت أا ليست رفاة هتلر         " دولف هتلر أ"الزعيم الألماني   
   .23الصفحة . 610
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ـا و حفظهـا في    ء تظهر البصمة الوراثية على هيئة خطوط عريضة تسهل عمليـة قرا           :ثالثا1
بالإمكان ، ذلك أنه   )1( للمقارنة كما هو الحال في بصمات الأصابع       إليهاالكمبيوتر لحين الحاجة    

للعينات المرفوعة من الحوادث بمجموعة كبيرة من المـشتبه فـيهم           "ADN" فصائل الـ    مقارنة
معها  مرتبطة  أخرى و يمكن مقارنة كل عينة بقاعدة بيانات المختبرات في دول            ، بل خلال دقائق 

 مقارنة بينها و بين نظام البصمات إجراءرتأينا  و على ذكر بصمات الأصابع ا     .بنظام الكمبيوتر   
  :يختلفان  في النقاط التالية  أما و أساس على الوراثية

1-    البصمة الوراثيـة  أما ،)2(   الحوادث أنواعستخدامها في معظم    بصمات الأصابع يمكن ا 
  .)3( ...القتل ، السرقة ، الإغتصاب : فهي مقتصرة على أنواع معينة من القضايا مثل 

ال فيزيائيـة ، أمـا      نات لأشـك  نظام بصمات الأصابع يعتمد بدرجة أولى على مقار        -2
 .البصمات  الوراثية فإا تعتمد على حسابات إحصائية 

المعلومات التي يمكن الإستفادة منها في فحوصات بصمات الأصابع تكـون مقتـصرة              -3
 ـ   أمالإثبات وجود الجاني في مسرح الجريمة ،         فـيمكن  " "ADN  نتـائج تحليـل الـ

 مسرح الجريمة معرفة الأمـراض و        وجود الجاني في   إثباتلى  تفادة منها بالإضافة إ   سلإا
  ....والصفات العرقية و نسب المتهم 

 تستخلص البصمة الوراثية من الحامض النووي مـن أي خليـة في جـسم               :رابعا     
  . لأا وبكل بساطة خالية من الحامض النووي،الحمراء الإنسان ما عدا خلايا الدم

 ، و يمكن المهبلية الإفرازات أو المنوية  كما تستخلص من البقع الدموية الجافة و التلوثات       
خذ عينات بعد عملية    ن الإفرازات المهبلية مثل حالات أ     الناتج عن الذكر م    "ADN"عزل الـ   

  .الإغتصاب 
معترفا بالبصمة الوراثية و أضحت دليـل نفـي و    أصبح في الوقت الراهن  :خامسا     

مية وفق مناهج تحليلية دقيقة عتمادها في مجمل مخابر الشرطة العلإثبات ، و صار ا.  

                                                
   .81 الصفحة – المرجع السابق –منصور عمر معايطة /: 1
ستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و كذا جواز        صبعية إجراء جوهري و من بين الإجراءات الضرورية و اللازمة لإ          تعد البصمة الأ  / : 2

  .عرفة مرتكبي مختلف الحوادث و كذا للحد من ظاهرة التزوير و تقليصا من حجم الجريمة المنظمةالسفر البيومتري و ذلك تسهيلا لم
. جامعة نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة   . دراسة مقارنة. دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي. مضاء منجد مصطفى  /: 3

  . و ما بعدها163الصفحة . 2007السنة . الرياض
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 إن  ،ة الوراثيةم التشابه بين كل فرد و آخر عند تحليل البص     أوعدم التوافق    :سادسا  1     
  .أي من بين ستة ملايير نسمة قد يتحقق ذلك حصل عكس ذلك فيكون جد نسبي

  .)1( ستنساخالإ تتمتع البصمة الوراثية بالمقدرة على :سابعا   
 وسيلة علمية عرفت حتى الآن في تحديـد هويـة           أدقبر البصمة الوراثية     تعت :ثامنا     

  . الظنأوالإنسان و ذلك من خلال نتائجها القطعية التي لا تقبل الشك 
 ا البصمة الوراثية كدليل علمي دقيـق مـسخر          تستأثرهذه هي أهم الخصائص التي         

على الرغم من المكانة و الأهميـة       نه و    أ إلا البشرية قاطبة ،     إليهالخدمة عدة مجالات تحتاج     
مساوئ و سلبيات قد تقلل و تقلص       عدة  التي تكتسيها هذه التقنية ، فقد سجلت في حقها          

 ، فإذا كانت أهم خصائصها هي الدقـة         إليهالأهمية و الدور الذي لعبته ووصلت       من تلك   
ك في النتائج   ن إحتمال الخطأ و التشكي    لفقهاء إلى القول بأ   فقد ذهب جانب من الخبراء و ا      

 خلطها بين الجاني و اني عليـه     أووارد مادام هناك تدخل من يد البشر ، كتلوث العينات           
لى جانب تبـديل العينـات   إم متطابقة ، ائ التقارب العائلي و تماثل البصمة الوراثية في تو  أو

قـين   تزعزع يأنو محاولات التشكيك في دقة النتائج من شأا         . متعمدة أو   عرضيةبصورة  
  . عتمادها كدليل  اأوالقاضي ليستبعد بذلك البصمة الوراثية 

كما يطلق عليها التي أم فيها لاعب كرة         )2(" محاكمة القرن " أو  " محاكمة العصر "و لعل   
بقتل زوجته الشقراء و عشيقها من بين أشـهر         " ن سيمسو أوجي"القدم الأمريكي الشهير    

 فحص الحمـض    أن ، مع    إثباتالبصمة الوراثية كدليل     المحكمة فيها ب   تأخذ  لم القضايا التي 
و بقعـة   "  سيمسون أوجي" دم    من أثبت تطابق البصمة الوراثية بين كل     " ADN"النووي  

 فريق الدفاع أثبـت     أعضاءحد  قفاز بمسرح الجريمة ، و ذلك لأن أ       الدم التي وجدت على ال    
في التعامـل مـع العينـة ،        لهيئة المحكمة أن هناك قصورا في الجوانب الإجرائية و قصورا           

فالشخص الذي قام برفع بقعة الدم من مسرح الحادث ليس هو نفس الشخص الذي شهد               
   المحكمة ، كما أن المختبر الذي قام بفحص العينة لا تتوفر فيه المعايير و المقاييس أمامبذلك 

  
                                                

  . و ما بعدها 49 الصفحة – المرجع السابق -نبالي مليكة  / : 1
"  في الإثبات  ADNالبصمة الوراثية " يوم دراسي حول  .البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات أمام القضاء الجزائي . بلمولود يحي   /: 2

  .ين سطيف من قبل مجلس قضاء سطيف و منظمة المحام2008فريل أ 10  و09المنظم يومي 
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 كل ذلك شـكك      على و بناءً ، و عليه    )1(اللازمة لعمل مثل هذه التقنية الدقيقة        و المعينة1
 أنالتحليل و طالبوا بضرورة الإستعانة بخبراء فنيين ، و كان الحكم و الدفاع المحكمة في دقة    

 غير مذنب لأنه لم يكن هناك أي دليل آخر يبنى على أساسه حكـم               أعلاهالمتهم المذكور   
  .يقضي بإدانته

دا من حيث كتقنية ،     ن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وار      إلى القول بأ  و ننوه في الأخير        
  ... عوامل التلوث و نحو ذلك أوبل في الجهد البشري 

  :الإستخدامات العملية للبصمة الوراثية :المطلب الثالث 
 في مجـال     تستخدم    فهي ، في كون البصمة الوراثية لها عديد التطبيقات       إثنانتلف  يخلا     

و ، )3( نسجةلأليات زرع ا و كذا في عم  ،، و في دراسة الأمراض الجينية     )2( الطب الشرعي 
 إثبـات  و التعرف على ارمين ، و تحديـد الجـنس، و   ،)4(في قضايا التنازع عن النسب 

ذ بفـضلها   إ )5(ثم دخل علم الطب الشرعي و قفز ا قفزة هائلـة             ...درجات القرابة و    
ضلا عن ألة سهلة فأصبح التعرف على الجثث المشوهة أمرا يسيرا وتتبع الأفراد المفقودين مس      

أخرجت ملفات عديد الجرائم التي قيدت ضد مجهول و فتحت          لبريطانية  ان المحاكم   ذلك فإ 
 كما برأت البصمة الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل و           ، التحقيقات من جديد   افيه

 الكلمة الفصل في الكثير من القضايا سـيما        لها    و قد كانت   ، الآخرين أدانتالإغتصاب و   
  .نساب في قضايا الأ

ملية للبصمة الوراثية يتطلب معالجته من خلال ثلاث زوايـا          ع موضوع التطبيقات ال   إن
العينـات المحتويـة   بأنواعمرورا ) الفرع الأول(نطلاقا من مجالات العمل بالبصمة الوراثية     ا 

                                                
 ـ    /: 1  و تجرى في مخابر مختصة حيـث يـتم إسـتدعاء     ، على أي شخص دون أمر قضائي      " ADN " يمنع القانون الفرنسي إجراء فحص ال

خـذ  أنه متشدد في مجـال      أوما يميز النظام الفرنسي في هذا الإطار هو         . ضور عملية الفحص مرتين متتاليتين ثم يحرر محضر بذلك          لحالشخص  
 compte rendu de la reunion de syntese deنظر أ. ق للإجراءات يؤدي إلى البطلان احة الجريمة و كل خرالعينات من س

29/02/2000 rapport des equipes de trvail sur l' ADN    
  . و ما بعدها 10الصفحة . المرجع السابق. يحي بن لعلى/د / : 2
 .2000الـسنة   .العدد الثاني .  الة القضائية    .تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية      المشاكل القانونية التي    .  مروك نصر الدين     /د/: 3

   . 58 إلى 29الصفحة من 
المنظم مـن قبـل   "   في الإثبات  ADNالبصمة الوراثية"يوم دراسي حول . دور البصمة الوراثية في نفي النسب . براهيم إبودوخة : /أ/: 4

  . سطيف 2008فريل أ 10-09يف يومي امين سطمجلس قضاء سطيف و منظمة المح
   .2000 السنة. مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني لقضاء. الطب الشرعي و الأدلة الجنائية . واقني مراد كريم : الطالب القاضي/: 5
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لى الإجراءات الميدانية المتبعـة لإسـتخلاص       إوصولا  ) الفرع الثاني (على البصمة الوراثية    1
  ).الفرع الثالث(صمة الوراثية الب

  :مجالات العمل بالبصمة الوراثية: الفرع الأول 
 مجالات كثيرة تطبق عليها و تفعل فيهـا جميـع           لهالا منازع في كون البصمة الوراثية       

و لعل من أهـم     . لى الغرض و المقصد المنشود      إ الوصول   قصد أهميتهاأدوارها ووظائفها و    
)  ثانيـا (لجثث اهولة   االتحقق من هوية    ) أولا(ازع عن النسب    قضايا التن  :هذه االات   

  ).خامسا(رمين التعرف على ا) رابعا (الجنستحديد ) ثالثا( القرابة بين الأفراد درجةإثبات 
  :قضايا التنازع عن النسب :أولا 

ل هو أن العوامل و الصفات الوراثية في الطف       س و ن البصمة الوراثية مبنية على أسا     ذلك أ 
دومـا نـصف     أخـذ ي من الأب و الأم ، فالطفل        مأخوذ أصلها يكون   أن الإبن لا بد     أو

 من الأم عن طريـق      الآخرالصفات الوراثية من الأب عن طريق الحيوان المنوي و النصف           
   .البويضة

معلـوم   تؤكد يقينيا نفي الولد عن رجل      أنن البصمة الوراثية يمكن     و بناء على ذلك فإ    
  .)1(  يقينيا نفي الولد عن الرجل اهول و بذلك ينتهي الخلاف تماما تؤكدأنكما يمكن 

  :يأتيومن بين الحالات التي يتطلب فيها الفصل في البنوة المتنازع عليها ما 
  .)2( حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة -   
        -بنه منذ فترة طويلة  الحالات التي يدعي فيها رجل فقدان ا.  

  .نسب شاب مجهول النسب و العكس بالعكس  -        

                                                
  .06 الصفحة .المرجع السابق . براهيم  إ بودوخة /أ/ :1
في مقر رابطة العالم الإسـلامي بمكـة أثنـاء    " الأدلة الجنائية للعلماء" السعودية تطرق إليها معمل   هناك قضية مشهورة و قعت بالمملكة       / : 2

و كان إحتمال تصديقها ضـعيفا  . دعت أن أباها واقعها و نتج عن ذلك حصول حمل مرأة اإلوراثية، و تتلخص وقائعها في أن  مناقشة البصمة ا  
 لقوة العلاقة التي تجمعه بالضحية  تم تأجيل موضوع التحليل حتى وضع الحمل لكـي لا يتـضرر        و نظرا لكون الأب في الستينات من العمر و        

نه لا علاقة له بالمرأة المدعية و    أو الأغرب من ذلك     " الأب"بالمتهم  و عندما تم الوضع و بعد القيام بالتحاليل تبين أن الطفل لا علاقة له               . الجنين  
فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه  أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم مـع                 ، أن هناك أيادي خفية وراءها     تضح أن هذه القضية فيها تلاعب و      ا 

           30تضح أن عددهم بلغ   الواقع، و بالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتـضح   طفلا و عند حصر الصفات المطلوبة ا
   دخل المستشفى في نفس اليوم و عند التـسليم تم التبـديل بإخفـاء    أ ارتباطه بالمتهم الأب و أن هناك طفلا لقيطأن بصمته  الوراثية دلت على ا

ستعمال هذه البصمة في المملكة العربية السعودية لمعرفة الجاني في جريمة الإغتصاب مـن             من خلال هذه القضية يتضح جليا ا      و  الحقيقة و بذلك    
  . في كشف خيوط هذه القضية  ADN من جهة أخرى و تجلت فائدة تقنية الـ وإلحاق نسب الإبن بأبيه. جهة
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  .)1( الشك في النسب -     
 مولودها يخص رجل معين لإجباره على الزواج أو         أنالحالات التي تدعي فيها المرأة       -1   

  .)2(خذ النفقة  في أأوطمعا في الميراث 
  .)3(الحالات التي يدعي فيها رجلان نسب الولد اهول النسب و اللقيط  -   

 زوجة أحدهما و مطلقة مـن       مرأةاالحالات التي يتنازع فيها رجلان على مولود من          -
  .)4( الآخر

 .)5( "التلقيح الإصطناعي "بالأنبو النسب لطفل إثبات -
   :)6( التحقق من هوية الجثث اهولة: ثانيا

ذ قد يتعذر التعـرف      إ ،و يتجلى ذلك خاصة في الحوادث و الكوارث الجماعية        
كمـا في  ...صية بعض الجثث بسبب ما يلحق م من تشوه و تفحم و بتر و         على شخ 

الحرائق و الزلازل و حوادث الطائرات و التفجيرات الإرهابية ، و كذا في حالة الجثث               
  .)7(المتعفنة و العثور على قبور جماعية 

  

                                                
  .24الصفحة . المرجع السابق. دير عليم إي: /أ/: 1
 القاضي بتكليف خبير تكون مهمته إجراء فحص الدم للأشخاص الـذين  29/11/1982حكم صادر عن محكمة باريس الجزائية بتاريخ  /: 2

ع التراع لمعرفة أيهما هو الذي يفيد النتائج بأنه الأب الحقيقي أو البيولوجي و كانت المفاجأة أمـام محكمـة            كانوا على صلة بأم الطفل موضو     
قتسما العلاقـة  ذين ال حيث جاء بتقرير الخبير أن نتائج تحليل الدم تفيد أن أيا من الرجلين ال    06/12/1983باريس في حكمها الصادر بتاريخ      

   .93 الصفحة . المرجع السابق.أنظر بادور رضا.  لا يمكن أن يكون الأب مع أم الطفل في إحدى الليالي
  .41الصفحة . المرجع السابق. نذير حمادو/: 3
  . و ما بعدها 03 الصفحة .المرجع السابق . بلمولود يحي /: 4
 المـؤرخ في  05/02 المتمم بالأمر  المعدل و1984 يونيو 09 المؤرخ في 84/11 مكرر من قانون الأسرة الجزائري رقم  45تنص المادة   /: 5

  :نهأ على 27/02/2005
أن يكون التلقيح برضـا     .أن يكون الزواج شرعيا     : يخضع التلقيح الإصطناعي للشروط الآتية      . يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي      "

  ". ستعمال الأم البديلةإالتلقيح الإصطناعي ب اللجوء إلى لا يجوز. أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرها . الزوجين 
-          وجها المتوفي و بررت هذا الـرفض       ستخدام الحيوانات المنوية لز   إصطناعي ب  رفضت المحكمة الفرنسية السماح لإمراة  بإجراء عملية تخصيب ا
   .23 الصفحة .606 العدد .19/10/2009أنظر جريدة النهار اليومية .ن القانون الساري في الوقت الحالي لا يسمح ذه العملية أب

  .27الصفحة . المرجع السابق . معزوزي علاوة . طالب القاضي لا/ : 6
   .7الصفحة . المرجع السابق . بلمولود يحي / : 7
  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 29

  : درجة القرابة بين الأفرادإثبات:ثالثا 1
قارب من  الأة في الأسرة و معرفة      ببات درجة القرا   الوراثية لإث  ستخدام البصمة ايمكن  
 أيـضا حد الأثرياء ، و     اء القرابة بغرض الإرث بعد وفاة أ      دع و ذلك في حالة ا     ،غير الأقارب 

  . في حالات القبض على مجرمي المتاجرة بالبشر و إختطاف الأطفال

  :تحديد الجنس : رابعا 
 من جهة و في مجـال       )1(لشرعي  لا مراء في أن تحديد الجنس مهم في علم الطب ا           

لوجيا التي تبحـث في     وب القديمة و الأنترو   الأثار  في علم  البصمة الوراثية من جهة ثانية و كذا      
  .أصل الجنس البشري و تطوره

  : التعرف على ارمين في الجرائم المختلفة : خامسا 
           رمين في  تستخدم البصمة الوراثية في تحديد شخصية صاحب الأثر و التعرف على ا

 في تحديد صاحب السائل المنـوي  أو كقضايا القتل و الإغتصاب  ،العديد من القضايا الجنائية   
  .)2 ( صاحب الدمأو

 ، البصمة الوراثية لإثبات قضية جنائيـة ها القضايا التي أستخدمت فيأشهرو لعل من   
 ـ      ) 3(" سام شيرد : " هي قضية    "جناية قتل " وت عـام   الذي أدين بقتل زوجته ضربا حتى الم

 هاته أنو    حدو لا يخفى على أ    . تحدة الأمريكية    محكمة أوهاير في الولايات الم     أمام 1955
  .1984عام " THE FUGITIF ""الهارب" القضية كانت محل فكرة المسلسل المشهور 

 المحاكمة على الراديو و     أذيعت عام و    رأيلى قضية   ففي فترة وجيزة تحولت القضية إ        
 و يطالـب    لاّإ الأنباء بالحضور ، و لم يكن هناك بيتا في هذه الولايـة              لجميع وكالات  سمح

  .بالعقاب
حتمالية وجود شخص ثالث و     ملف كان يذكر ا    أغلقعلامي  لإووسط هذا الضغط ا     

  .رير اني عليها أثناء مقاومتهجدت آثار دمائه على س

                                                
  .27 الصفحة . المرجع السابق .واقني مراد كريم. الطالب القاضي/: 1
أنظـر  ". ADN"عدما ترك دمائه لصيقة بالحائط الذي تسلق منه باستخدام تقنية الــ  تم التعرف على المشتبه فيه المقترف لجرم السرقة ب       /: 2

  .08الصفحة . 2908العدد . 18/04/2010. جريدة الشروق اليومية
اثية البصمة الور   يوم دراسي حول     –إثبات النسب و نفيه      - البصمة الوراثية كدليل إثبات في القانون الجزائي         -محمود محمد شعبان      /  أد :/3
"ADN  "  فريل بسطيف  أ10-9في الإثبات المنظم من طرف مجلس قضاء سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي.  
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 جديد   سنوات سجن أعيدت المحاكمة من     10مدة  " شيرد"نه و لما قضى     أغير  1
 1933 و في عام . بالبراءة و التي لم يقتنع ا الكثيرونعليه و بموجبها حكم  1965عام  

ختبـار البـصمة    ن جديد و تطبيق ا    لأوحد للمحكوم عليه فتح القضية م      ا بنالإطلب  
 "شيرد" بأخذ عينة من جثة      1998الوراثية ، عندها أمرت المحكمة في شهر مارس عام          

الدماء التي وجدت على سرير اني عليها ليـست دمـاء            أنثبت الطب الشرعي    و أ 
المحكوم عليه بل دماء صديق الهالكة ، أين تمت إدانته بناء على نتائج البصمة الوراثية ، و        

            عتمادا على تحاليل   أسدل الستار بذلك على واحدة من بين القضايا التي تم الفصل فيها ا
  .تقنيات البصمة الوراثية 

 إذ  ،ن مجالات العمل بتقنية البصمة الوراثية واسع و لا حصر له          جدير بالذكر فإ    
، تشخيص و عـلاج     )1( سبب الموت المفاجئ     ختباراتستخدم  إلى جوار كل ذلك في        

  .لخإ ...الأمراض المختلفة و في مجال التأمينات 
  :البصمة الوراثيةالمحتوية على  العينات أنواع :الفرع الثاني 

نسان مثل عينات   لإ على جمع عينات بيولوجية من جسم ا       تعتمد البصمة الوراثية  
البصيلات فيها ،جزء ضئيل من الأضافر ، اللعاب ،  الدم ، فضلات الشعر  شرط وجود    

  .)2( أي نسيج بشري كان أو، الإفرازات المهبلية الجافة المني 
 يعد بمثابة مصدرا مهما لأغراض كشف جرائم العرض بصفة عامـة      :السائل المنوي  -
  .يما جريمة الإغتصاب س
أي يمكن  " ADN"  يحتوي على مواد خلوية و فيه يتواجد الحمض النووي           :اللعاب   -
ستخلاصه من كميات قليلة من هذه العينة التي قد تكون موجودة على الجلد الآدمـي               ا

  .نتيجة العض أو التقبيل أو اللعق
 الأشياء مثـل الملابـس       و التي قد توجد على     :عينات الإفرازات الأنفية المخاطية    -

  . الخاصة بطفل مفقود أو المناديل الموجودة بمسرح الجريمة و المستعملة من قبل الجاني

                                                
   .27 إلى 24  الصفحة . المرجع السابق.معزوزي علاوة . الطالب القاضي / : 1
 الملتقى  . الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية     خذ عينات من مسرح   أنهجية  م. لمحان فيصل   / أ.طارق بن لطرش    / د. عبد الكريم عثماني    / د/ : 2

  . و ما بعدها71 الصفحة .2005 جانفي 26 /25 يومي . الواقع و الأفاق.الوطني حول الطب الشرعي القضائي
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 مثل الخلايا الجلدية و غيرها إذ تحتوي على نوى يمكـن             :أنواعهاالأنسجة بجميع    -1
ستخلاص الحمض النوويا" ADN "منها.  

 يوجد في "ADN "مض النووي ذلك أن معظم الح  ، فهو مصدر مهم كذلك    : الشعر   -
  .بصيلة الشعر ، أي الجذر و الخلايا الموجودة بالغلاف المحيط 

 أفـضل و  "ADN"  و التي يصلح فحصها للحصول على الحمض النـووي         :العظام   -  
  .العظام هي الأسنان 

يتحتم علينا عـرض     فيها   "ADN" حتمالا للعثور على الحمض النووي     الأكثر ا  لعيناتالإيراد  و
  : الأتي)1(  في الجدولذلك

  
   المركز   "ADN  "مصدر الـ   العينة

   .طرفي السلاح   .الدم، الجلد، نسيج بشري،عرق   . سلاح مماثلأوعصى 
   .داخلي   .شعر، عرق، لعاب ، القشرة   .قبعة  ، قناع

   .الأنف ، القصبات الهوائية   .خلايا جلدية   .نظارات
   .مساحة   .دم ، خلايا مخاطية   .منديل

   .مساحة   . مهبليوأسائل منوي    .بريناقل معقم مخ
   .بقايا السجائر   .لعاب   .سجائر و لو تقليدية

   .واجهة لاصقة   .لعاب   .طابع بريدي، غلاف لبان
   .مساحة   .لعاب جلدة   .كرة، قيد

   .الواجهة العلوية   .لعاب   .س ، قارورة كأ
   .جلد ، ملابس   .المني ، السائل المهبلي   .الواقي الجنسي

   .ة العلوية الواجه   .لعاب   .عضة
   .مساحة   .خلايا جلدية، شعر ، مني ، دم   ..)..إزار(غطاء 

   .كشط و مسح   .جلد ، دم   .الأظافر

                                                
  .4لصفحة  ا.المرجع السابق. لود يحي وبلم.  73 الصفحة .المرجع السابق. لمحان فيصل / أ.طارق بن لطرش / د.عبد الكريم عثماني / د /: 1
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 32

 أين تطبـق عليهـا      )1(  المختبرات أو المعامل البحثية    إلىو بعد معرفة العينة تنقل       إذن1
  .تقنيات الهندسة الوراثية لدراسة الذخيرة الوراثية التي تحملها 

 ألـف  60 العلمية يحتوي علـى  الأبحاثالجسم البشري و كما دلت   أنتجدر الإشارة   
، و في كل خلية منها كتاب معجز يحمل كل علامات القدر الـوراثي للخليـة و                 بليون خلية 

 كل هاته الكتب منفردة كل منها يحمل وسـيطا بـثلاث          أنيلخص أسرار الحياة ، و لا شك        
ثير في تلك الكتب الكونيـة الخارقـة   ، و الم خرى للأفراد الآخرين    الأملايين طريقة عن النسخ     

 "A"."T.".C"."G": المتفردة ذات التنوع غير المحدود مكتوبة فقط بإستخدام أربعة حروف لا غير        
المكونـة للـذخيرة   " ADN" الــ  رو هي الحروف الأولى للأسس الآزوتية و كذا هي عناص        

 كمـا تتحـد     )2(  النكليوتيد حيث تكون كل ثلاث أسس ما يدعى      الوراثية للكائنات الحية ،     
لى المورثات  ، و بالإضافة إ   " ADN" تعاقب النكليوتيدات في شرط الـ       أوالمورثات نتيجة تتابع    

 ـ         و تنـشر هـذه     ،  "ADN"هناك تكرارات مختلفة تتراوح بين أربع نكليوتيدات في شريط ال
 و تتابعها نحصل    ختلاف ترتيبها ت و بإ  التكرارات المختلفة في جميع الصبغيات أي الكروموزوما      

مر الأخير و المهـم هـو   الأعلى هذا النوع  و التباين الكبير في الصفات المختلفة للأفراد ، هذا  

                                                
 المتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح و المخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق              14/04/2007قرار وزاري مشترك مؤرخ في      /: 1

سم ف الق يكل... : "فقرة الرابعة منه على ما يلي   ال 04نص المادة   ت. 4،6،10لمواد  ا .36العدد  . 2007 يونيو   03 . الجريدة الرسمية  .الجنائي
  ...العلمي بما يأتي 
  :تي أحة الخبرات العلمية و تكلف بما يمصل* 
 الدلائل المادية التي يتم جمعها عند معاينة المخالفات و التحريـات الـتي تـستدعي               ة تحليل بطلب من السلطات القضائية المختص      -

  .مشاركة مختلف التخصصات العلمية و التقنية و إعداد تقارير الخبرة 
  .اهمة أيضا في التعليم و النشاطات المتعلقة بالبحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي في ميادينه المتخصصة المس -
  . مخابر متخصصة 07ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي التابعة لمخابرها المتخصصة و تضم سبعة  -
  .تبر كيمياء علم التحقيق الجنائيمخ -
 .مخبر المخذرات -
 .الحرائق/ المتفجرات مخبر  -
 .البيئة / مخبر الأمن الغذائي  -
 .البصمة الوراثية  / مخبر البيولوجيا  -
 .مخبر علم التسمم الجنائي  -
 "خلية التعرف على ضحايا الكوارث / مخبر الطب الشرعي  -

  . و ما بعدها 325الصفحة . المرجع السابق  . نبالي مليكة /: 2
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 33

 تسارع نحو قبـول هـذه       أن إلى   1985الذي أدى بأغلب المحاكم الأمريكية و الأوروبية عام         
  . بالمعايير الصارمة للإثبات في مختلف القضايا التقنية الجديدة التي تعنى

 ـ  1988و في عام    1 لأول مرة في المحاكم الأمريكية لتوظـف       "ADN" أدخلت بصمة ال
، و منذ ذلك التاريخ أستخدمت في أكثر من "تومي لي أندروز : "كدليل في قضية فلوريدا ضد      

قضية في الولايات المتحدة الأمريكية ، و كذلك دخلت هذه التقنيـة في محـاكم                "مائة" 100
 أخرجت ملفات الجرائم التي قيدت ضد مجهول و فتحت التحقيقات من          بريطانية و التي بفضلها   

 مئات الأشخاص من جرائم القتل و الإغتصاب وأدانـت آخـرين في قـضايا            فبرأتجديد ،   
  .إنجلترا، و أستعملت كذلك في إثبات هوية الفرد في أخرى

 ـ           ية لتعيين هو " ADN"و لهذا أسست بعض الشركات الخاصة لعمليات تحديد بصمة ال
في ماريلانـد و    " سيل مارك دياجنو ستيكسن   " على الإطلاق شركة     أهمهاالمتهمين ، ولعل من     

 و بعد ذلك تم إنشاء بنـوك خاصـة بجمـع            ،في نيويورك " و دراكو ربوريش    كلايف"شركة  
 بإنجلترا حيث جمعـت فيـه       أسسمعلومات عن البصمة الوراثية ، مثل بنك المعلومات الذي          

  .  مليون02لى إيع الجرائم ووصل عددها البصمة الوراثية في جم
 علـى تقنيـة      الإعتماد  بات حتميا و بدون أدنى تردد      بأنه على كل ذلك نؤكد      و بناءً   

البصمة الوراثية كدليل ، لأن القول بعكس ذلك معناه إمكانية إدانة بعض الأبريـاء و بـراءة                 
  و كيف لا ؟، ساحة بعض المذنبين 

  :البصمة الوراثيةلإستخلاص ة عيدانية المتبالإجراءات الم :الفرع الثالث 
بـصمة الوراثيـة ،     القبل الخوض في موضوع الخطوات الواجبة الإتباع للحصول على            

  .نعرج بداءة على الضوابط و المعايير العلمية و المخبرية اللازمة لإجراء تحليل البصمة الوراثية 
 الفقهاء و الأطباء المختصين     فمن أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية ، ذكر بعض           

بالجانب البيولوجي بعض الضوابط و التي لا بد من تحقيقها كي يمكن الأخذ بنتـائج البـصمة            
قة إجراء التحاليل   يإن هذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية من جانب ، و بطر            .الوراثية  

ية من جانب ثالث ، و لتوضيح       و المختبرات من جانب آخر ، و المعامل الخاصة بالبصمة الوراث          
  :)1( نفرد النقاط التالية أكثرذلك 

                                                
 في الإثبات المـنظم   ADNيوم دراسي حول البصمة الوراثية . ة البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي مدى حجي. حناشي محمد وحيد   /: 1

  . بسطيف 2008فريل أ 10-9من طرف مجلس قضاء سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 
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 إشـرافا أن تكون مختبرات فحص البصمة الوراثية تابعة للدولة و تشرف عليها             :أولا  1
  لا أن، مع توفر جميع المعايير العلمية و المعملية المعتبرة محليا و عالميا في هذا اال، و                 )1(مباشرا  

  .)2(ذن من الجهة المختصة رسميا يتم التحليل إلا بإ
ئمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية         ايكون جميع الق  أن   :ثانيا  

 المخبرية ممن يوثق ـم      أعمالهم من المساعدين لهم في      أوسواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية       
 بأحـد قة أو عـداوة أو منفعـة    علما و خلقا ، و ألا يكون أي منهم ذات صلة قرابة أو صدا             

لى كل ذلك معرفتهم و خبرم       إ إضافةمانة ،   لأ ا أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف       أوالمتداعين  
  .)3( في مجال تخصصهم الدقيق في المخبر

لى إا من نقـل العينـات   ءوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بد   ت :اثالث
العينات و ضمانا لصحة نتائجها مع حفظ هذه الوثـائق          ظهور النتائج حرصا على سلامة تلك       

  . عند الحاجة إليهاللرجوع 
حماض لأكبر من ا  مة الوراثية بطرق متعددة و بعدد أ      عمل التحاليل الخاصة بالبص    :رابعا         

 يجرى التحليل في مختبرين علـى       أن ذلك   إلى إضافة الإمكان،   رالآمينية ضمانا لصحة النتائج قد    
حد المختبرات الـتي    تياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أ      تؤخذ الإح  أنرف ما على     معت الأقل

  .)4( تقوم بإجراء الإختبار بنتيجة المختبر الآخر
 نتائج التحاليل   إليه ما توصلت    بأخذنه لا مجال ائيا للتردد       توفرت هذه الضوابط فإ    فإذا  

  .طريق من الطرق المعتبرة للإثباتللبصمة الوراثية و الإعتداد ا بالتالي كالمخبرية  

                                                
 من أهمها  تعيين المخابر المعتمدة       .وصيات عددا من الت   1989اقترحت اللجنة الإستشارية الوطنية لأخلاقيات المهنة في فرنسا في ديسمبر            / : 1

سـتخدامات البـصمة     تقريرا حول تطبيقات و ا     1987أعدت لجنة التحقيق البرلمانية الألمانية عام        كما   .لا غير لإجراء تحاليل البصمة الوراثية     
 المرجـع   .أنظر بادور رضا  . لسلمية و الفنية    الوراثية و من ضمن ما خلصت إليه هو أن لا تجرى فحص البصمة الوراثية إلا في مخابر الشرطة  ا                   

   .48-38 الصفحة .السابق
  .يشترط القانون الفرنسي أن يكون الإذن صادر من الجهة القضائية * /: 2

  .حد موظفي الشرطة من رتبة لا تقل عن رتبة عميد عسكريألبريطاني أن يكون الإذن صادر من يشترط القانون ا*      
  . السويدي أن يكون الإذن صادر من طرف النيابة أو القاضي يشترط القانون*      
  .يشترط القانون الهولندي أن يكون الإذن صادر من طرف القاضي المحقق *      
  .يشترط القانون الألماني أن يكون الإذن صادر من طرف القضاء لا غير *      

   .1،2الصفحة . المرجع السابق . بودوخة ابراهيم /أ  /:3
   .16الصفحة . المرجع السابق .  حناشي محمد وحيد / :4
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  1  قتصادية جد دقيقة و سريعة للحصول علـى البـصمة          كتشف العلماء طريقة إ    لقد ا
 هـذه الطريقـة   ،)1( "التفاعل البنائي المتسلـسل  : "الوراثية و التي تعتمد على ما يسمى بـ         

 ة البحث عن طريقستمر الفقهاء فيو ا ستعملت في مخابر الطب الشرعي،   و ا لى الوجود   إظهرت  
 البـصمة   سـتخلاص لإ من وضع منهجية جديدة      "ليك جيفري أ" تمكن الدكتور  أن إلى جديدة
  : و ذلك بعد إتباع الإجراءات التاليةالوراثية
 أو الدم   أو سوائله مثل الشعر     أو من نسيج الجسم     "ADN" نستخرج عينة الـ     :أولا    

  .الريق 
 ـ   معين يم  إنزيمتقطع العينة بواسطة     :ثانيا    فتـصل   ،طوليا" ADN"كنه قطع شريطي ال
 في ناحيـة  "C" و الـسيتوزين "T" في ناحية ، و التيـامين  "G"و الجوانين  " A "قواعد الأدنين 

  . الفحص الجينيأو الجينية بالآلة الإنزيم و يسمى هذا ،أخرى
 و تتكـون    ،"التفريغ الكهربـائي  :"ترتب هذه المقاطع بإستخدام طريقة تسمى        :ثالثا    

  . حارات طولية من الجزء المنفصل عن الشريط يتوقف طولها على عدد الميكرواتبذلك
و تطبع عليه فتظهر علـى شـكل        " X" فيلم الأشعة السينية     إلىتعرض المقاطع    :رابعا    

 ـ أنخطوط داكنة اللون و متوازنة ، و رغم           نهحتى أ  درجة فائقة    إلىصغير  " ADN" جزيء ال
 ـ لو و ،   ملـغ  36 لما زاد وزنه عن      الأرض سكان   أجسادليه  الذي تحتوي ع  "ADN"جمع كل ال

  .ن البصمة الوراثية تعتبر كبيرة نسبيا وواضحةإمع ذلك ف
ذ قام  طياا دائما الجديد و المثير ، إ      كانت تحمل في    " ليك جيفري أ ": الدكتور أبحاث إن

    ـ   هاختبر في بدراسة على إحدى العائلات ا  اء يحملـون   توريث هذه البصمة ، و تبين له أن الأبن
خطوطا يجيء نصفها من الأم و النصف الأخر من الأب و هي مع بساطتها تختلف من شخص                 

  . آخرإلى
 التي يمكن   ة عينة صغيرة من الأنسج    الجينات ةبصم أوختبار البصمة الوراثية    لإو يكفي   

ستخلاص الحمض النووي الريبوزي المختزل ا"ADN" منها فعلى سبيل المثال:  
  .  في حالة إثبات البنوة من الدم عينة-
  .  عينة من الحيوان المنوي في حالة الإغتصاب-

                                                
   .30-29الصفحة . المرجع السابق .  مليكة  نبالي/ : 1
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 قطعة جلد من تحت الأضافر أو شعيرات من الجسم بجذورها في حالة وفاة بعـد مقاومـة                  -1
  . المعتدي

  . جاف موجود على مسرح الجريمة أو دم أو سائل منوي مجمد -
  . عينة من لعاب -

 فإـا   ،لأهمية هي أنه و لو كانت العينة أصغر من المطلوب          نقطة لها غاية في ا     إلىنشير    
 مضاعفة  ه، و الذي نستطيع من خلال تطبيق      )1(ختبار آخر و هو تفاعل أنزيم البوليمير        تدخل ا 

 ـ  البصمة الوراثيـة لا  أن هذه الأبحاث المتميزة    إليه و مما توصلت     ، في أية عينة   "ADN"كمية ال
 بغض النظر على نوع النسيج ، فالبـصمة         ثابتةلإنسان فهي    آخر في جسم ا    إلىتتغير من مكان    

تحديد هوية  يمكن الوراثية الموجودة في العين نجد مثيلاا في الكبد و القلب و الشعر ، و من ثمة           
 ـ   في القضايا الجنائية تؤخذ عينة من مسرح الجريمـة و          لافمث،  )ADN ")2"الشخص بواسطة ال

 من وجـود    التأكد في حالة    أما من التطابق من عدم ذلك ،        أكدللتتقارن بعينة من المشتبه فيه      
    عينات من الأب المفترض و الطفل ، و يمكن أن تؤخـذ            التؤخذ  ) نسب(بنه  صلة بين الأب و ا

  .خذ عينات من قريب للأب للتأكد من ذلك لأم ، و في حالة وفاة الأب يمكن أعينة من ا
جراء فحص البصمة الوراثية فإـا تقـدر        بخصوص المدة الزمنية التي تستغرق لإ     و  أما    

بحوالي أسبوعين حالما كانت المعامل و المختبرات و العيادات موجودة ، و تكـون في الغالـب                 
 أعباء عملية الفحص و إجراءات تحاليل البصمة الوراثية على عاتق المعنيين بالبحث ، غير               الأعم

  . )3(اعدة القضائية أنه قد يتحصل المعنيين على ذلك بواسطة إجراءات المس
   :نظـرية الإثبـات: المبحث الثاني 

 و يبدو ذلـك مـن       تساهم تقنية البصمة الوراثية في تنوير العدالة بالكثير من الحقائق ،                  
 أو المنوية الموجودة في مسرح الجريمة       أو تحديد هوية الجاني عن طريق تحليل البقع الدموية          خلال

وبعد ذلك تتم مقارنة الفصائل الدموية للبصمة الوراثية لهـذه          ،   عليه  اني أوعلى لباس الجاني    

                                                
   .98-97-96الصفحة . المرجع السابق .  مليكة نبالي /: 1
بن فلانـة هـذه و مـن    البصمة الوراثية تعني أن كل إنسان يحمل ما يدل على أنه إبن فلان هذا و إ         : "يقول الدكتور يوسف القرضاوي    /: 2

الأسرة الفلانية و من الفصيل الفلاني و هذا بحمله فيما يسمى الجينات و حاملات الوراثة، و يكون فيها شبه مابين الفرع و الأصل و هي مبنية                        
  .18الصفحة . 2908العدد . 29/08/2009. جريدة الشروق اليومية ".على علوم حقيقية و على تجارب

 المتعلق بالمساعدة   1971 أوت   05 المؤرخ يوم    71/57 المعدل و المتمم للأمر رقم       25/02/2009 المؤرخ يوم    09/02قانون رقم    / : 3
  .القضائية

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 37

، كما يبرز دورهـا خـصوصا في   )1( فصائل دم متشاة م مع البصمة الوراثية لهم   عالبقع م 1
  .)2( على مرتكبي الجرائم الجنسية التعرف
ا  للبصمة الوراثية مزايا هائلة خصوصا في كشف ملابسات العديـد مـن القـضاي              إن  

المـشرع   دولة أوربية نصوصا حولها مثلما فعـل         25 من   أكثرجل ذلك سنت    لأالشائكة ، و    
 قـانون    و حترام الجـسم الإنـساني،    المتعلق با  29/07/1994صدر قانون   الفرنسي عندما أ  

 المتعلق بالوقاية و مكافحة المخالفات الجنسية ، و قـد شـرعت الـسلطات               17/06/1998
 مواطن فرنسي لتشكيل بنك معلومات يكون مرجعـا         ألف 400الفرنسية في جمع عينات من      

  .المضاهاةعند 
 أكبر بنك   تملك إذ الشرطة البريطانيا    إلى في مجال البصمات الوراثية تعود       ةالريادو لعل     

 مليون شخص، و تم تجسيد البنك       02 من   أكثر فهو يتضمن صفات     ،لبصمة الوراثية في العالم     ل
 بخصوص التشريع الجزائـري و نظـرا        أما . 1955يطانية سنة   من طرف الشرطة العلمية البر    

 ـ  هـذه  إلى تشريع أو تنظيم تطـرق  أونه لا يوجد نص  فإ،"ADN"للحداثة التي تطبع نظام ال
 هذه الوسيلة لا يوجد ما يمنع       إلى، و إن كان اللجوء      )3(الوسيلة العصرية و الجديدة في الإثبات       

   عليها قانونا  حترام الشروط المنصوص  ذلك في حدود ا ،    حترمت السلامة الجسدية    و كذا طالما ا
  .)4( حياته الخاصة ةللشخص و حرم

                                                
   .151 الصفحة .1996 الطبعة .البوليس العلمي. مسيس نام رد  /: 1
   .23 الصفحة .المرجع السابق. دور رضا اب / : 2
 يونيو  26 المؤرخ في    183- 04ام و الأدلة الجنائية للدرك الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم           تم استحداث المعهد الوطني لعلم الإجر      / : 3

 من المرسوم على المهام و العمال التي سيقوم ا هذا المعهد و المتمثلة في إجراء الخبرات و الفحوص العلميـة                     04و لقد نصت المادة      . 2004
لجـنح و تقـديم     غرض إقامة الأدلة و التعرف على مرتكبي الجنايات و ا          القضاة ب  ولية أو ريات الأ بناء على طلب من المحققين خلال مرحلة التح       

ستخدام مناهج الشرطة العلمية و الفنية و تصميم بنوك معطيات للبصمة الجينية و القيام بدراسات في مجال علـم الإجـرام و    إالمساعدة العلمية ب  
 أفريـل  14نظر قرار وزاري مشترك مـؤرخ في  أفي ذات السياق  .الخ ...تكوين المتخصص للمحققين الترقية الأبحاث التطبيقية و المساهمة في     

 يونيـو   03 .الجريـدة الرسميـة   .  المتعلق بتنظيم الأقسام و المصالح و المخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي                 2007
  .36 العدد .2007

  . و ما بعدها 44الصفحة . ع السابقالمرج. نويري عبد العزيز /: 4
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العلماء في مجال الهندسة الوراثية و علـم        نه و بالرغم من التقدم الهائل الذي حققه         غير أ   
ة زالت الكثير من المحاكم في بعض الدول العربية لا تعتبر الفحوصات المخبري           أنه لا  الجينات ، إلاّ  

 بمعنى المخالفة أن الدليل العلمي عند هـؤلاء         ،)1( ثباتالإ القضاء في    أمامكفحص الدم حجة    1
 ": حد ما كدليل في حد ذاته ، و في هذا الصدد يقول الدكتور و هبة الزحيلي                  إلىغير مقبول   

 البصمة الوراثية و عدم وجود نـص        كتشافاو لكن في مجال القضاء و القانون و نظرا لحداثة           
 بينات مستقلة ، و إنما هي قرائن تساهم في تكوين قناعة القاضـي              البصمةنوني ،لا تعد هذه     قا

   القضاء عكس ما هو معمـول      أمامالوجدانية القائمة على تقوى االله و قوة الدليل العلمي الماثل           
  .)2(بية ر في الدول الغ به

  في نظريـة    المتحكمةاسية   المبادئ الأس  إلى نتطرق   أنري بنا   ح المقدمةنطلاقا من هاته    ا
 مناقشة مسألة مدى اصطدام     لى إ وصولا) المطلب الثاني   (طرق الإثبات   ) المطلب الأول ( الإثبات

  .)المطلب الثالث(البصمة الوراثية كدليل إثبات مع مختلف المبادئ 
  :المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات  :المطلب الأول

نظريـة  : ثـنين   إ كنظرية مستقلة و قائمة بذاا لها شـقين           الإثبات أنمما لا شك فيه       
 لكل واحدة منـهما قواعـد       أنالإثبات في المادة الجزائية و نظرية الإثبات في المادة المدنية ، و             

 ةالأساسـي  و على ذلك سنتولى دراسة المبـادئ         .وأسس تحكمها و معايير و ضوابط تنظمها        
ثم المبادئ الأساسية المتحكمـة في نظريـة        ) الفرع الأول (المتحكمة في نظرية الإثبات الجزائي      

  .)الفرع الثاني(الإثبات المدني 
  :الإثبات الجزائي المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية : الفرع الأول 

    ال الجزائي لم              لا يختلف اا في اا و ثقل وزمن  تأتثنان في كون نظرية الإثبات لقو 
نسان في حد ذاا،    لإيجة رياح التغيير التي هبت و ضربت حضارة ا         نت جاءترحم الصدفة، بل    

 العدل ينتهك كل الحرمات     إقامةت عليه الأفكار التليدة التي كان الإنسان ا و تحت تبرير            بلفق

                                                
  :130 إلى 126الصفحة . 1999السنة . العدد الأول. الة القضائية. 222674ملف . 15/06/1999. قرار المحكمة العليا /: 1

ل الدم للوصول إلى تحديـد  و متى تبين من قضية الحال أن قضاة الس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحلي                   "...
 و ما بعدها من قانون الأسرة، فإم بقضائهم كما فعلـوا            40النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا و قانونا طبقا لأحكام المادة             

  .تجاوزوا سلطتهم و عرضوا قرارهم للنقض و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المدرسة العليـا  .  قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبيقها على جريمتي الزنا و السياقة في حالة سكر               .حمدأاعون سيد   سم: الطالب القاضي    /: 2

   .01 الصفحة .2004 . 2001.للقضاء  
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 تجمع حولهـا أنـصار      أنستطاعت   ا أفكارمن حيث يظن أنه يصلح ، فظهرت عدة         يفسد  و  
  فما المقصود بالإثبات الجزائي ؟. مجال الإثبات الجزائي  فيالشأنلتصبح مبادئ راسخة كما هو 

 و معرفتـه    الشيء إثباتبات لو حاولنا تعريفه من الناحية اللغوية لوجدناه يعني          لإثا* 1  
  .ستقرارالإو الثبات يعني الدوام و . )1( فنقول يثبت ثباتا و ثبوتا فهو ثابت  .حق المعرفة

 بالدليل الذي يثبت الحق أو الواقعة المطروحة أمـام  أما معناه شرعا فيقصد به الإثبات  *   
  .القضاء وفقا للطرق المحددة شرعا

و أما معناه من الناحية القانونية بصورة عامة فيعني العملية التي يقوم ا المدعي أمـام                *   
  .هار حقه عن طريق الأدلة اللازمةظالقضاء لإ
ا المدعي لإقناع القاضي بوجود الحق ،       أو هو بيان العناصر و الوقائع التي يعتمد عليه        • 

أو بأن واقعة قد حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر أو الوقائع ا و التي تدخل علـى       
  .ذلك الوجود أو الحصول أو عدمه 

أو هو النتيجة التي وصل إليها المدعي لإقناع القاضي بوجود الحق أو صحته أو بقيام               • 
  .الواقعة الإجرامية 

الأدوار التي يمر ا الإثبات ، ته التعاريف الثلاثة للإثبات من الناحية القانونية تبين          إن ها   
 أخيرا النتيجة التي يصل     و،  ذ يبدأ بتعيين من يقوم به و يتحمل عبئه ، ثم يمر بدور تقديم الأدلة                إ

  .إليها 
 :من جهته قدم تعريف مختصر للإثبات إذ يقـول " MIHER  MAIES"ا أن الفقيه مك  

  .)2(" قين يهو مجموعة الأسباب المنتجة لل"
صد به كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقـة ، و           قئي البحت في   معناه بالمنظور الجزا   أماو  *   

ثبوت وقوع الجريمة في حد ذاا ، و أن المتهم          لأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب         
  .)3(و نسبتها إلى المتهم بوجه خاص هو المرتكب لها ، بمعنى وقوع الجريمة بوجه عام 

                                                
  .11،12الصفحة . نيةالطبعة الثا. دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة. أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي. بكوش يحي /: 1
   .02 المرجع السابق الصفحة –الطالب القاضي سماعون سيد احمد  / : 2
  .167الصفحة . الجزء الأول  .ئي  محاضرات في الإثبات الجنا. مروك نصر الدين / د  / : 3
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 الدليل لـدى الـسلطة      إقامة":ف الراجح للإثبات حسب غالبية الفقهاء هو        ي و التعر   
المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية و ذلك بالطرق التي حـددها               

التعريف الراجح يتـبين و  وبذلك و حسب هذا  . )1( "القانون ووفقا للقواعد التي أخضعها لها       
  : أن الإثبات الجنائي يتضمن 

ير أثره في جميع المراحل الـتي تمـر ـا           دتحديد الدليل الجنائي و فحص مشروعيته و تق       • 
 .الدعوى العمومية 

ليس فقط إثبات التهمة على الجاني و إنما يظهر أثره أيضا في دفع الإام عن المتهم أي أنه                  • 
 . النفي أو الثبوت يشمل أدلة الدعوى في

 إذ لا يجوز الإستناد في      ،وجوبية أن يكون مشروعا وفقا للطرق المحددة و المضبوطة قانونا         • 
 .)2(إدانة المتهم إلى دليل غير مشروع 

 الإثبات الجزائي و حتى يحقق الأهداف المتوخاة من وراءه لابد أن يكون محتكما              ن         إ
تلف القوانين و التشريعات الوضعية الداخلية و الدولية ، و  للضوابط و المبادئ المكرسة في مخ     

 كونه الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بالـشرعية الجنائيـة           )3(إلا وقع عليه البطلان     
الإجرائية ، و هذه المبادئ التي يقوم عليها الإثبات في المادة الجزائية عديدة و مختلفة لعل من                 

 مبدأ) ثالثا(مبدأ مشروعية الدليل    ) ثانيا(مبدأ عبء الإثبات    ) أولا(ة    مبدأ قرينة البراء    أهمها
نتعـرض  و لشرح ذلك    ) .خامسا(حرية الإثبات    مبدأ) رابعا ( للقاضي الإقتناع الشخصي 

  .تباعا لكل مبدأ على حدى 
   :)4(مبدأ قرينة البراءة : أولا

 متعسفة  ثباتإسادت فيها نظم    لقد مرت نظرية الإثبات بمراحل تاريخية عديدة        
 و يقع عليـه     الإذنابلشخص يفترض فيه    ا  كان إذ،   وصفت به أا غير عقلانية      ما أقل

 أو من ذنـب     هه إلى الآلهة يسألها خلاص    هو ذلك عن طريق توج      براءته ،  إثباتعبء  
  ة ـدم المدنيـثم بتق. 1لتواجده ربما في مسرح الجريمةأو جرم رمي به فقط لسوء حظه 

                                                
   .168الصفحة  .المرجع السابق  . مروك نصر الدين / د / : 1
   .03الصفحة .  المرجع السابق .حمدأ سماعون سيد: الطالب القاضي / :  2
  .113.112.111لصفحة ا .2005الطبعة . دراسة مقارنة . البطلان في قانون الإجراءات الجزائية  . حمد الشافعي أ / : 3
بريئـا إلى  كل شخص متهم بجريمة يعتبر " نه أ على 10/12/1948 : الصادر بتاريخ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    11تنص المادة    /: 4

  ". أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
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 اسعة في مجال المحاكمة الجزائية ، لكل ظـل المتـهم          و1كلت للقضاء سلطات  أو
 عليه شمس الفكر القـانوني  أشرقتبات الوضع كذلك حتى و براءته  إثبات بعبء   مثقلا

الجـرائم و   ": نادي في كتابه الشهير      إذ )1("بيكاريا:"الحديث و الذي من رواده الفقيه     
صدور قرار القاضي ، فاتمع عتبار الشخص مذنبا قبل   لا يمكن ا   " :بأنه )2(" العقوبات

نفسه لا يستطيع حرمان مواطن من الحماية العامة قبل أن يقرر بمقتضى حكم قـضائي               
ور و هذا ما أدى إلى ظه .)3(" خترق العقد الإجتماعي الذي يضمن له هذه الحماية نه ا أ

  .)4( ائي بحكم قضإدانتهنه بريء ينبغي حمايته ما لم تتم إتجاه جديد ينظر إلى المتهم بأ
سند إليه ما لم يـصدر ضـده        الة لا يجازى فيها الفرد عن فعل أ       ن قرينة البراءة هي ح    إ

  .)5( حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية
  نة قانونية بسيطة، و القرينة  و التي تعد قري)6( صل العام في المتهم هو البراءةلأإذن ا

نص القانون عكس   يباحة كأصل للأشياء ما لم       مجهول من معلوم ، فالمعلوم هو الإ       جاتستنهي إ 
ذلك بتضييق دائرة المحظورات ، فيسند هذا إلى ذاك فيكون الشخص بـريء لأن الأصـل في                 

، و    عكـسها  إثبات قاطعة لا يجوز     قرائن: احة ، و بإعتبار القرائن القانونية نوعان      السلوك الإب 
 العكس و لا يكـون      إثباتسيطة تقبل   قرائن بسيطة قابلة لإثبات العكس ،فقرينة البراءة هي ب        

  ا من القاضي الذي يضع ـيره الإدانة و تقدةـأدلام بتوفير ـام سلطة الإـك بمجرد قيـذل
  
  

                                                
 الأخير من القرن الثامن عـشر    رواد المدرسة الجنائية الكلاسيكية التي ظهرت خلال النصف       رائد من   يعتبر الفقيه بيكاريا الإيطالي الجنسية       /: 1

   .يطالياإفي 
 بأفكار خالـدة  أتى كبيرا في عالم السياسة الجنائية و القانون الجنائي و ا و قد أحدث هذا المؤلف دوي 1864تم تأليف هذا الكتاب عام       /: 89

المتمدينة العقوبات قوانينرتكزت عليها السياسة الجنائية الكلاسيكية و بنيت عليها مبادئ ا.  
  . و ما بعدها 14الصفحة . السياسة الجنائية  . العلوم الجنائية مدخل لدراسة .  سليمان بارش /د  / : 2
يظل الشخص المتهم متمتعا بقرنية البراءة إلى غاية صدور حكم ائي و بات غير قابل لأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غـير                          /: 3

  .عادية 
   .222الصفحة .المرجع السابق  . مروك نصر الدين  / د  /: 4
دراسة مقارنة للضمانات النظرية و التطبيقية المقررة للمشتبه فيـه في التـشريع   . ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية . د غاي   حمأ  /: 5

   .70 الصفحة .2003 الطبعة .الجزائري و التشريعات الأجنبية  و الشريعة الإسلامية
. ا الأوليـة  الناشئة عنها و إجراءا الدعاوى.المتابعة الجزائية. الجزء الأول     . زائري  شرح قانون الإجراءات الجزائية الج    .  بارش سليمان  /د /: 6

   .23- 22الصفحة  .  2007 السنة
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 القرينة قائمة إلى غاية  صدور حكم بـات يكـون عنوانـا للحقيقـة                ىقناعته ، بل تبق   
  .)1(القضائية

  :مبدأ عبء الإثبات : ثانيا 1
، و يسمى ؤول عن تقديم الدليل أمام القضاءد من المس قصد بعبء الإثبات تحدي   ي     

 من كلف بـه قـد لا   لأنهالتكليف بالإثبات عبء لأنه حمل ثقيل ينوء به من يلقى عليه ،          
 يكون مالكا للوسائل التي يمكن ا إقناع القاضي بصدق ما يدعيه ، لذا قيل أن إلقاء عبء                

أو الحكم له ، و إن كان المبدأ الـسائد في           ما الحكم عليه    الإثبات على أحد الطرفين معناه إ     
عبء الإثبات و يلتزم القاضـي في مواجهتـها         المسائل المدنية هو تقاسم أطراف الخصومة       

 تعلق الأمر بالنظام العام ، فالدليل بمثابة كـرة  إذاستثناء في حالة ما  اإلاّبالحياد و لا يتدخل     
، غير أن الحال علـى      يبقيها في يد الآخر   حكما لمن    هيتبادلها لاعبان فيحكم القاضي بوصف    

  ،)النيابة العامة( لطة الإام ثبات تتحمله سلإ مبدئيا عبء اإذالنقيض في المواد الجزائية ، 
 وجـود   إثبات الركن المادي بل و على هذا الأخير         إثبات يقع عليها رفقة المدعي المدني       إذ 

نه يجب علـى     في اال المدني ، ذلك أ      هو عليه ، و يبدو أن هذا العبء أثقل مما         )2(الضرر  
  .رتكبت  كل العناصر التي تدخل في التعريف القانوني للجريمة التي اإثباتالضحية 

 و لا   عتداءافعال أا لا تشكل أي      لأ الركن الشرعي فالمسلم به في ا      إثباتأما بخصوص      
الضارة أو الخطيرة   المشرع لتحديد فئة الأفعال      تدخلت إرادة    إذا إلاتأخذ أي وصف خاص     

فعال و يحدد عقوبة    لأ اتمع، فينهي عنها بموجب نص قانوني يجرم هذه ا         أفرادعلى سلامة   
   ا ، و بم   من يأتي على اهذا الـركن  إثبات فإن )3( بنص   إلاّنه لا جريمة و لا عقوبة       ا أ رتكا 

ون و تلك هي    ليس صعبا نوعا ما لأن علم الناس بالقانون مفترض بل و لا يعذر بجهل القان              
  .)4(قاعدة دستورية 

                                                
   .9  الصفحة .المرجع السابق. رفاس فريد . بيوض محمد  . لياس  إسية يبن م:  الطلبة القضاة /: 1
   .58لصفحة ا .رجع السابقالم. نبيل صقر / أ. العربي شحط عبد القادر  / د   /: 2
متناع عن عمل لم يكن عمل أو ابسبب ريمة بج أي شخص    لا يدان : " نه  أالعالمي لحقوق الإنسان على      من الإعلان    11/02تنص المادة     / : 3

رتكـب   الوقت الذي ا يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي  كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في                 حينهفي  
و تـنص   ".رتكاب الفعل ارملا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ا: " نه  أ الجزائري على    من الدستور  46و تنص المادة    ."فيه الفعل الجرمي  

   ."من بغير قانونأ عقوبة أو تدابير  لا جريمة و لا ":نه أمن قانون العقوبات الجزائري على المادة الأولى 
  ". بجهل القانون رلا يعذ " :نهأ من الدستور الجزائري على 60ادة  تنص الم /:4
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لإثبات ، فعلى القاضي أن يبحث عن القاعدة القانونيـة  للأجل ذلك لا يكون القانون محلا    
واجبة التطبيق بما يتناسب و الوقائع ، و هذا ما يسمى بالتكييف الذي يعتـبر مـن أهـم                   

  .وظائف القاضي 
بالوصف الذي حدده المـشرع لا       المادية   الأفعالو ما تجدر الإشارة إليه هو أن وقوع         1

 حرة و مختـارة     إرادة بل يجب أن يكون الفعل صادر عن         ،يكفي وحده للقول بقيام الجريمة    
 يقع بالدرجة الأولى على     إثباتهمع علم بنتائج الفعل ، و هذا ما يشكل الركن المعنوي ، و              

  .عاتق صاحبة الدعوى العمومية ألا و هي النيابة العامة 
  : الدليل ةمشروعيمبدأ : ثالثا 

 ـنه و بموجبه تتوقف أهمية ذلك لأفي منتهى اطابعا يكتسي الدليل في المادة الجزائية            ةإدان
ختصاص الشرطة القضائية    تبرئته ، و لا شك أن مهمة جمع الدليل و تمحيصه من ا             أوالمتهم  

  ).لي قاضي التحقيق ،جهات الحكم بمناسبة التحقيق التكمي(و جهات التحقيق القضائي 
ثبـات في المـادة   إن المشرع الجزائري و كما هو معلوم لم يورد بصفة حصرية أدلة  الإ    

نه أورد أحكاما تخص صدقية الدليل كتنظيم أساليب إقامة الـدليل الطـبي             ، غير أ  الجزائية
  .)1(لحماية حقوق اتمع و الفرد من التجاوزات في البحث عن هذا الدليل 

 علـى   التنـصيص لتزم الصمت و عدم      من زاوية أخرى ا    كما أن المشرع الجزائري و    
 الخبرة مـن    تحتويهطراف بالخضوع إلى  ما      الأالميكانيزمات الواجبة التطبيق لإلزام     والآليات  
لكن هذا لا يعني و أن المشرع الجزائـري          ،)2( مثل أخذ العينات الجينية خصيصا       مأمورية

ورة مفصلة و أخـضعها إلى أحكـام و        تغافل عن تنظيم الخبرة بل بالعكس فقد نظمها بص        
  .تدابير تضبطها 

ها يا عبر كامل مراحل الدعوى الجزائية في شـق        ا تجد تطبيق  الجنائية  ن قاعدة الشرعية    إ
 القاعدة لتكشف عن مبدأ هـام في        تتفرغ، ففي هذا الشق الأخير      الموضوعي و الإجرائي    

 ـ     يعني ا   و الذي  ،نظرية الإثبات الجزائي ألا و هو شرعية الدليل         دتفاق الإجراء مـع القواع
، و كذا المتفق مع القاعدة القانونية       )3(القانونية و الأنظمة الثابتة في وجدان اتمع المتحضر         

                                                
   .18 إلى 11السابق  . المرجع السابق  . رفاس فريد .بيوض محمد  . بن ميسية الياس : الطلبة القضاة  / : 1
 الخبير إلى المحكمـة لـتحكم   أ الخبير لغير عذر لجإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات:" نه أ من قانون الخبرة الكويتي على  11تنص المادة    / : 2

  ".عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير و لا تزيد عن عشرون دينارا 
   .452الصفحة . النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية . حمد أ الإلههلالي عبد / د  / : 3
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 تفاقيـات الإعلانات حقوق الإنسان و المواثيق و       ها المشرع ، فضلا عن مراعاة إ      التي وضع 
  .دئ المكرسة من قبل القضاء و الآداب العامة و المبا العامالدولية و قواعد النظام

و ترتيبا على كل ما سبق فإن القاضي لا يملك إسناد التهمة لشخص و تسليط العقاب                1
 يجب أن إذمر عند هذا الحد لأبل و لا يتوقف ا  ،   شرعية يقينية صارخة     أدلة بوجود   إلاعليه  

 الجـزاء   هضم للحقوق و إلا كانأويكون الدليل مستمد من إجراء صحيح لم يطاله إكراه  
   حترام ذلك أي الإخلال بمبدأ شرعية الدليل هو البطلان ، كونه الجـزاء             المترتب عن عدم ا

  .)1(الإجرائي المترتب عن عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل القانوني 
  :للقاضي الإقتناع الشخصي مبدأ: رابعا 

جـل  روضة من أ  إمعان الفكر في وقائع مع    قتناع حالة ذهنية ذاتية تنجم عن       لإا     
لى حالة تطرد الشك و الإحتمال ، لذا فهو من مهام القاضي حين             إبحثها و بالتالي الوصول     

 يظهر فيها كفاءته و    إذفصله في التراع بل تعد أسمى و أهم المهام المنوطة بالقاضي الجزائي ،              
  .)2(لى اليقين إرجاحة عقله في فهم الوقائع ووزا حتى يبدد الظنون و يصل 

 مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي يجد مناخه الطبيعي و الملائـم في ظـل مـذهب                نإ    
 الذي لا يضع تقديرا مسبقا لأدلة معنية لا يمكن الوصول بغيرها       )3( المعنوي   أوالإثبات الحر   

 أطراف الدعوى الجزائية بكل حرية في تقدير الأدلة ،     أماملى اليقين ، بل يفتح اال واسعا        إ
ي أمامها متمتعا بسلطة واسعة في تقديرها ، و هذا هو مصدر قاعدة الإقتناع              و يبقى القاض  

 و المـادة    212 التي تبناها المشرع الجزائري في نص المـادة          )4(الشخصي للقاضي الجزائي    
 الجرائم إثباتيجوز  ":نه منه على أ212 تنص المادة إذ من قانون الإجراءات الجزائية ،     307
ات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غـير ذلـك ، و             طريق من طرق الإثب    بأي

 من ذات القـانون إذ      307و تنص المادة     ". يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص     أنللقاضي  
ائل التي ا قد وصلوا     سومن القضاة أن يقدموا حسابا عن ال      إن القانون لا يطلب     : " تقول  

 يخضعوا لها على الأخـص      أن ا يتعين عليهم     لى تكوين إقتناعهم ، و لا يرسم لهم قواعد        إ
 في صمت و تـدبر و أن        أنفسهم يسألوا   أنتقدير تمام أو كفاية دليل ما ، و لكنه يأمرهم           

                                                
   . و ما بعدها101الصفحة . المرجع السابق  .أحمد الشافعي  /: 1
   .57 إلى 49الصفحة . المرجع السابق  .  علاوة يمعزوز. الطالب القاضي  / :2
  . و ما بعدها 29الصفحة  .المرجع  السابق .  بارش سليمان/ د  / : 3
    .24 .23 . 22 الصفحة .  المرجع السابق.نبيل صقر/أ.العربي شحط عبد القادر  / د /: 4
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لى المتـهم و    إيبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة             
   اقـذي يتضمن كل نطـال ال، و لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤأوجه الدفاع عنها1
  .)1( "؟قتناع شخصيهل لديكم ا :م ابجوا

رسـاءه و تكريـسه ، و لم    لإإن هذا المبدأ لم يأت من فراغ بل مهدت أسباب عديدة            
 ، و لعل من أهم هذه الأسـباب هـي           تبنيهيكن لكافة التشريعات الوضعية خيارا إلا في        

يعة المصالح التي يحميها القانون فضلا عن الـدور         صعوبة الإثبات في المادة الجزائية و كذا طب       
الإيجابي للقاضي الجزائي خلافا لدور القاضي المدني ، ذلك أنه يقوم بمناقشة الأدلة و توجيه               
الأسئلة لمن و متى يشاء ، و يقع على عاتقه تسليط ضوء المناقشة لكل الزوايا المظلمة الـتي                  

  .اب  أو ترك مذنب بلا عقانة بريءمن شأا إد
لى ضميره دون    و مخيلته الحجج المقدمة محتكما إ      و جراء كل ذلك يزن القاضي في فكره          

 أساسية قوية و ركيزة     ةالتأثر بالوقائع مبتعدا عن الأحكام المسبقة ، ليصبح في الأخير ضمان          
لى جوار ذلك   إ تعمل فقط على تطبيق القانون بل و          لا لرفع دعائم دولة الحق والقانون التي     

  . ومن أهمها العدلأخرى غايات تحقق
 فكرة  إن: "على مبدأ الإقتناع الشخصي ما يلي     " يكارياب ": في هذا السياق يقول الفقيه       

 تتقيد بقواعد إثبات محددة سلفا تـسلبها        أناليقين الذاتي المطلوبة في المواد الجزائية لا يمكن         
نحصر القاضـي في  ين إن او يقلى الحقيقة بجزم   كن الوصول إ   لا يم  :"نهأ، و   "حقيقة مضموا 

  .)2(  "ة من الأدلة التي يحددها القانوندائرة مغلق
المبدأ العام الذي ينبغي أن ينبني عليه الحكـم ألا و هـو   :" و يضيف الفقيه فيلا نجيري        

  . ، موضحا أن اليقين  لا يمكن أن يكون إلا داخل ضمير القاضي" اليقين الذاتي 

                                                
 المحلفين وليس القضاة كما هو      ص و تخ  243 في مادته    1808 تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة       نفس المادة كانت مكرسة في قانون      /: 1

إن القانون لا يطلب من المحلفين أن يقدموا حـسابا           ":نه  أ من القانون المذكور أعلاه على       243 فتنص المادة    ،الشأن في القانون الساري حاليا    
. قتناعهم و لا يرسم لهم قواعد يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص في تقرير أو كفاية دليل ما                    اعن الوسائل التي ا قد وصلوا إلى تكوين         

و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبر و أن يبحثوا في قرارة ضمائرهم عن الأثر الذي أحدثته في أنفسهم الأدلة المقدمة ضد المتهم                      
د شهد عليها عدد من الشهود ،و لا يقول لهـم أيـضا لا       ققيقة أي واقعة مادام     ا بح يقول لهم يجب أن تسلمو    و أوجه دفاعه عنها  فالقانون لا        

تعتبروا كل دليل ثابت بالقدر الكافي ما لم يكن مصاغا ذا المحضر بتلك المستندات بعدد من الشهود أو بعدد من القرائن فالقانون لا يسألهم إلا                    
   .23 الصفحة .المرجع السابق. نبيل صقر/ أ . العربي شحط عبد القادر / أنظر د " . اقتناع شخصي ؟سؤالا واحدا و هو هل لديكم 

  .13 الصفحة .ة الجنائية  السياس.مدخل لدراسة العلوم الجنائية. بارش سليمان / د /: 2
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 و في أن يقـدر      أمامهقتناعه من أي دليل يطرح      لتماس ا في إ و إذا كانت للقاضي حرية         
 تحكمـا   إطلاقـا  لكل منها حسبما تنكشف لوجدانه ، فإن هذا لا يعـني             الإقناعيةالقيمة  

 يعتمد علـى    أو يحكم قضائه لمحض عاطفته      أو يقضي واه    أنقضائيا، إذ لا يجوز للقاضي      1
الدقيق في تفكيره الذي قـاده إلى       لمنطق  ن يتحرى ا  و إنما هو ملزم بأ     تفكير بدائي،    أسلوب

 فىاجقتناعه، ذلك أن المحكمة العليا و بغير شك لا تقره على رأيه إذا تبين لها أن تفكيره قد            إ
  .)1(خل بالأصول المسلم ا في الإستدلال القضائي المنطق و أ

 كما يجب عليه بناء قناعته من أدلة مشروعة و صـحيحة و موجـودة أي مطروحـة                   
الجزم و اليقين لا على الظـن و        قتناع المبني على    ، و إعمال كل ذلك يوصله إلى الإ       اشللنق
حكام الـصادرة  لأا:" نإذ أكدت بأنتهت إليه محكمة التمييز اللبنانية حتمال ، و هذا ما ا    الإ
  .)2( "لإحتمال اريم يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على مجرد الظن و جبالت

  :ة الإثبات  حريمبدأ: خامسا    
تعتبر حرية الإثبات إحدى القواعد الأساسية في نظرية الإثبات في المواد الجزائية                 

على عكس الحال في المسائل المدنية حيث يحدد القانون وسائل الإثبات و قواعد قبولهـا و                
  .قوا
 لا  فتها غالبيـة التـشريعات     قاعدة حرية الإثبات في المسائل الجزائية التي عر        أنو رغم      

للتأكيد نص عليهـا في     و  نه و مع ذلك فإن المشرع الجزائري        أ لى نص يقررها ، إلاّ    تحتاج إ 
  .)3( من قانون الإجراءات الجزائية 212المادة 
 القاضي حر في الإستعانة  بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة            أنو مفاد هذا المبدأ        

 أطراف الدعوى ،    إليهلة التي يقدمها    و الكشف عنها ، إذ لا يجوز  أن يكتفي بفحص الأد           
و إنما يتعين عليه أن يتحرى بنفسه و أن يشير على الأطراف إلى تقديم عناصـر الإثبـات                  

  .)4(اللازمة لظهور الحقيقة 

                                                
   .24الصفحة . المرجع السابق . نبيل صقر / أ . العربي شحط عبد القادر / د  /: 1
   .5الصفحة. جتهادات محكمة التمييز الجزائية اللبنانية   مجلة مطبوعة ا.05/05/1951 بتاريخ 139قرار رقم .جزائي لبناني ييز تمي /: 2
  .09 الصفحة .المرجع السابق . مروك نصر الدين   /: 3
 يـل أفر 05الـسبت  . جامعة باتنـة  . لحقوق  كلية ا.  علوم جنائية .الماجستير على طلبة ألقيت.  محاضرة في الإثبات     .يدعسعادنة ال / د /: 4

2008.   
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 بموجـب مقتـضيات   أوو هكذا فإن القاضي الجزائي سواء بناء على طلبات الأطراف            
سبا و ضروريا للفصل في الدعوى ، كما أنـه          تخاذ الإجراء الذي يراه منا     بإ يأمر أنوظيفته  

.  براءة ظاهرة حتى و لو لم يدفع ا المتهم           أدلة يتحقق بنفسه من عدم وجود       أنيتعين عليه   
فالقاضي يحكم من تلقاء نفسه بالبراءة إذا تبين له أن المتهم كان في حالة  دفاع شرعي أو                  1

  .)1(توفر سبب من الأسباب التي تحول دون الإدانة 
  :)2(أهمها أسبابعتبارات و لى عدة احرية الإثبات في اال الجزائي إو يعود تبرير مبدأ    

 الإثبات الجزائي يتعلق بوقائع مادية و نفسية ، و من ثمة فمن غير المتصور في                نأ •
 . يقوم المشرع بحصرها سلفا و يضع لها طرق إثبات محددة أنهذا اال 

 مسألة جد صعبة ، كون الفاعل أو مرتكب الجريمة           الإثبات في اال الجزائي    نأ •
     قترف فعلته في سرية تامة بعـد أن إتخـذ كافـة            من المفروض أن يكون قد ا
ا استبعاد كشف سلوكه و التعرف على هويته الإحتياطات التي من شأ. 

مر يتعلق بفعالية القضاء و نجاعته في قمع الجرائم ، فإظهار الحقيقة مطلب             لأأن ا  •
لى وسائل إثبات مختلفة ، و إلا تعذر على هذا القـضاء            إيقتضي اللجوء   سامي  
 . تراعى فيها حقوق الأطراف و مصالحهم أحكامإصدار 

 و بالتالي يخفف    ، حرية الإثبات مكرس   مبدأ قرينة البراءة يجعل حتما      مبدأوجود   •
 .الإام في مجال البحث عن الأدلةالعبء على سلطة 

  :الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات المدنيالمبادئ : الفرع الثاني 
المعلوم أن الحق يتجرد من قيمته إن عجز صاحبه عن إثباته أمـام القـضاء ، و              

الإثبات ليس ركنا   أن  بعدمه يموت ، و رغم      الدليل في الإثبات هو قوام الحق فيه يحيا و          
حية العملية لا وجود    الحق بقطع النظر عن وسيلة إثباته ، فإنه من النا           يوجد إذفي الحق   

و و العدم سواء لتعذر إجبار من ينكـره أو          هللحق مجردا من دليله عند المنازعة فيه ، ف        
كما أنه لا نتصور قيام دعوى قضائية سواء تعلقت بالمطالبـة           . ينازع فيه على إحترامه     

ثبات القضائي ، لأن الحقوق غير       حق عيني دون أن تثور فيها مسألة الإ        أوبحق شخصي   
  .لى القضاء إلمتنازع فيها تنقضي بالوفاء دون اللجوء ا

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري 40-39المادتين /: 1
   .22 الصفحة .المرجع السابق. سماعون سيد احمد : الطالب القاضي   /: 2
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و نظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها الإثبات في الدعوى القضائية بالنسبة للقاضـي       
  فلا نجد دولة في الوقت الحاضـر يخلـو         ،للمتقاضيوفي وجود الحق من عدمه بالنسبة       

 قواعـد   أوعد إجرائية   عتبارها قوا تشريعها من نصوص خاصة بقواعد الإثبات سواء بإ       1
  ما المقصود بالإثبات المدني ؟:  بنا أن نتساءل بجدر و بناء على كل ذلك .)1( موضوعية
 القضاء بالطرق التي    أمامإقامة الدليل   :"نه  أيعرف الفقه الإثبات القضائي المدني ب       

  .)2( "حددها القانون لترتب آثارها 
بمعناه القانوني يختلف عن الإثبـات       الإثبات المدني    أنيتبين من هذا التعريف و        

 أمامة و لا يتم     ينمقيد بطرق مع   أن الإثبات العام غير     همها  أ ،بمعناه العام من عدة وجوه    
 أمـام  الإثبات القضائي يخضع للطرق التي حددها القانون و يـتم   أنالقضاء ، في حين     

تـائج الـتي     الإثبات القضائي ملزم للقاضي بحيث تصبح الن       أن ذلك   إلى ضف   .القضاء
الإثبات حقيقة قضائية لا يجوز الإنحراف عنها حتى و لو ثبت فيما             أدلةستخلصها من   ا 

بعد عدم مطابقتها مع الحقيقة الواقعية ، بينما الباحث في االات الأخرى ليس ملزمـا              
  . لا تطابق الواقعأابدليل معين و له أن يتراجع عن الحقيقة العلمية الثابتة كلما تبين له 

و مثلما هو الشأن بالنسبة للإثبات الجزائي ، فإن الإثبات المدني يقوم هو الآخر              
 الحقيقة القضائية   إلىعلى عدة مبادئ أساسية كوا النبراس الذي ينير القاضي للوصول           

 أن كما توجب هذه المبـادئ       )أولا( بالحقيقة الواقعية    عتدادالإالتي أرادها القانون دون     
 التي تقدم في ةالأدلو كذا حق الخصم في مناقشة   ) اثاني(دا في الإثبات    يكون القاضي محاي  

و أخـيرا عـدم إجبـار       ) رابعا( الدليل للنفس    صطناعاو عدم جواز    ) ثالثا(الدعوى  
  ).اخامس(الشخص على تقديم دليل ضد نفسه 

  :الحقيقة القضائية لا تتطابق بالضرورة مع الحقيقة الواقعية  :أولا 
لى إ عدة مذاهب مختلفة يمكـن تـصنيفها         بات في التشريعات المقارنة   ثية الإ      تعرف نظر 

  .ني أو المقيد و أخيرا المذهب المختلط والمذهب الحر أو المطلق ، المذهب القان :ثلاثة

                                                
 رقـم   2008 فبراير سنة    25در بتاريخ   نظم المشرع الجزائري قواعد ووسائل الإثبات المدنية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصا              /: 1

  . و ما بعدها 34الصفحة .  و ما بعدها 70المادة .  الباب الرابع .08/09
   .02  الصفحة .2005 ،2004 .المدرسة العليا للقضاء. طرق الإثبات في المواد المدنية . ملزي عبد الرحمن / أ /: 2
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لى إخر من قبل المشرع يعـود       ب مذهب من هذه المذاهب على الآ      ن تغلي إ1 •
ا ما مقياس لهذا التغليب      ثعتبارين اعتداء بالحقيقة القـضائية    الإ: ا  همنين كو

 أراد المشرع تغليب جانب العدالة علـى        فإذا. عتداء بالحقيقة الواقعية    أو الإ 
 ثبات أن تصل   خذ بما يكفل لطرق الإ    أستقرار المعاملات بين الناس     حساب ا

 لى الحقيقة الواقعية حتى تتطابق مع الحقيقة القضائية، ومن ثمـة لا يتقيـد             إ
ثبات بل و ترك الخصوم أحرار في تقديم        صوم بأي طريق للإ   القاضي و لا الخ   

 القاضي بوجود الحق المدعى به ، كما يترك القاضي          إقناعأي دليل من شأنه     
لى الحقيقة بعينها كمـا  إ ليصل إليه من أي دليل يقدم    عقيدتهحرا في تكوين    

 الفجـوة بـين الحقيقـة       لاتتسعهي في الواقع ، وذلك تحقيقا للعدالة حتى         
وقـد  . قضائية و الحقيقة الواقعية ، وهذا هو المذهب الحـر في الاثبـات         ال

 في  إلا الإسـلامي أخذت به الشرائع القديمة و لازال عند بعـض الفقـه            
و لا شك أن الأخذ و التسليم بذلك         .  أمريكي نجلون الأ و، و القان  الشهادة

  .يستلزم قضاء نزيها يؤمن من جور القاضي و تحكمه 
ستقرار المعاملات بين الناس وتغليبـه علـى        حترام مبدأ ا  شرع ا  فضل الم  إذاأما   •

ثبات و بين قيمة كل دليل وقيد القاضي في        جانب تحقيق العدالة ، رسم طرق الإ      
توجيه الخصوم ، ومن ثمة باعد بين الحقيقة الواقعية و الحقيقة القضائية ، و هـذا     

  .ني أو المقيد في الاثبات وهو المذهب القان
، فيكون مطلقـا في     )1(ذهب المختلط فهو يجمع بين المذهبين السابقين        و أما الم   •

قناع مـن أي  قاضي في ظل هذا المذهب و سائل الإ       يلتمس ال  إذالمسائل الجزائية   
نة أو أي دليل آخـر ، ثم يتقيـد           قري و كتابة كانت أو شهادة أ     إليهدليل يقدم   

لتجارية و يتقيد بعـد      و تتقلص حرية القاضي بقدر ضئيل في المسائل ا          ثباتالإ
لى التوفيـق بـين   إذلك بقدر كبير في المسائل المدنية ، و هذا المذهب يهـدف     

ستقرار المعاملات بما يحتويه من قيود و بين تحقيق العدالة عن طريق منح قـدرا               ا
       قتراب الحقيقة الواقعيـة مـن الحقيقـة      من الحرية للقاضي و الخصوم من أجل ا

  .القضائية 
                                                

  . 40، 39 ، 38الصفحة . المرجع السابق. بكوش يحي/: 1
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  : حياد القاضي في الاثبات مبدأ: ثانيا 
عتنقه المـشرع في تنظـيم      ثبات يتحدد وفقا للمذهب الذي ا      موقف القاضي في الإ    إن     

  .قواعد الاثبات 
 يقوم بتوجيـه الخـصوم و يطلـب      إذيجابيا  إالمذهب الحر يكون موقف القاضي       ففي   1   
ون موقفه سـلبيا في     ستكمال ما نقص من الأدلة و يستوفي ما هو مهم منها ، في حين يك              ا

المذهب المقيد حيث يتلقى الدليل كما قدمه الخصوم دون أي تدخل من جانبه ، ثم يقـيم                 
 وجد الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب    فإذان ،   والدليل طبقا للقيم التي حددها القان     

يجابية و  وسطا بين الإ   ن القاضي يقف موقفا   إ و أما المذهب المختلط ف     .هستكماله أو توضيح  ا
  . )1(السلبية فيباح للقاضي شيء من الحرية في توجيه الدعوى و الخصوم 

  : مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى : ثالثا 
بادئ المكرسة في جميع التشريعات هو أنه أي دليل يقدمه الخـصوم في الـدعوى                   من الم 

 ما يفنده أو يؤيده ، و الـدليل الـذي           وإبداءيجب أن يعرض على الخصوم جميعا لمناقشته          
 بـين الخـصوم      و لايعرض على الخصم لايعتد به حتى و لو تمت مناقشته في دعوى أخرى            

  . أنفسهم 
  : صطناع الشخص دليلا لنفسه مبدأ عدم جواز ا: رابعا 

يـسوغ أن        لايجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هـو ، أي لا              
لـو  " : " لى االله عليه و سلم    ص"من صنعه ، و في هذا الصدد يقول الرسول الكريم           يكون  

وتطبيقا لهذا المبدأ جاء نـص      " . يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال و أموالهم          
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على      : " نه  أ من القانون المدني الجزائري ليؤكد ب      831المادة  

يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذي          خلاف سنده على أنه لا    
ستثناءات قررها المشرع بنص خاص لمبررات      أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الإ       غير"تقوم عليه   

قدر أا لا در حق الخصم ، وحدد حالاا و شروطها و هي واردة على سبيل الحصر بما                  
  .)2(و الأوراق المترلية  نفسةللتاجر يضمن كفالة هذا الحق كحجية دفاتر ا

                                                
  . و ما بعدها43الصفحة . المرجع السابق. بكوش يحي/: 1
    .29 . 28 . 27 الصفحة  .المرجع السابق. ملزي عبد الرحمن  / أ  /: 2
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  : في حالات معينةإلاه ـــ الشخص على تقديم دليل ضد نفسإجبارلايجوز : خامسا 
 الدليل   هذا  الخصم على تقديم دليل ضد نفسه مهما كان        إجبار يجوز    لا      المبدأ العام أنه  
داريـة أن يـأمر     كمة الإ الادارية  يجوز لرئيس المح    ، غير أنه في المواد      )1(قاطعا في الدعوى    

 الحصول عليه و لو كان هذا الدليل ضـد          علىيلزمها بتقديم مستند عجز المدعي       و   الإدارة
 الخصم على عرض الدليل و لو كان ضده و   إجبارو هناك بعض التشريعات تجيز      1  ، الإدارة

 دعوى الكشف ، و لقد أخذ ـا         أومستقلة تسمى دعوى العرض      ذلك عن طريق دعوى   
  .)2(خذ ا القضاء الفرنسي دون وجود نص قانوني نون الألماني و السويسري كما ألقاا

  :طرق الإثبات : المطلب الثاني 
 مصاف مكانة مرفق القضاء في حد       إلى بالغة ترقى    أهمية الإثبات في القضاء       طرقتحتل     
تبـار فعـل مـا      ع الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من ا      ا تعد  في كو  لأهمية و تبدو هذه ا    ،ذاته

فالإثبات . ثر صدور حكم ائي في الدعوى       إنتزاع عنوانا للحقيقة على      ا أوموضوع شك   
  .لا يمكن فصله عن الحكم القضائي بل هو روح هذا الحكم و جوهره

و مناقـشة طـرق       تحديد إلى نتطرق   أن رتأينااونظرا لهذه الأهمية التي تحف الإثبات ،           
  ).الفرع الثاني(ثم طرق الإثبات المدني ) الفرع الأول (الإثبات الجزائي
  : طرق الإثبات الجزائي : الفرع الأول 

يجابي يتيح له الكشف عن الحقيقـة ، لـذلك خولـه        للقاضي الجزائي دور إ    أنالمعلوم  
  .القانون سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق

 وقوع الجريمة و على صـحة إسـناد         الإثبات الجزائي هو إقامة الدليل على     فحوى  إن  
 مما يجعـل    ،الواقعة للمتهم من خلال أدلة مشروعة تكشف الحقيقة و ترسي قواعد العدالة           

 أما الدليل الجنائي فيقصد به الوسيلة الإثباتية المشروعة         .كم بناء على أدلة قطعية    يحالقاضي  
ن إليها و أن تؤدي عقلا      التي تسهم في تحقيق حالة اليقين لدى القاضي بطريقة سائغة يطمئ          

، و بذلك يختلف الدليل في المواد الجزائية عـن وسـائل و      )3(إلى ما رتبه عليها من أحكام       
  .طرق الإثبات في المواد الأخرى

                                                
  .52، 51الصفحة . المرجع السابق. بكوش يحي/: 1
   .04الصفحة . المرجع السابق  . ملزي عبد الرحمن /أ  /: 2
   .16، 15الصفحة . المرجع السابق  . نبيل صقر  / أ . العربي شحط عبد القادر  / د  /: 3
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   هذا و قد ا      و تحديـد     إلى رسم أدلة الإثبات    اتجهت المحكمة العليا في العديد من قرارا
 يستمد منها القاضي البرهان علـى  ة أو الحجة التيالبين: " مفهومها ، إذ عرفت الدليل بأنه       

عتراف و شهادة الشهود    و قد يكون هذا الدليل مباشرا كالإ      ناعه بالحكم الذي يصدره ،      تقا
  .)1("  مباشر كالقرائن و تقرير الخبرة أو غير

و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجده قد حدد الأدلة التي تنـاقش              1   
و ضمنها ه  من235 المادة إلى 213 نص عليها المشرع في المواد من     و القاضي الجزائي ،     أمام
القـرائن  ) رابعـا (الـشهادة   ) ثالثا(الخبرة  ) ثانيا(  و المحاضر  المحررات) أولا(الإعتراف  : في
  ).سادسا (و المعاينة ) خامسا(

  :الإعتراف: أولا
 و  ،  )2(كونة للجريمة كلها أو بعـضها       رتكاب الوقائع الم  باهو إقرار المتهم على نفسه      

يجب التفرقة في هذا اال بين الإعتراف و أقوال المتهم التي قد يستفاد منها حتميا إرتكاب                
فهذه الأخيرة مهما كانت دلالتها فإا لا ترقى إلى مرتبـة            الفعل الإجرامي المنسوب إليه ،    

  .)3( ةالإعتراف الذي لا بد أن يكون صريحا في إقتراف الجريم
    عتراف الـشفوي   ا ، فـالإ   عتراف المتهم إما أن يكون شفويا و إما أن يكون مكتوب          و ا

يمكن أن يثبت بواسطة الشخص القائم بالتحقيق سواء كان وكيل الجمهوريـة أو قاضـي               
 أمـا و    .التحقيق أو قاضي الحكم، و أما الإعتراف خارج ساحة القضاء فلا يعتـد بـه                

  .)4(فليس له شكل معين تراف المكتوب بخصوص الإع
  :منهاو يخضع الإعتراف لعدة قواعد تحكمه و تنظمه 

 .)5(أنه غير ملزم للقاضي بل يخضع إلى مطلق تقديره  •
لا دخل للنية في الإعتراف مادام أن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونيـة لهـذا               •

 . الإعتراف

                                                
   .73الصفحة . الجزء الثاني . الاجتهاد القضائي  في المواد الجزائية  . جيلالي بغدادي  / : 1
   .35 إلى 1 الصفحة – جزء الإعتراف -المرجع السابق  . مروك نصر الدين  /: 2
   .05 الصفحة. المرجع السابق  . حمد  أسماعون سيد  / : 3
  . . و ما بعدها82 الصفحة .المرجع السابق. نبيل صقر/ أ.شحط العربي عبد القادر  / د /: 4
ثبات يترك لحريـة    عتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإ     الإ: " ئية الجزائري علــــى أنه      من قانون الإجراءات الجزا    213تنص المادة    /: 5

 ".تقدير القاضي
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 .)1( أن يكون صريحا لا لبس و لا غموض فيه •
 تجزئته على خلاف الإقرار في المواد المدنية ، فهو بذلك متـروك لـسلطة   أنه يجوز 1 •

 .)2(القاضي و تقديره 
 باطلا عترافه كان انه لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله و إلاّأ •

 بمعنى يجب أن يصدر هذا الإعتراف عن ،كون ذلك يعد من قبيل الإكراه المعنوي 
 .  للمتهمةتار و مخإرادة حرة

أنه مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه ، فإذا ما سلم المحامي بالتهمة المنسوبة               •
  .صريحا و لا ضمنياإعترافا ن ذلك لا يعتبر  موكله و لم يعترض هذا الأخير فإإلى

 .)3( نه لا يجوز الإعتداد بإعتراف متهم على متهم آخرأ •
  : و المحاضر المحررات: ثانيا 
و إن كان ليس لها نفس القيمـة في   )4(د المحررات وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي  تع   

نه قد توجد وثائق خطية تتعلق بالجريمة و تكـون          أالقضايا المدنية ، إلا أن ذلك لا يمنع من          
فهناك موظفون خولهم القـانون تحريـر و        . دليلا على وقوعها أو على نسبتها إلى فاعلها         

                                                
عتراف المتهمين بالوقائع المتابعين ا و تسليط حكم بالإعدام و تنفيـذه ضـدهم              ح مدى إعتماد القضاة على ا     القضية الآتية تبين بوضو    / : 1
أطوار القضية وقعت في بريطانيا بمقاطعة جلوستار شاير على وجـه         . ن هذا الإعتراف كان مشوب بغموض و لبس كبيرين          أين في الأخير ب   بيتل

" جون بيري ، ريتشارد بيري و جوان بيري بتهمة قتل الضحية المزعوم             : ام ثلاثة أشخاص و هم      د ا نه بع أإذ   . 1660 التحديد و ذلك عام   
ستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق قدم هؤلاء للمحاكمة حيث صدر          و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد و بعد ا         " وليم هاريسون   "

كم و بعد مرور ما يزيد عن سنتين على تنفيذ  حكم الإعدام ظهر الضحية المزعوم علـى مـسرح   في حقهم حكم بالإعدام شنقا و تم تنفيذ الح  
العـربي  /د:  للإطلاع أكثـر أنظـر  . الحياة في نفس البلدة و أثار ذلك ضجة هزت مصداقية المحكمة الإنجليزية و أثارت الكثير من التساؤلات       

   .97 . 96 .95لصفحة ا. المرجع السابق . نبيل صقر / أ.شحط عبد القادر 
و أن الإعتراف إقرار المتهم بكـل أو بعـض الوقـائع            : " الغرفة الجنائية الثانية   . 02/03/1980قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ        /: 2

. يلالي بغـدادي ج:  أنظر  ". ق إ ج213تقدير قضاة الموضوع وفقا لأحكام المـــادة لالمنسوبة إليه و هو كغيره من أدلة الإثبات موكول        
   .17الصفحة . المرجع السابق 

 في الإثبات المنظم من قبل مجلـس قـضاء سـطيف     ADNيوم دراسي حول البصمة الوراثية . الإثبات في المادة الجزائية     . قارة شاكر      /: 3
   .03  الصفحة . بسطيف2008 افريل 10-09ومنظمة المحامين سطيف يومي 

   .07- 06الصفحة  .  السابق لمرجعا. حمد أ سيدسماعون  /: 4
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م للجرائم التي ضبطوها أو وصل إلى علمهم إرتكاا أو كانوا     ااء مشاهد ضر جر اإعداد مح 1
 كما أن هناك أوراق أخرى تؤلـف و تـشكل   ،)1(قد أجروا كشف على مكان حصولها    

مثل الأوراق أو المقالات التي تتضمن قذفا في حـق        )2(دليلا على وقوعها    جسم الجريمة أو    
 تتضمن ديدا ضد شـخص مـا بالقتـل أو     التي  أو،شخص أو سلطة ما أو بلاغا كاذبا 

أو كأن تكـون    عليها بالإعدام أو السجن المؤبد     رتكاب جريمة ضده من الجرائم المعاقب     با ،
  ...الوثيقة مزورة و ما إلى ذلك 

و قد تكون المحررات أوراق خاصة مثل الرسائل التي تأتي في المرتبة الأولى ، إذ يمكـن                    
ا و إستنباط الدليل الكتابي منها رتكاب جريمة مرد فيها بخصوص ا   الإستناد إلى الإعتراف الوا   

و لقاضي التحقيق أن يضبط الرسائل و البرقيات         ،رتكاب جريمة زنا  عتراف في رسالة بإ   لإكا
 لكـشف   ا و له أن يحتفظ بما هو ضروري منه        ،أثناء تحقيقه في جريمة تستدعي هذا الإجراء      

  . الحقيقة
 الموظفون المختصون   أو الشرطة القضائية    اموظفو التي يحررها     المحاضر فهي الأوراق   أماو  

بما يقفـون   ، أو أدلة و ما يقوم عليها من .بذلك في إطار و ظيفتهم مما يشاهدوه من جرائم  
، و لا يعتد ذه المحاضـر إلا إذا كانـت           )3(عليه من ظروفها و فيما يعلمون عن فاعليها         

 من قانون الإجراءات الجزائيـة      214سيما نص المادة     )4(محررة وفقا لما نص عليه القانون       
 إذا كـان  إلاّلا يكون للمحضر أو التقرير قـوة الإثبـات   :" تنص على أنه    التي  الجزائري  

                                                
  . و ما بعدها 187الصفحة . رجع السابقالم .أحمد غاي  /: 1
قـوم إمـا   ي 339ريمة المعاقب عليها بالمادة رتكاب الج الدليل الذي يقبل عن ا     " :نهأمن قانون العقوبات الجزائري على      341تنص المادة    /: 2

 عن حالة تلبس و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بـإقرار                  حد رجال الضبط القضائي   أعلى محضر قضائي يحرره     
  ."رتكاا جريمة الزنامرأة متزوجة ثبت ايقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل ا " :نهأ من نفس القانون على 339 المادة و تنص ."قضائي

  . و ما بعدها 288الصفحة   . 2004طبعة . التحقيق و التحري  . ت الجزائية الجزائري شرح قانون الإجراءا. عبداالله أوهايبية / د  /: 3
  :يحكم المحضر كوسيلة إثبات عدة قواعد أهمها  /: 4

  ،محليا و نوعيا ،  أن يحرر من قبل موظف مختص شخصيا-  
  ،رر أثناء تأدية الموظف لوظيفته  أن يح-  
  ،ينه الموظف سمعه أو عا، أن يتضمن المحضر ما رآه -  
  . أن يتصف المحضر بالدقة و الوضوح و يمنع محرره أن يبدي فيه آراء شخصية-  
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 أثناء مباشرة أعمـال وظيفتـه و أورد فيـه    واضعهصحيحا في الشكل ويكون قد حرره       1
هختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسموضوع داخل نطاق ا."  

 المحقق في مجال الإثبات     أو تعد الخبرة الإستشارة الفنية التي يستعين ا القاضي          :الخبرة: ثالثا
و يتجـه  . )1( فنية أو دراسة علمية إلىلمساعدته في معرفة المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها        

 مجهولـة   وقائع التعرف علىإلى دف  إثباتعتبار الخبرة وسيلة     ا إلى الغالب في الفقه     الرأي
  .)2(من خلال وقائع معلومة 

     العقوبة بالفاعـل  إنزال إلىعتبارا من ملاحظة الجريمة فالخبرة في الشؤون الجزائية تنطلق ا 
 و لقد    .على يد القضاء الجزائي ، و الهدف من الخبرة هو النجاعة و حماية الحريات الفردية              

 و ما يليها ، فمثلا 143ه القواعد في المادة      الإجراءات الجزائية الجزائري على هات      قانون نص
 ما  تباعإ الخبرة فعليها    إجراء الجهة القضائية لزوم     رأتإذا  :" نه  أ منه على    219   المادة تنص

  ".156 إلى 143هو منصوص عليه في المواد من 
 تجلس للحكـم    أولكل جهة قضائية تتولى التحقيق      :"  فتنص على أنه     143 أما المادة      

ما بناء على طلـب النيابـة   إ بندب خبير    تأمررض عليها مسألة ذات طابع فني أن        عندما تع 
  .)3( " تلقاء نفسها منأو الخصوم أوالعامة 

 وجـدت في    أو خبرة فنية    إلى يحتاج   الأمر أن إذا رأت    إلافالمحكمة لا تلتزم بندب خبير         
  .)4(عناصر الدعوى ما لا يكفي لتكوين عقيدا بشأن ما يثيره الخصوم 

 يقوم بتعيين مهام الخـبير  أن الخبرة بإجراء الإشارة أنه على القاضي الآمر إليهو ما تجدر      
 المحكمة العليا الغرفة    أكدته تكتسي طابعا فنيا بحتا ، و هذا ما          أنأي أن مهمته يجب      بدقة ، 

نا و  من المقرر قانو":  و الذي جاء فيه أنه  07/07/1993الجزائية في القرار الصادر بتاريخ      
  قضاء  أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة و يعين الخبير مع توضيح مهمته التي ستكتسي طابعا 

                                                
  .208 .207 .206الصفحة  . 2007 الطبعة . مقارنةدراسة فقهية.هل الخبرة وأحكامها  شهادة أ.أيمن محمد علي محمود حتمل/: د/ :1
2 :/83الصفحة   .2006 السنة. بعةالطبعة الرا. الخبرة القضائية . سكندر محمود توفيق ا.   
   .09 الصفحة .المرجع السابق. حمد الطالب القاضي سماعون سيد أ: /3
إلى وسائل عصرية و    و هي في تكاثر  مستمر نتيجة للمستجدات على الساحة العلمية و لجوء الجناة              ،دواعي اللجوء إلى الخبرة الفنية كثيرة     /: 4

  طبعة جديدة   .التحقيق القضائي  .قيعة  أحسن بوس / د.  أنظر   .لا بواسطة ذوي الاختصاص     إ الكشف عنها    رتكاب الجريمة لا يمكن   متطورة في ا 
  . و ما بعدها 113الصفحة . 2006عة  الطب.2004 نوفمبر 10منقحة و متممة في ضوء قانون 
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فنيا بحتا ، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير ، و من ثم يعـرض           1
 نتائج تقريـره  عتمدا الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود و  أمرقراره للنقض الس الذي     

  .)1(فصل في موضوع الدعوى لل
 محكمة الجنايـات    أمام يمتثل فضلا عن ذلك     إذلتقرير ،   ل بإيداعه  يرو لا ينتهي دور الخب    

 محكمة الجنح و المخالفات بناء على طلب المحكمة ، و يقوم بعرض نتيجة              أمام يمتثلكما قد   
 و هذا ما نـصت   التي باشرها بعد حلف اليمين  مة و شرفاتهنيمعاعمله و بحثه الفني و     

  .)2( من قانون الإجراءات الجزائية 155عليه المادة 
 لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير و الفصل           أنولا شك   

عتراضات ، هذا ما جسدته المحكمة العليا في قرارها الـصادر بتـاريخ               من ا  إليهفيما يوجه   
 دليل مـن  إلا تقرير الخبير ما هو " : و الذي جاء فيه أن  يةالجنائ عن الغرفة    24/12/1981
  .)3("  الإثبات يخضع كغيره لمناقشة الخصوم و لتقدير قضاة الموضوع أدلة

نه لا يجوز   ت كقوة الأوراق الرسمية ، بمعنى أ      و تقرير الخبرة في حد ذاته له قوة في الإثبا         
 شتمل عليه من وقائع أثبتها الخبير في حإنكار ما ابطريق الطعن بـالتزوير  إلاختصاصه دود ا 

 فقط أن تقدير نتائجه يخـضع لرقابـة         ،شتمل عليه  بالبطلان ، و تقرير الخبرة حجة لما ا        أو
  . )4(القاضي 

 من خـلال تقـارير   إليهخذ بإدانة المتهم حسبما تقتنع به و تطمئن لأفالمحكمة حرة في ا 
 ذلك متعلق بسلطتها في تقدير أن مادام إليهن الخبرة المقدمة في الدعوى و تستبعد ما لم تطمئ      

 المحكمة العليا في قرار لها صادر بتـاريخ         أكدته و هذا ما     ،الدليل بشرط تبرير و تعليل ذلك     
إن كان قضاة   :" نه   الجنائية الثانية الذي جاء فيه أ       عن القسم الأول للغرفة    15/05/1984

ن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة      لهم أ  الخبير ، فإنه لا يسوغ        برأي الموضوع غير مقيدين  
5("  الطبيب في تقريره إليهانتهى الفنية التي ا(.  

  

                                                
   .71الصفحة . ثانية  الطبعة ال.قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الممارسة القضائية. قيعة سحسن بو أ/ د : /1
  .17، 16الصفحة . المرجع السابق . معزوزي علاوة : الطالب القاضي: /2
  .74 الصفحة .المرجع السابق .جيلالي بغدادي  / : 3
  .10  الصفحة .المرجع السابق. حمد سماعون سيد أ:  الطالب الثاني:/4
   .19الصفحة . لجزء الأول ا. الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية.  جيلالي بغدادي /: 5

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 57

  :الشهادة : رابعا 1
 أمـام جراءات الجزائية أحكام الشهادة  لإ و ما يليها من قانون ا      220لقد تناولت المادة     

لشهود يـتم    فا . قاضي التحقيق  أمام الشهادة   أحكام الشيءالمحكمة على نحو يخالف بعض      
 و ما يليها من القانون المـذكور    439تكليفهم بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المادة          

 عدم حـضوره أو  بأن يتضمن التكليف بالحضور المسلم للشاهد تنبيه      أن كما يجب    ،أعلاه
  . الشهادة المزورة يعاقب عليها قانوناأورفضه الإدلاء بالشهادة 

 قاضي التحقيق التي تجري في غـير علانيـة و لا            أماملشهادة  لمسلم به أنه و خلافا ل      ا
ن رئيس المحكمة يأمر الشهود بعد التحقـق مـن          ها المتهم و لا أي من الشهود ، فإ        يحضر

 لأداء الغرفة المتخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا عند منـادام      إلىحضورهم بالإنسحاب   
   من قانون الإجراءات    226عليها في المادة    جراءات المنصوص   لإحترام باقي ا  الشهادة ، مع ا 

نه يحلف الشهود قبـل      من ذات القانون على أ     227 من جهة أخرى نصت المادة       .الجزائية
 أداء من القانون المذكور آنفا و يعتبر        93أداء الشهادة اليمين المنصوص عليها في نص المادة         

 و هو ما أكدته المحكمة العليـا          حترامها ، مين من الإجراءات الجوهرية الواجب ا     يالشهود لل 
تعتبر إجراءات أداء الشهود    : "نه  أ الذي جاء فيه     22/10/1968في قرار لها صادر بتاريخ      

1( "لة البطلان ئحترامها تحت طالليمين إجراءات جوهرية يتعين ا(.  
 تـسمع شـهادة   " :أنهعلى  من القانون نفسه 228و في ذات السياق أوضحت المادة    

 سنة بغير حلف اليمين كذلك الشأن للأشخاص المحكـوم          16ين لم يكملوا سن     القصر الذ 
  ."عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية 

و أصهاره علـى     كما يعفى من حلف اليمين أصول المتهم و فروعه و زوجته و إخوته            
 المذكورين أعلاه بعد حلف     ص النسب ، و مع ذلك فيجوز سماع الأشخا        ددرجته من عمو  

  .حد أطراف الدعوى  أو أةذا لم تعارض في ذلك النيابة العاماليمين إ
 لا يعـد    ا محروم أو معفى منه    أو اليمين من شخص غير أهل للحلف        أنتجدر الإشارة   

   . من قانون الإجراءات الجزائية229سببا للبطلان طبقا لأحكام المادة 

                                                
   .95الصفحة . المرجع السابق . قيعة أحسن بوس/: د / 1
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 الذي جاء فيه    07/04/1987ا صادر بتاريخ     له  المحكمة العليا في قرار    أكدتهو هو ما    1 
ستماع المحكمة إلى أقوال زوجة المتهم كشاهد بعد        الا يعد سببا من أسباب البطلان        " :أنه

  . "أدائها اليمين القانونية 
ن محكمة الموضوع لها سلطة مطلقـة       أ بخصوص قيمة الشهادة في الإثبات نؤكد ب        و أما 

با ، فوزن أقوال الـشاهد و تقـدير        لها أن تأخذ ا أو تطرحها جان       ذإفي تقدير الشهادة ،     
الظروف التي تؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و                

محكمة الموضوع تترله المترلة التي تراها و تقـدره          إلىمرجعه  مهما حام حولها من شبهات ،       
لعليا ، كل ذلك توصلت     رقابة المحكمة ا   إلىضع   و ذلك دون أن تخ     إليهتطمئن  التقدير الذي   

تقـدير   " : و الذي جاء فيه أن     13/05/1986خيرة في قرارها الصادر بتاريخ      لأإليه هذه ا  
الدليل بما فيه شهادة الشهود التي تمت مناقشتها حضوريا أمام الس في معرض المرافعـات               

و  .)1("  الأعلـى يدخل في إطار الإقتناع الخاص لقضاة الموضوع و لا يخضع لرقابة الس       
 08/11/1983 في قرارها الصادر عن الغرفة الجزائية الأولى بتاريخ أكدتفي المضمار نفسه 

قتناعهم ثبات يقدرها قضاة الموضوع تبعا لإ      الإ أدلةشهادة الشهود تعتبر كغيرها من      : " ن  أب
  .)2( "الشخصي ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك 

  : القرائن و الدلائل : خامسا 
أو هي نتيجة يتحتم على . القرينة هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع ما             

  .)3(القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة أو أكثر قام الدليل عــليها 
و القرينة مصدرها القانون الذي يجعل بعضها قطعي يقيد الخصوم فلا يسمح بإثبـات                

 سنوات من عمره ، و قرينـة        07سبة للصغير الذي لم يبلغ      عكسها ، كقرينة عدم التمييز بالن     
كما يجعل المشرع بعضها غير قطعي إذ يجوز لصاحب المصلحة إثبات           . حكام النهائية   لأصحة ا 

عكسها بكافة وسائل الإثبات ، من ذلك قرينة علم المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضـده بعـد               
 أيام مـن تـاريخ      10  تقديم المعارضة في غضون     ووجوب ، بدار البلدية  أوتبليغ الحكم بموطنه    

نـه   أ، ذلك   الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية      412 ،   411التبليغ المذكور طبقا للمادتين     
                                                

   .92 الصفحة . المرجع السابق.قيعةأحسن بوس/ د/ :1
   .243فحة صال. الجزء الثاني  .  الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية  .جيلالي بغدادي:  /2
  .10الصفحة . ع السابق المرج. حمد سماعون سيد أ: الطالب القاضي / : 3
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 يثبت جهله بصدور الحكم بما ينبني عليه عدم سريان ميعاد المعارضة من يـوم               أنيجوز للمتهم   1
و قد جاء في قرار     .  أعلاه ة المذكور 412ادة  نص الم  ل التبليغ بل من يوم العلم الفعلي و هذا طبقا        

عد قرينة قانونيـة    ت: " نه بأ 05/04/1988للمحكمة العليا الغرفة الجنائية الثانية صادر بتاريخ        
على الشروع في التهريب نقل البضائع المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المـؤرخ في               

 من  221 ، 220خصة طبقا لمقتضيات المادتين      داخل النطاق الجمركي بدون ر     23/05/1982
  .)1(" قانون الجمارك 

ن القاضي يستنبطها من الوقائع الثابتة       بالقرائن الفعلية فإ   أحيانا تسمى   تيأما الدلائل و ال   
 مثال ذلك وجود بقعة دموية من نفس دم القتيـل  ، و يطلق عليها أيضا بالقرائن القضائية  ،أمامه

 القـرائن   أو مساهمته في جريمة القتل ، و هذه الدلائل          أورتكابه  على ا على ملابس المتهم قرينة     
ستنباطه لا يتنافى و مقتـضى   ا متى كان افيأخذ ، قتناعهاغير قاطعة و يقدرها القاضي حسب    

  .العقل و المنطق 
ولى يكفي وجودها عمـادا     لأ ا أنو الفرق بين القرائن القانونية و القرائن القضائية هو          

  .)2(بالإدانة ، بينما تساند الثانية أدلـــة الدعوى الأخرى و تعززها للحكم 
 يتمتع القاضي بـسلطة تقديريـة   إذو تسهم القرائن القضائية بدور ملموس في الإثبات    

ختيار الوقائع التي تصلح للإستنباط و تكوين عقيدته  مطلقة في ا.  
  :المعاينة: سادسا

ما إيجوز للجهة القضائية    : " انون الإجراءات الجزائية فإنه      من ق  235طبقا لنص المادة             
 بـإجراءات   تأمر أن المتهم   أو المدعي المدني    أو على طلب النيابة العامة      اء بن أومن تلقاء نفسها    

  ."  الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة
مادية ناجمـة   نطباعات   و ا  أفكاراإن المعاينة تساهم في تكوين عقيدة المحكمة ،إذ تمنحها          

و المحكمة غير مجـبرة بـإجراء        . خبراء أوعن الإطلاع المباشر لمحل المعاينة دون وساطة شهود         
المعاينة إذ لها أن ترفض الطلب إذا تبين لها أن طلب الإنتقال ليس له أهمية تتعلق بالجريمة ، على                   

                                                
  .19 الصفحةالجزء الأول . الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية . جيلالي بغدادي /: 1
   .11الصفحة . المرجع السابق . د حمسماعون سيد أ: الطالب القاضي  /: 2
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 كـان حكمهـا     عاينة و إلا  أن حكم المحكمة يجب أن يكون مسببا عند رفض طلب إجراء الم           1
  . قاصرا

نتقال إلى مكان وقوع الجريمة نادر في مرحلة المحاكمة ، لكن إذا تقرر             يجدر التنبيه أن الإ   
    كانت باطلة و    ستدعاء أطراف الدعوى و محاميهم لحضورها و إلاّ       إجراؤه يتعين على المحكمة ا 

 بـصحبة أمـين   هاهيئتكما يتعين أن تنتقل المحكمة بكامل  .يبطل كذلك الحكم المؤسس عليها    
 ويـتم   .)1(مستمرة بمكان المعاينة    لازالت  نه من المفروض أن الجلسة      أ إذ   ،الضبط و ممثل النيابة   

 الجزائية و   الإجراءات من قانون    235 و هذا ما نصت عليه المادة        ،تحرير محضر ذه الإجراءات   
لى ما قد يـستفاد  يجب عرض محضر المعاينة في الجلسة للمناقشة حتى يتمكن الخصوم من الرد ع  

  .منه 
 بصفة عامة أدلة الإثبات الجنائي التي يجوز للمحكمة بواسطتها إثبـات أي              هي هاته

 مـن قـانون     212جريمة ما عدا التي نص فيها القانون على غير ذلك طبقا لأحكام المـادة               
قاضي ن كافة أدلة الإثبات هاته تخضع للسلطة التقديرية ل        إو مهما يكن ف   . الجزائية   الإجراءات

       قتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها حضوريا       الموضوع ، هذا الأخير الذي يمكنه تأسيس ا
  .أمامه 

  : طرق الإثبات المدني : الفرع الثاني 
الإثبات هو تقديم الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة قانونية ينازع في        

ثبات يكتسي أهمية بالغة في الحياة العملية، إذ     ن الإ إالخصومة ، ومن هنا ف    صحتها أحد أطراف    
  .الحق بالنسبة لصاحبه لا قيمة له و لا نفعا ما لم يقم عليه الدليل 

 المـدني في القـانون المـدني و قـانون           الإثباتو لقد تناول المشرع الجزائري طرق       
) أولا  ( الكتابة  :  و القانون التجاري ، و ضمنها في         )2( المدنية و الإدارية الجديد      الإجراءات
 ـساد( المعاينة  ) خامسا  (   اليمين) رابعا  ( الإقرار  ) ثالثا  ( القرائن  ) ثانيا  ( الشهادة     و )ا  س

  ) .سابعا ( الخبرة 

                                                
   .12 الصفحة .المرجع السابق. سماعون سيد احمد :الطالب القاضي / : 1
 ودخل حيز التنفيـذ في      2008 فبراير   25 المؤرخ يوم    08/09 و الإدارية الجزائري بموجب قانون  رقم         المدنيةاءات    صدر قانون الإجر   /:2

  .2009 فبراير 25
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 إلـى  323 تعرض المشـرع الجزائري إلى الكتابة في المـواد مـن          : الكتابة   :أولا1
ذ يمكـن أن تعـد       الإثبات المدني إ    مـن القانون المدني ، و الكتابة تعتبر أهم طريقة في          332

  .حدوث نزاع و لحله في حالة حدوثهتقاء وقت نشوء التصرف لإ
 و تكمن أهميتها في كوا صالحة لإثبات جميع الوقائع سواء كانت وقائع ماديـة أو               

و قد تشترط من قبل المشرع لقيام التصرف بحيث لا ينتج هذا الأخير              .)1( تصرفات قانونية 
 فهـي تعتـبر ركنـا شـكليا في          نية إلا إذا حدث أمام موظف رسمي ، و بذلك         أثاره القانو 

، )2(  دج 100.000، وقد تشترط لإثبات التصرف كما إذا كانت قيمته تزيد عن            التصرف
و غياا هنا لا يؤثر على صحة التصرف لأنه يثبت بالإقرار و اليمين ، وعليه فالكتابة هنـا                  

  .للإثبات لا للانعقاد 
، فالمحررات الرسمية هي التي تحرر )3(كون بمحررات إما رسمية و إما عرفيـة    والكتابة ت 

 .بمعرفـة شخص ذو صفة رسمية أو موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة عامة           
  .)4( بين أفراد عاديين ليست لهم تلك الصفة أأما المحررات العرفية فهي التي تنش

 و  )5(نسان أمام القضاء بحق على غيره لغـيره          الإ خبارإ الشهادة هي    :شهادةال :ثانيا
الشهادة حجة مقنعة و ليست ملزمة فهي دليل مقنع للقاضي لا ملزما له ، إذ قـد يطـرح                   

 و الشهادة حجة غير     .ذا لم يقتنع ا و هو غير ملزم بتبرير ذلك         إالقاضي أقوال الشهود كلية     
بأي طريق من طرق الإثبـات ، و        قاطعة فما يثبت عن طريقها يقبل النفي بشهادة أخرى أو           

هي بذلك عكس اليمين ، و الشهادة كذلك هي دليل مقيد يجوز الإثبات به إلا في حـالات             
  .معينة 

و المستقر عليه قانونا و قضاء وفقها أن الأشخاص يصنفون من حيـث صـلاحيتهم               
  :لأداء الشهادة إلى ثلاث فئات 

  : ز سماعهم و هم و يجو تتمثل في الأشخاص  الذين لا: الفئة الأولى *

                                                
  .15الدفعة . المرجع السابق .  ملزي عبد الرحمن : /1
 كانـت قيمـة     26/09/1975 المؤرخ   75/58 قبل التعديل الأخير الذي طرأ على القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم               :/2

  . منه333 دينار جزائري و ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 1000التعرف القانوني 
  . و ما بعدها77الصفحة . المرجع السابق. بكوش يحي/ :3
   .7الصفحة . المرجع السابق .  بادور رضا : الطالب  القاضي: /4
  .22 الصفحة 2006 .2003.المدرسة العليا للقضاء . إجراءات التحقيق في المواد المدنية  .تومي الهادي:  الطالب القاضي:/5
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v 1      العمومة و أصهاره على  أبناء و الأخوات و     الإخوةأقارب أحد الخصوم بما فيهم 
حد الخصوم و لو بعد الطلاق ، و مع ذلـك يجـوز            أ و زوج    )1(النسب   عمود

ستثناء الأبناء للشهادة في الدعاوى الخاصة كمسائل       إاص ب ستدعاء هؤلاء الأشخ  ا
 .الطلاق و الحالة 

v   الذي تم التجريح فيه و يكون ذلك بسبب عدم الأهليـة للـشهادة أو           الشخص
 .بسبب جدي آخر 

و تتمثل في الأشخاص الذين لا تسمع شهادم سـوى علـى سـبيل         : الفئة الثانية    *       
  : الاستدلال و هم 
v  الأشخاص الذين لا يحلفون اليمين: 

  .القصر الذين لم يتموا الخامسة عشر سنة  -
 و  15الأهلية و هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين سن          الأشخاص فاقدوا    -

 . سنة 18
م و تطبق بـشأا     و تتمثل في الأشخاص الآخرين و الذين تقبل شهاد         :الفئة الثالثة    *

  . القانونية المطلوبة الإجراءات
 شهادة كل شاهد على إنفراد بحضور الخصوم أو في غيام ، وقبل        )2(و يسمع القاضي    

 كانت شهادته باطلة ، و إلا و )3( يحلف اليمين بأن يقول الحق أنالشهادة يجب عليه     يؤدي   أن
و يدلي الـشاهد   . رأت المحكمة أن شهادة الشهود متعارضة جاز لها أن تجري مواجهة بينهم           إن

دلاء  كان أصما أو أبكما فيسمح له بالإإذا إلاّستعانة بمفكرة أو مذكرة   بشهادته شفاهة دون الإ   
، وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم    )4(دة كتابة أو بالاشارة     بالشها

رة ش يقوم بذلك مبا   أنو ليس لأحد الخصوم الحق في        لى الشاهد جميع الأسئلة اللازمة    إ يوجه   نأ

                                                
نحياز لأحد الطـرفين علـى حـساب    ه لا يتوقع منهم الإستئناس لأنب المشتركين للخصمين على سبيل الإ   لكن يحوز سماع شهادة الأقار     /: 1

  . 1991السنة  .03 رقم . المحكمة القضائية15/07/1990 الصادر بتاريخ 62268قرار المحكمة العليا رقم :  أنظر في هذا الصدد .الآخر
تؤدى الشهادة أمام القاضي إذا لم يكن في القضية سوى الإثبات بالبينة و ليس  من مهمة الخبير سماع الشهود أو إعطاء رأيه في شهادم و                /: 2
نظر قـرار الـس   أ. قتناع الشخصي الذي يكون من الحجج الشرعية  بالامر يتعلقلأن الأ. قد سلب سلطة القاضي و حل محله        قد يكون    إلاّ

  .1992 السنة .2 العدد . الة القضائية.19/12/1989 الصادر في 56756الأعلى رقم 
 سنتين إلى خمس    كل من شهد زورا في المواد المدنية و الإدارية يعاقب بالحبس          " نه  من قانون العقوبات الجزائري على أ      235تنص المادة    / : 3

  " دينار 2000 إلى 500سنوات و بغرامة من 
   .26الصفحة . المرجع السابق . تومي الهادي . الطالب القاضي  / : 4
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نتهاء من الشهادة تتلى على كل شاهد        و عند الإ   .و لا في مقاطعة الشاهد أثناء تأديته لشهادته       1
  .واله و يقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع أو أنه يمتنع عن ذلكأق

  : القرائن :ثالثا 
 من القانون المدني ، و يقـصد        340 الى   337تعرض لها المشرع الجزائري في المواد من        

و هـي علـى     ،    ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول             كل ا
  : )1( نوعان

 مـن   الموضوعستنتاجها لقاضي   ستنباطها و ا  و هي التي يترك ا    : القرائن القضائية    •
 .ظروف الدعوى و وقائعها المطروحة أمامه 

و هي التي يستدلها المشرع عن حالات يغلب و وقوعها فينص           : القرائن القانونية    •
 .عليها في شكل قاعدة عامة و مجردة 

   : رالإقرا :رابعا 
  صمه و يعفى هذا الأخـير  عتراف الخصم بواقعة يترتب عليها حقا يستفيد منه خ    و هو ا
ثبات جوازا و قـد وردت أحكامـه        عتبر من طرق الإ    ا الإقرارن  إثبات ، و لذا ف    من عبء الإ  

جـراءات   ، و تعرض قانون الإ     342 و   341 في المادتين     الجزائري الموضوعية في القانون المدني   
سـتجواب   ، و هـي ا الإقرارلى إ الطريقة التي يمكن الوصول ا     لىإ  الجزائري لاداريةالمدنية و ا  

ستجوبوا جاز أن ينشأ عن هـذا       ن حضروا و ا   إ، ف حضارهم أمام القاضي  إالخصوم شخصيا و    
  . بالواقعة محل التراع إقرارستجواب الإ

  : اليمين :خامسا
  يبة المحلوف به و جلاله       ستشهاد االله عز و جل على قول الحق م         اليمين هي ا ع الشعور

 شاهدا على صدق ما يقول أو       و الخوف من بطشه و عقابه ، و هي قول يتخذ فيه الحالف االله             
يمين بمثابة الحلف   و تعتبر و فقا لهذا التعريف ال       .ذ ما حنث  إيعد و يستترل عقابه      نجاز ما إعلى  

ليمين تعد  ه الخصم الآخر، و ا    حد الخصمين على صحة أو عدم صحة ما يدعي        أالذي يصدر من    
لى ضمير الخصم الآخر و عاطفته      إبات يحتكم فيها القاضي أو الخصم       ثبمثابة طريق من طرق الإ    

  .يمين حاسمة و يمين متممة : و هي على نوعان  .الدينية 

                                                
   .357 إلى 195الصفحة  . المرجع السابق. بكوش يحي/: 1
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v 1        ا الـتراع ، و        إفاليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم لى خصمه ليحسم
لى ذمـة   إي يتطلبه القانون محتكما في ذلك        يعوزه الدليل الذ    حين إليهايلجأ الخصم   

 أدى الخـصم    فإذاو على هذا    .  أن يحلف ليحسم التراع    إليهخصمه و ضميره طالبا     
ن ردهـا و    إن نكل خسر الناكل دعواه ، ف      إاليمين خسر الطرف الآخر دعواه ، و        

 بـإرادة  قانوني    تصرف نىاليمين ذا المع  صبح  ته ، و    نكل عنها المدعي خسر دعوا    
  .ثر معينأ إحداثمنفردة يقوم به أحد الخصوم تجاه الخصم الآخر لغرض 

v لى أحد الخصوم   إما اليمين المتممة فهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه            أ
وع الدعوى أو قيمتها ، و هذا ما نـصت          ضقتناعه فيما يحكم به في مو     ا ا  ليكمل

لى أي شـخص  إو يوجه القاضي هذه الـيمين   ، المدني من القانون348عليه المادة  
 إعمـالا  )1(  أن يردها على الخصم الآخر     إليهيريد، و لا يجوز للخصم الذي توجه        

قانون المدني ، و ليس بالضرورة أن يصدر الحكم لصالح من           ل من ا  349لنص المادة   
 التراع وفق أدى هذه اليمين ، فالسلطة التقديرية تبقى دائما للقاضي الذي يفصل في         

 . الشخصي لإقتناعه
  : المعاينة :سادسا 

 تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكـان الـتراع ، و             إثباتتعد المعاينة وسيلة    
تصلح في القضايا التي يكون من الضروري معاينتها قصد الوقوف على محل الـتراع و فحـص     

نتقال لمنازعة ، فهي تعتمد على الإ     عتقاد صحيح عن حقيقة ا    لتتمكن المحكمة من تكوين ا     حالته
  .)2(و ذلك بعدتحرير محضر بالإنتقال لتباشر هذه المعاينة 

كتفاء بما ورد في الملف من مستندات و أدلـة أو أن            المسلم به هو أن القاضي يمكنه الإ      
قتصار على ذلك من    د يكون الإ  يكلف خبير ليقوم ذه المعاينة و يقدم له نتائج معاينته ، لكن ق            

لى كون المحكمة في    إنتقال ذاته ، و هذا راجع       ؤدي الإ مقنعة كما ي  لى نتيجة   إأنه أن لا يؤدي     ش

                                                
  . و ما بعدها328الصفحة . المرجع السابق. بكوش يحي/: 1
 المقرر قانونا أنه يجوز من " :1994السنة . العدد الأول  .  الة القضائية  .1989 ماي   25 الصادر في    .98033 رقم   قرار المحكمة العليا   /:2

ذكر فيه أعـضاء هيئـة      ي م ذلك في شكل قرار تحضيري مكتوب      صدار أمر بإجراء تحقيق و الإنتقال قصد المعاينة الميدانية على أن يت           للمجلس إ 
  .قه بواسطة كاتب الضبط بناء على طلب الطرف المستعجل و تحرير محضر بالإنتقال في جميع الأحوالالس المعنيين بالإنتقال و يتلى منطو

 لتمكين الأطراف مـن     صدار أمر شخصي دون تحرير محضر بالإنتقال      أن قضاة الموضوع اقتصروا على إ     ثبت في قضية الحال     و متى   
   ."تقدجراءات مما يستوجب إبطال القرار المنذلك قد خرقوا القواعد الجوهرية في الإالإطلاع عليه، فإم ب
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1     هناك فرق كبير بين دليـل       إذ،  ه لها الغير  يعتقادها على ما يرو   هذه الحالة ستعتمد في تكوين ا 
  .يستقى من مثل هذه المصادر و بين آخر يستخلص من الوقوف على الحالة ذاا 

  :ة  الخبر:سابعا
كما تعد نوع من المعاينة الفنية      ، تعتبر الخبرة طريق من طرق الاثبات المباشرة كالمعاينة         

  .التي تتم عن طريق أشخاص تتوفر لديهم الكفاءة في االات الفنية التي لا تتوافر لدى القضاة 
 في لاّإستجابة من قبل المحكمـة  مة الإإن طلب تعيين خبير يعد من قبيل المسائل غير الملز       

 و لو كـان القاضـي       ،ستغناء عنها للفصل في الدعوى المطروحة     حالات معينة أين لا يمكن الإ     
على أسـاس و    ،  لى خبرة قضائية لتوضيحها     إالمختص ذا علم و معرفة بالنقطة الفنية التي تحتاج          

 تعـيين  و من بين الحالات التي يجب فيها. ي في المسائل الفنية بعلمهنه لا يجوز للقاضي أن يقض   أ
 بيع العقار بغبن يزيد عن خمس قسمة      : خبير حالة وجود نص قانوني يكرس ذلك صراحة مثل          

لا ينص و لا يجـبر المحكمـة        الحالات نجد القانون     نه في بعض  أغير  .المال المشاع بين الشركاء     
لفنية لى الخبرة و مع ذلك تكون المحكمة ملزمة بتعيين خبير ليقول كلمته و يدلي بخبرته ا               إللجوء  

في المسألة المحددة ، منها حالة عقم الزوج أو الزوجة ، حالة الحجر للسفه أو للجنون ، حالـة                   
  ...طلب الزوجة التطليق لعيب لدى الزوج 

  : )1( مدى إصطدام البصمة الوراثية كدليل إثبات مع مختلف المبادئ: طلب الثالث الم
ثبات في الـدعاوى    موضوع الإ في  " ADN"تساهم البيولوجيا المعاصرة من خلال الـ       

المدنية و وقائع القضاء الجنائي ، حيث تقدم مبادرة راسخة في الكشف عن الجناة و ارمين و                 
غتصاب أو السرقة و المنازعات المتعلقة بدعاوى النسب ، كما       الحقيقي في قضايا الإ    الجينتحديد  

  . النسبإثبات في ليليةدتتعد تقنية ذات قوة 
 ـ،   %100  و الذي قدر بنسبة     البصمة الوراثية  إليهالذي وصلت   و نظرا للنجاح     ن إف

     ليل جنائي ، كما تم حفظ هذه البـصمة مـع           دستخدامها ك ذلك شجع الدول المتقدمة على ا
 سـتخدام  بصمة الأصبع لدى الهيئات القانونية ، و قد تم الحسم في الكثير من القضايا بناء على ا

 لكامل الأهمية التي تحظى ا هذه التقنية        ا غير أنه و نظر    .دنيالبصمة الوراثية كدليل جنائي و م     
 أا كانت محل أخذ و رد في عديد المسائل سيما بخصوص مسألة مدى إصطدامها بـبعض                 إلاّ

المبادئ سواء منها الدستورية أو القانونية و لعل من أمثلة تلـك المبـادئ مبـدأ معـصومية                  
                                                

  . و مابعدها30الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 1
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 عدم إجبار الشخص علـى      أمبد) الفرع الثاني ( الخاصة   حرمة الحياة  مبدأ) الفرع الأول (الجسد1
  ).الفرع الرابع(ة البراءة ينقرو مبدأ ) الفرع الثالث(د نفسه تقديم دليل ض

 على الخـضوع    الإجبار أنّيشك في   هناك من    :مبدأ معصومية الجسد  : الفرع الأول 
 : السياق نتساءل  ذاه ولكن في    ،)1(عتداء على مبدأ حرمة الجسد      وعا من الإ  لفحص الدم يمثل ن   

سم مبدأ حرمة الجسد تعديا شديدا علـى حقـوق          من رفض الخضوع لهذا الفحص با     ض يت ألاّ
  تتصل بقيم على مستوى عال من الأهمية لا تقل عن مبدأ حرمة الجسد ؟ 

الواقع أن ثبوت النسب تتعلق به حقوق مشتركة بين االله تبارك و تعالى و بـين الأم و                  
  .الأب و الابن 
كون ثبوت النسب حق الله تعالى فلأنه متصل بحرمات أوجب االله تعالى رعايتها ،              فوجه  

يشهد على كونه حقا من حقـوق        وهذه الرعاية التي لن تتأتى إلا بالمحافظة على الأسباب و ما          
  .االله تعالى 

 نسب الولد من أبيه ما يدفع عنها مة الزنـا و دفـع   إثباتو كونه حقا للأم فلأن في  
نـه يـصح أن   إ ليس له أي معروف ، و لأجل هذا ف       ا و عن أسرا و لئلا تعتبر بولد       العار عنه 

      يقية في دعوى نسب الولـد      عتبارها صاحبة مصلحة حق   تكون الأم خصما في دعوى النسب با
   .أمومتهارتباط بين دعوى النسب و ذ يوجد اإ، )2(لأبيه 

بوت ولايته عليه مـادام     و كونه حقا للأب فلأنه يترتب على ثبوت نسب الولد منه ث           
رثه إن مات الولد قبله ، و حقه في    إانة الأم له ، و حق       ضنتهاء ح  عند ا  إليه و حق ضمه     ،صغيرا
  .بن قادرا لد عليه ما دام الأب محتاجا و الإ الوإنفاق

 و هذه   ،بن زنا    دفعا للعار عن نفسه بكونه ا      إليهأما وجه كونه حقا للولد فلأنه محتاجا        
  .ا المشرع و كذلك بينتها القوانين الوضعية قاطبة الحقوق بينه

                                                
 إمكانية إخضاع المتهم إلى فحص جسماني ، متى وجدت أسباب مؤسسة حول وقوع شبهة يمكن      1989 يعرف القانون الدانماركي لسنة      :/1
 أي تدخل للمساس بالسلامة الجسدية بما فيه رفـع  أن شهرا ، و  18إدانته عن جريمة معاقب عليها سالبة للحرية لمدة لا تقل عن            ي إلى   د تؤ أن

ولي ، و لا يتم التدخل سوى بناء علـى إذن  عينة من الدم أو أخذ عتاد خلوي، يكون ممكنا عندما يمثل هذا التدخل ضرورة حاسمة للتحقيق الأ                
و يقوم الطبيب . يكون قرار القاضي في هذا الشأن مسببا و مؤسسا على وجود ضرورة تستدعي ذلك التدخل         أنضي و ينبغي    مسبق يقرره القا  

 القانون الدانماركي لم يوضـع في  أنخذ تلك العينة ممكنا من الناحية العلمية طبيا أم لا ، و رغم            أفحص حيث يقرر بدوره ما إذا كان        بعملية ال 
الحمض النووي ،فإن التطبيق الميداني كيف هذا القانون مع الواقع بجعله يسمح بأخذ العتاد الجسدي من أجل توظيفـه  الأصل على فكرة فحص     
  .ADNفي فحص الحمض النووي 

   .2005 . 2004السنة . 15الصفحة . المدرسة العليا للقضاء. محاضرات في قانون الإجراءات المدنية. زودة عمر/: 2
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   . حق الولد في النسبإسقاطتفاق على  الإطار لا يجوز للأم و الأبو في هذا الإ1
حـص  فمتناع عن الخضوع ل   دم يتضح الوضع الحقيقي لمشكلة الإ     و تأسيسا على ما تق    

عتداء علـى قـيم   يمثل بالفعل ا البنوة إثبات الدليل المؤكد على     إقامةمنه من عرقلة    ضالدم بما يت  
 الفحص الحـديث  أنلى المساس به خاصة إنسان ، أي أن هذا يؤدي       لإتتصل بالكيان المعنوي ل   

  . بطريقة لا تقبل الشك إثباته أوللدم يقدم الدليل على نفي النسب 
 الـشخص علـى الخـضوع       إجبارو هكذا يقع مبدأ معصومية الجسد ليستعبد فكرة         

 على الخضوع لفحص الدم ، و هذا ما جاء في نص المادة             الإجبارو مثلها   ،  )1(للمساس بجسده   
ذ تنص هاته   إ من قانون الخبرة الكويتي      11 من القانون المدني الفرنسي و كذا في نص المادة           10

لى المحكمة  إ  إذا تخلف الخصم على تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير          : " الأخيرة على أنه    
و لكن للمحكمة   ... رامة لا تقل عن خمسة دنانير و لا تزيد عن عشرين دينار             لتحكم عليه بغ  

و لكن يبقـى و أن   ". أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا         كلها   أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة     
متثـال لأوامرهـا    ليه الإ  المذكور أعلاه يجيز للمحكمة في حالة رفض المدعى ع         11نص المادة   

 تستخلص دليلا على    أن كموقف الأب برفض الخضوع لتحليل دمه        ،لجسداحرمة  تمسكا بمبدأ   
متناع الأب المدعى عليه عن الخضوع لهذا التحليل سوى الخوف           كما يفسر ا   .نه الأب الحقيقي  أ

 و عندما يتعلق الأمر بالحالات التي لا يمكن الحصول          ،"نيم: " كما تقول محكمة الاستئناف لـ      
لى إلمرغوب بغرض إجراء فحص الحمض النووي ، ينبغـي اللجـوء          فيها على العتاد الجسدي ا    

                                                
 81بسلامة جسده بمناسبة التصدي لأية واقعة تعاقب عليها المادة       المساس   إلىبإمكانية خضوع المتهم    1933اني لسنة    يسمح القانون الألم   :/1
خير ضرورة الحصول علـى معلومـات    فيأمر القاضي بذلك الإجراء بناء على طلب من وكيل الجمهورية ، في الحالة التي يرى فيها هذا الأ  ،منه

مر إلى رضاه ، و متى      و عندما يقرر القاضي الفحص ، فإن المتهم يجبر على الخضوع إليه ، ولا يحتاج الأ               . لجزائية  يمكنها أن تساعد الإجراءات ا    
و يعود هذا التنظيم في ألمانيا . عترض على ذلك أو قاومه ، فإن الفحص المأمور به يجرى عليه رغم إرادته أي باستعمال القوة إن تطلبها الوضع                ا

ا كان فحص الحمض النووي غير معروف وقتذاك أصلا ، و بعد تطوير هذا الفحص أصبح  القضاء يتساهل في تطبيـق          عندم 1933إلى سنة   
 أسـاس   ستناد فحص الحمض النووي إلى     على وجوب ا   1987 ومع ذلك أوصى القضاء في تقرير أعدته  لجنة تحقيق برلمانية سنة              ،81المادة  

 ، و أوصت اللجنة البرلمانية على وجوب وضع تـدابير ضـد   ةتعمال العتاد المأخوذ لأغراض و وظيفيسستبعاد إمكانية ا جل ا قانوني صريح من أ   
  :التعسف ، و في هذا الصدد نصت اللجنة على الضمانات التالية 

  أمر بإجراء الخضوع لعملية الفحص ،ن يلا يجوز لغير القضاء أ -1
 ،طلاقا من عتاد خلوي معين للمتهم ن يجرى الفحص سوى األاّ -2
 ، يأمر ذا الإجراء سوى عندما تتطلبه ضرورة الكشف عن الحقيقة و إنارة العدالة ألاّ -3
 . مخابر الشرطة العلمية و الفنية  في سوى يجرى هذا الفحصألاّ -4

أمر بإجراء  ستعجال ، أن ي   و بناء على هذه التوصيات أصدر البرلمان في منتصف التسعينات قانونا سمح فيه لوكيل الجمهورية ، في حالة الإ                  
  .عملية الفحص و تبقى مشروعية أمر عضو النيابة العامة مؤقتة حيث ينعدم أثرها إذا لم يؤكد بقرار من القاضي خلال الثلاثة أيام الموالية
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 و هي سلامة مضمونة دستوريا ، حيث نـصت   )1( المساس بالسلامة الجسدية للفرد أو المتهم     1
يعاقب القانون على : "  على أنه    1996 نوفمبر   28 من الدستور الجزائري الصادر في       35المادة  

   " .الإنسانات و على كل ما يمس سلامة المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحري
 الإجـراءات  قـانون     سواء ، القانون ويبقى الحق في السلامة الجسدية حقا مطلقا يحميه       

ذ هو وحده الذي يقرر     إ عن طريق القضاء الجزائي ،       )2( و غيرهما أ و قانون العقوبات  أالجزائية  
له أن يـذكر الحـدود و       ما إذا كان ينبغي إكراه الشخص على أخذ عتاد من جسمه ، كما              

  .المواضع الحميمة التي لا يجوز المساس ا و هي حدود السلامة الجسمية و حرمة الحياة الخاصة 
 يتأثر بفحـص الحمـض      أن مبدأ يمكن    ذافه : حرمة الحياة الخاصة   أمبد: الفرع الثاني 

مستوى لى أي   إ: فسه في هذا الصدد هو       لكن التساؤل الذي يطرح ن     . "ADN" لـ    االنووي  
 ه من 34 للفرد التي يحميها الدستور كون المادة         الخاصة يمكن للفحص أن يشكل تدخلا في الحياة      

ني أو معنوي أو   يحظر أي عنف بد   : نسان  لإنتهاك حرمة ا  تضمن الدولة عدم ا   : " تنص على أنه    
   .؟"أي مساس بالكرامة

 تظهـر في كـون      عتراضات الأساسية على المساس بحرمة الحياة الخاصة      لعل إحدى الإ  
عتراض مستمد من    عن الخصائص الوراثية ، و هذا الإ       فحص البصمة الجينية يفتح اال للبحث     

 )3(ستعداد الوراثي له  صائص الحمض النووي للفرد يكشف الإ     فكرة مفادها أن معرفة تكوين خ     
ن عتراض الأساسي  إذن يتجلـى في أ       ستعداد الإجرامي للمتهم ، فالإ    و بالتالي يكشف عن الإ    

                                                
 ـ، تنظيما للفحص الجسدي1986 يعرف قانون الإجراءات الجزائية النرويجي الذي دخل حيز التطبيق في سنة            :/1 ضاع أي  فيمكن إخ

 ،)الحبس( رتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية        شتباه فيه ، بناء على أعباء مؤسسة تورطه في ا         ذا الفحص متى تم الإ    شخص له 
هذا الفحص ضروريا لعملية البحث و التحقيق من جهة و متناسبا مع خطورة الجريمة المرتكبة و حل القضية                و يشترط القانون أن يكون 

و متى رفض الشخص المـشبوه أن يعطـي     . غي أن يجري الفحص بالطريقة الأقل ألما بالنسبة للشخص الخاضع له            و ينب .من جهة أخرى    
ستعجال يتولى أحد أعضاء النيابة العامة إصـدار مثـل   مر من أحد القضاة ، و في حالة الإموافقته على الفحص ، يمكن أن يعوض ذلك بأ 

  . القطاع الصحي مثل الأطباء و الممرضين تقنيي الصحةحد أعضاءمر ، و يتم الفحص عمليا من قبل أالأ
2/ :  المـؤرخ في    276 -92 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم          99نصت المادة    الأشخاص و أسرارهم الحميمة      حترام حرمة  بشأن ا 

عند صياغة تقريره،  يجب على الطبيب الخبير و على جراح الأسنان الخبير،           : "نهتضمن مدونة أخلاقيات الطب قائلة أ      الم 06/06/1992
ا أن تقدم الإجابة على الأسئلة  المطروحة في قرار تعيينه ، و فيما عدا هذه الحـدود ، يجـب علـى          أ العناصر التي من ش     يكشف إلاّ  لاّأ

   . "طلع عليه خلال مهمتهن يكتم كل ما يكون قد ا أالطبيب الخبير
خير معاقبـا    الجسماني على المتهم ، عندما تكون الوقائع المنسوبة إلى هذا الأ            إجراء الاختبار  1989 أجاز القانون الأيرلندي لسنة      : /3

نـا   سنوات على الأقل ، أو عندما يأمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي مهما كانت العقوبـة المقـررة قانو         05دة خمس   لمعليها بالحبس   
ينحصر في الدم و أن  . العينات من الجسد على جرائم خطيرة       خذ  ا ، و يوجب القانون على أن يؤسس أ        جلهللجريمة التي توبع المتهم من أ     

  .و البول و اللعاب فقط
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يمكن أن يمد الغير بمعلومات عن المتهم أكثر من المعلومات           " ADN" فحص الحمض النووي    1
و لا شك أن هذه المعلومـات المتعلقـة          ،التي يحتاجها التحقيق من العينات المفحوصة للمقارنة      

بالفرد تعد ذات طابع شخصي خاص جدا لأا تتعلق بمعلومات شخصية و لا يكـشف بـأي    
  .)1( عن الشخص الذي قدم منه العتاد الخلوي حال من الأحوال

 تجعل من البـصمة   "  أليك جيفري  : "نه فيه طريقة علمية إبتكرها العالم     تجدر الإشارة أ  
سـتعدادته    إي معلومة عن شخـصية المتـهم أو طبعـه أو   لوراثية المتحصل عليها لا تعطي أ     ا

ا إذا كان الـشخص      م  لتحديد  كما أن هذه الطريقة لا تعطي أي فرصة        ،جرامية أو الوراثية  الإ
 إذا كـان ضـخما أم        و ما  ، ، ذا عينين زرقاوين أم سوداوين      ا أسود م أ ا أبيض  إمرأة ،  رجلا أم 

ن الـشخص ذا إسـتعدادات   شف هذه الطريقة عما إذا كـا  و لا تك ، قصيرا هزيلا، طويلا أم  
  ...سرطانية أم العقلية المراض القلبية أم بالنسبة للأ

 ضرورة قيام المشرع بوضع ضمانات صارمة حول        إلىا بالإشارة   و يبقى الحذر مطروح   
انين سيما في القوانين     و هو ما أخذ به في مختلف القو        )2(كيفية توسيع فحص الأعمدة المشفرة      

  .الإجرائية
ن لا جدال في أ    : الشخص على تقديم دليل ضد نفسه      إجبارمبدأ عدم   : الفرع الثالث 
 أنمن أهمهـا  ، من أحكاما و تحتوي على عدة ضمانات        ضصرة تت ية المعا ئأغلبية القوانين الإجرا  

 واقع عليه تماشيا مع نص      كراهإلي ا المتهم تعد و كأا تمت بحرية منه دون           دالتصريحات التي ي  
فمـا   . 1948 لـسنة    الإنسانالمادة الرابعة الفقرة الثالثة و الرابعة من الاتفاقية العالمية لحقوق           

                                                
  عميد، حد موظفي الشرطة من رتبة لا تقل عن رتبة        مة سوى بعد إذن من أ     مي بأخذ العينات الح   1984يطاني لسنة   لا يسمح القانون البر   /: 1

رتكـب إحـدى الجـرائم أو سـاهم في     تقد أن الشخص المسجون قد ا، يوضح فيه لماذا يعف الشرطة إذنا في شكل أمر مسبب  و يعطي موظ  
ا، و لا يمكن أ    رتكاالحدود التي يساعد فيها على كشف الجريمـة و بعـد الرضـا               في ن يجري رفع العتاد الخلوي من جسم الشخص سوى        ا 

هناك عتاد لا يتم رفعه سوى مـن   بينما لبول و اللعاب ،و هناك عتاد يمكن أخذه من طرف أحد رجال الشرطة كا          . المكتوب لذلك الشخص    
  .طرف أحد الأطباء أو أطباء الأسنان 

نه لا يوجد نص خـاص  القضائية و الإدارية  المقارنة فإعتبارها وسيلة إثبات في النظم   و اADN  نظرا للحداثة النسبية لطريقة فحص الـ       /: 2
 المتـضمن  16/04/1985 المـؤرخ في  85/05وى ما نص عليه القانون رقم في الجزائر ينظم هذه الوسيلة العصرية و الجديدة في الإثبات س         

 " :نهأ على   162 حيث نص صراحة في نص المادة        03/05/1988 المؤرخ في    88/15حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم بالقانون رقم          
ه العملية حياة المتبرع للخطر و تشترط الموافقـة الكتابيـة   لا يجوز إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية من أشخاص  أحياء إلا إذا لم تعرض هذ       

   و نـصت المـادة   ..." ؤسسة و الطبيب رئيس المؤسسة ثنين و تودع لدى مدير المللمتبرع بأحد أعضائه و تحرير هذه الموافقة بحضور شاهدين ا
لمصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو موافقـة  نتزاع الأعضاء و الأنسجة من القصر و فاقدي التمييز و ا يمنع ا: "نه قائلة أ 163

 لا يترع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية و لا يزرعوا إلا في المستشفيات التي               " : تقول أنه  167 و أردفت المادة     ".د الوفاة   حد أقاربه بع  أ
  ."ص لها بذلك الوزير المكلف بالصحة يرخ
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1 نطباق هذه الم  مدى انطلاقا من العتـاد المـأخوذ مـن    قتضيات على فحص البصمات الجينية ا
   .هم؟تالم

 كنـطلاعنا على مختلف النظم القانونية الأوربية الرائدة في هذا الموضوع يممن خلال إ
  .جمع تلك النظم في ثلاث إتجاهات

لجريمة مثلما هو    يرمي إلى معاقبة رفض السماح بأخذ العتاد بنفس العقوبة المقررة ل           أولإتجاه  * 
رتكـاب   في حالة الإمتناع عن الخضوع للعملية التقليدية في رفع عينة من الـدم عنـد ا         الشأن

نه لا ينبغي أن تكـون    نه غير واقعي بما فيه الكفاية، لأ      مرور ، غير أن هذا الإتجاه يبدو أ       حادث  
  .لة الفحص الإيجابيالعقوبة المقررة في حا الرفض متطابقة مع أوالعقوبة المقررة لعدم الرضا 

 لكنه يترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الجلـسة يـوم   ،إتجاه ثان لا يقرن الإمتناع  بعقوبة    * 
 و هو الحل   ،المحاكمة ليستخلص ما يراه مناسبا في مادة الإثبات عندما يريد ربطها بذلك الرفض            

  .يرلندا ية ايرلندا  الشمالية و جمهور به إنجلترا و بلاد الغال و اأخذتالذي 
 و هـو  ،ستعمال الإكراه و القوة في حالـة الـرفض   ، مفاده وجوب اأخيرو طرح ثالث و  * 

 و "الدانمارك ، السويد ، النرويج ، فنلنـدا       "دنافية  الإختيار الذي تسير عليه اليوم الدول الإسكن      
ذه الدول تـنص في   ، غير أن هالأسترالية و الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الولايات        ألمانيا

ن تستعمل لتدخل محدودا بالغرض المطلوب ، كأ يكون ا أن أي    يكون الإكراه نسبيا،   أنقوانينها  
  .طريقة الوخز بالإبرة الصغيرة لأخذ عينة الدم من اية الأصبع أو الإذن

 إجبار الشخص المعـني     هجل فحص الحمض النووي يتم في     أإن أخذ العتاد الخلوي من      
، فليس المتهم هو الذي يتكلم هنا    )1(عتراف بخطئه    نفسه أو إكراهه على الإ     ن يشهد ضد  على أ 

و إنما الوقائع المادية هي التي تعوض التصريحات، و في هذا الصدد نصت التوصية الخامسة مـن                 

                                                
 ـقاضي التحقيق سلطة تعيين خبير من أجل فحص و تحديد         يخول القانون الهولندي ل   :/1 ذا التعيين   و قبل أن يأمر القاضي المحقق ADN،         ال

ن يحيط المتهم علما بذلك التعيين كتابة ، و بموعده و ساعة إجرائه و المخبر الذي سيجرى فيه ، و كذلك الشأن بالنسبة                       الذي أوجبه القانون بأ   
روا الإختبار ، وأحق للمتهم أن يطلب من        ضنهم المتهم أن يح   يحد الخبراء الذين يع   ح القانون للمتهم أو محاميه أو أ      لتبليغه  بنتيجة الفحص ، و سم      

 ـو في حالة رفض المتهم أ. ص الأول جل خمسة عشر يوما من تاريخ الفحي إجراء فحص مضاد في أ  القاض از القـانون  خذ عتاد خلوي منه أج
 إلاّتهم يكون خاضعا لأخذ عينة من طرف طبيب و عن طريق القوة العمومية و لا يصدر مثل هذا الأمـر                     مر بجعل الم  لقاضي التحقيق إصدار أ   

  . فأكثر  سنوات06يها بعقوبة سالبة للحرية لمدة بالنسبة للجريمة المعاقب علكذا بعد سماع المتهم و التحقق من رفضه و 
ية الطبية ، يمكن للقاضي أن يأمر بأخذ السائل المنوي للمتهم أو شعره أو أي خذ العينة متعذرا من الناحو في الحالة التي يبدو فيها أ

عتاد خلوي آخر يخصه ، و يمكن للمتهم أن يطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق المتضمن إخضاعه للفحص الجبري في أجل خمسة عشر 
  . الإستئناف أمام الهيئة القضائية المتابع أمامها المتهم يوما من تاريخ تبليغه ، و عند ذلك يوقف تنفيذ الأمر إلى غاية الفصل في
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1            عترافـات ضـد    الدستور الأمريكي عن عدم إكراه الشخص في أي حالة جرمية على تقديم ا
  :)1(نفسه حيث قالت 

 "criminal any in compelled be shall not himself against witness a be to case "   
 الشخص على تقديم دليل ضد نفسه لا ينطبق سوى على التصريحات            إجباربدأ عدم   مف

ون الاجراءات الجزائيـة علـى أن        من قان  213الشفوية، و في التشريع الجزائري نصت المادة        
ي ، و بالتالي يبقى الشخص      ثبات يخضع لحرية تقدير القاض    لإر ا  جميع عناص  نأنه ش أعتراف ش الإ

شتبهت  ائيا من طرف القضاء الجزائي ، و لو حامت شكوك حوله أو اإدانتهلى أن تثبت   إبريئا  
  .في شأنه الشرطة القضائية أو تابعته النيابة العامة أو أودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت

   :راءة ـة البنـريـ قمبـدأ: الفرع الرابع 
ة البراءة الذي مفاده أن كـل       ن قري لمي لحقوق الإنسان على حماية مبدأ     نص الإعلان العا  

 و هو ما    ،يظل بريئا إلى غاية إدانته ائيا      -أي كل شخص تابعته النيابة العامة        -شخص متهم   
جهـة  بت  كل شخص يعتبر بريئا حتى تث     " :  من الدستور الجزائري قائلة    45نصت عليه المادة    

  .." ..قضائية نظامية إدانته 
في الإجراءات الجزائية مثـل     رية  الزجبراءة مع تطبيق الوسائل     ة ال نو لا يتعارض مبدأ قري    

تأسيس أية   رغم أن تطبيق هذه التدابير يمكن أن يكون منطلقا ل          ،التوقيف للنظر و الحبس المؤقت    
مانات عديدة من حيث الأشخاص     عية بض درتدابير ال  المشرع تلك ال   كفلذلك   و ل  ،إدانة محتملة 

تحديـد مـدة    (أو من حيث الزمـان      ) ضباط الشرطة القضائية و القضاة      ( الذين يقومون ا    
 مـن  وأ) مقرات الحجز و أماكن الحبس( من حيث المكان  أو)التوقيف للنظر و الحبس المؤقت  

و غيرهـا مـن     ) إحترام الكرامة البشرية و الإتصال بالأقارب و الفحص الطبي        (حيث المعاملة   
قـانون الإجـراءات     على   2006الضمانات التي أوردها المشرع في تعديله الأخير الواقع سنة          

  .الجزائية
 لـبلاد،  عتباره القانون الأسمى في او لا تجد تلك الضمانات أساسها سوى في الدستور با

 ،لى وجوب إحترامها  عتبار أن الدستور ذاته يحث ع      با االموقع عليه الدولية  و كذا في الإتفاقيات     
  إنساني، أمـا الـضمانات    حدهما تقني و الآخرأثنين ، و ترتكز الضمانات المرجوة على شقين ا

                                                
   .45 الصفحة. المرجع السابق :  نويري عبد العزيز :/1
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 و  ،خذ العينات و كذا في إجراء العمليات المخبريـة        ية فهي تعني وجوب توخي الدقة في أ       التقن1
تباره كائنا بشرياعأما الضمانات الإنسانية تكمن في مراقبة الفحص ، حماية لحقوق المتهم با.  

  :خذ عتاد خلويرها في حالة رضا المتهم و قبوله أ الواجب تواف)1(و نذكر من بين الضمانات* 
  المخبر الذي يجري فيه هذا الفحص، وجوب الإخطار كتابة بساعة الفحص و ب-1
  لفحص الخبير الذي يختاره المتهم، أن يحضر عملية ا- 2
  الفحص،كتابة بنتائج  أن يتم الإخطار - 3
  ،جل معينق للمتهم بإجراء خبرة مضادة في أ أن يمنح الح- 4
  .عن ذلك أن يتم إتلاف العتاد الخلوي بموجب محضر يحرر – 5

  :ا في حالة إمتناع المتهم و رفضه اخذ عتاد من جسمهاكما نذكر الضمانات الواجب مراع* 
  ف أحد القضاة، أن يصدر أمر الإكراه من طر-1
  مر مسببا، أن يكون الأ-2
 الجرائم الأخلاقية و جرائم القتـل     "  يأمر سوى بالنسبة لعدد محدد من الجرائم         ألاّ - 3

  ".مثلاً 
  ، "الإرادي"اع طريق الفحص الطوعي تبا إلى يأمر سوى بعد دعوة المتهم كتابة  ألاّ- 4
  م أخذ العتاد من طرف أحد الأطباء، أن يت- 5
  خير الصادر عن القاضي، أمر التس ترك إمكانية الطعن في- 6
  . ستئناف تنفيذ الأمر القضائي أن يوقف الإ-7

 ليس بحثا وراثيا و إنما هو عبارة عـن  الفحص الجينيلى أن  إو يجب أن نشير مرة أخرى   
بـذلك   بحث لا يهدف سوى إلى تقديم الدليل و البيان حول العلاقة بين فعل معين و من قـام         

   ....قة نسب أو البحث عن هوية شخص مجهولد علا التصريح بوجوإلىيهدف كما الفعل، 
  

  

                                                
أنظر في هذا الصدد إلى التوصيات التي خرج ا ملتقى البصمة الوارثية المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف و منظمة المحامين سطيف خلال /: 1

. محمد عطوي. السعيد سماتي. جمال فوداد: الموقعة من طرف السادة. سطيف". هواري بومدين. " بدار الثقافة2008 أفريل 10 و 09يومي 
   .10/04/2008بتاريخ . محمد غجاتي
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  الفصل الثاني
  أهمية البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات
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  :حجيتها في الإثباتو  البصمة الوراثية أهمية : الفصل الثاني
لدرجة يمكن القول عنه أنه     سنوات الأخيرة تقدم تقدما مذهلا      لا جدال في أن العلم في ال      

تقدم في ربع القرن الحالي بما يعادل تقدم البشرية في تاريخيها الطويل كلـه وفي مجـال الوراثـة                   
  .خصوصا

هتمام الكثير من جتماعية خطيرة تشغل ا  إتت تعد وبحق مشكلة     إن قضية إثبات النسب با    
العلماء في جميع  أنحاء العالم ،فضلا على أا مشكلة قضائية تستغرق سنوات طويلة أمام المحاكم،                
و يخطئ من يظن أن عملية الحسم في هذه القضايا تتم بسهولة بمجرد عمل تحليل طبي، إذ هنـاك    

و الطفل ، فضلا عن التأكد مـن        ، الأب،الأم  :ثلاثة أطراف   فحوصات وكشوفات طويلة على     
دعاء الحمل فيهقدرة كل من الزوجة و الزوج على الإنجاب خلال فترة إنجاب الطفل و ا.  

        و على الرغم من مرور وقت قصير على ا      ا استطاعت كتشاف البصمة و الجينات، إلا أ
 التطبيقي الذي يستخدم في الحـالات الـتي   أن تحقق تحول سريع من البحث الأكاديمي إلى العلم      

غتصاب و   مثل قضايا إثبات البنوة و الإ      ،عجزت وسائل الطب الشرعية التقليدية في إيجاد حل لها        
  .جرائم السطو والتعرف على ضحايا الكوارث

  
ثم ) المبحث الأول   ( في الإثبات  الوراثيةأهمية البصمة   و بناء على كل ذلك سنتطرق إلى        

  ).المبحث الثاني(لبصمة الوراثية في الإثباتإلى حجية ا
  

  :في الإثباتالبصمة الوراثية همية  أ:المبحث الأول 
ختلف فيها  حتجاج ا من القضايا المستجدة التي ا       مسألة البصمة الوراثية و مدى الإ      تعتبر

  .ياتفقهاء العصر، إذ تعتبر حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا لمعرفة حقيقة المسائل و المعط
  : إن معالجة هذا المبحث بشكل موسع يقتضي منا الأمر تقسيمه إلى مطلبين

  
االات الأخرى لتفعيـل تقنيـة       ،)المطلب الأول (االات القانونية لتفعيل تقنية البصمة الوراثية     

  ).المطلب الثاني (البصمة الوراثية
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  :اثية االات القانونية لتفعيل تقنية البصمة الور: المطلب الأول1
تتطلب دراسة هذا العنصر مناقشة مسألة تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجـال إثبـات               

الفرع (لة تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال  إثبات الجرائم   أ كذا مس  و ،) الفرع الأول (النسب  
  . )الثاني

  : البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب تفعيل تقنية: الفرع الأول 
و مدى جـواز    ) أولا( تطرق  في سبيل مناقشة هذا الفرع إلى طرق إثبات النسب            سن    

  .)ثانيا(إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية و موقف القضاء من ذلك 
    : أولا طرق إثبات النسب           

            أصله مـن   وتصالالنسب في اللغة هو القرابة و سميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة و ا
  .عتزيا: نتسب إليه عزوته إليه، و ا:و من باب الطلب بمعنى . إلى أبيه نسبانسبته: قولهم

يكون مـن قبـل   : بن السكيتقال ا ،تجمع على نسب  و ،رسم هو  النسبة بالكس    و الإ 
عتبار أن المرء ينسب لأبيه و قال بعض أهل اللغة هو في الآباء خاصة على ا   ، الأب و من قبل الأم    

ستعمل النسب و هو المـصدر في مطلـق         لأمه إلا في حالات استثنائية، و قد ا       فقط و لا ينسب     
  .)1( بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب:الوصلة بالقرابة فيقال

 :شتراك من جهة أحد الأبوين و ذلك ضربان       النسب و النسبة ا   : قال الراغب الأصفهاني  
العرض كالنسبة بين بني الأخـوة و بـني         شتراك من الآباء و الأبناء، و نسبة ب       نسبة بالطول كالإ  

  .)2( امالأعم
،  الأربعة إلى تعريف جامع مانع له     صطلاح فلم يتطرق فقهاء المذاهب    و أما النسب في الإ    

 شخصين، دون أن   هو مطلق القرابة بين     وكتفوا بتعريفه بمعناه العام المستفاد من معناه اللغوي         إذ ا
 الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص  ما  أو عـدم  صطلاحي الشرعي و هو يعرفوه بالمعنى الإ  

القرابة المراد ا الرحم، و     :"بقري بقوله   عثبوته له، و من تلك التعريفات العامة تعريف العلامة ال         

                                                
   .12 الصفحة.  المرجع السابق .دير عليميإ /:1
   .131 الصفحة .القاموس المحيط /:2

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 76

 من جهة الأب أو من جهـة  قربت أو بعدت كانت،هي لفظ يشمل كل من بينك و بينه قرابة  2
  ." الأم

 و هو   ،صطلاحي الخاص  النسب بمعناه الإ   يتية تعريف و قد جاء في الموسوعة الفقهية الكو      
حالـة  :"عتبار أن الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط، وقد ورد أن النـسب             إالقرابة من جهة الأب ب    

          حكمية إضافية بين شخص و آخر من حيث أن الشخص ا   مرأة هي في عصمة    نفصل عن رحم ا
  .)1( "ئهكون الحمل من مازوج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبهين الثابت للذي ي
طرق إثبات النـسب في الـشريعة       :و أما عن طرق إثبات النسب فندرسها في موضعين        

  ."2"و طرق إثبات النسب في التشريع الوضعي "1"الإسلامية 
  : طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية:1

، الفـراش : المقصود هنا هو بيان طرق إثبات النسب الشرعي والـتي هـي خمـسة                  
  . القيافة والقرعة،الإستلحاق، البينة

  :الفراش: أ
: ، قال العلامة بن القيم)2(أجمع العلماء على إثبات النسب به، بل هو أقوى الطرق كلها       

فراش الزوجية الصحيح   : ، والمراد بالفراش  " فأما ثبوت النسب بالفراش فقد أجمعت عليه الأمة          "
اح المعتبر شرعا ، حيث توفرت أركانه وشـروطه         أو ما يشبه الصحيح، فالصحيح هو عقد النك       

نتفت موانعه ، وأما ما يشبه الصحيح ، فهو عقد النكاح الفاسد ، وهو المختلف في صـحته ،            وا
    ختلاف أنواعها ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلـق            وكذا الوطء بشبهة على ا

  .بثبوت نسب المولود الناتج عن ذلك الوطء

                                                
  .13-12 الصفحة . المرجع السابق.دير عليميإ/: 1
 الـسنة . عـدد خـاص   . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية    . 165408ملف  . 08/07/1997. قرار المحكمة العليا  /: 2

و من المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجـاوز            . لد للفراش و للعاهر الحجر      من المقرر شرعا أن الو    : " 67الصفحة  . 2001
 ينف نـسب الولـد      ن الطاعن لم   الزوجية قائمة بين الزوجين ، و أ        أن ولادة الطفل قد تمت و      - في قضية الحال   –و متى تبين     .ثمانية أيام   

و أن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقـوا صـحيح    .  ما دامت العلاقة الزوجية قائمة     ، و أن لا تأثير لغيبة الطاعن      بالطرق المشروعة 
  ."ستوجب رفض الطعن و متى كان كذلك ا.القانون
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فإن ،المرأة بولد ممن يمكن أن يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء أو إمكان الوطء   فإذا أتت   3
لقوله ،  إذا ولد حال الزوجية حقيقة أو حكما كما في المعتدات      )1(النسب يثبت لصاحب الفراش   

و لكن لم يقل أحد من العلمـاء أن         . )2( "الولد للفراش و للعاهر الحجر    " :عليه الصلاة و السلام   
و أتت بولد من غير الزوج قطعا كما لو أتت به قبل مضي ستة أشهر من الزواج أنـه                   الزوجة ل 

أو حملـت الزوجـة     ، و كذا لو كان الزوج عنينا أو صغيرا لا يولد لمثله            ،)3(ينسب لهذا الزوج    
  .بوطء شبهة من غير الزوج

ا مما لا   إذا ثبت أن النسب في الإسلام يثبت لصاحب الماء في إطار العلاقة الشرعية و هذ              
خلاف عليه ، إلا أن الأمر لا يزال محيرا في كيفية إثبات العلاقة الخاصة بين الزوجين و القائمـة                   

  .على الستر
لكن الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن تلك الأدلة التي ذكرها الفقهاء لإثبات الفراش               

لأا دف إلى الكشف و ، االأدلة الشرعية في الإثبات مطلقالشرعي لا تخرج في الحقيقة عن أطر   
و ليس فيها ما يتعبد بعدده و لا هيئته و لا طريقته إلا مـا ورد في حـد   ، إظهار الحقيقة المتاحة    

  .الزنا و القذف  به
  

  :الإستلحاق أو الإقرار: ب
 ـ    و الإقـرار   ، و غالبا ما يكون في أولاد الإماء      ،  "بالإقرار بالنس " : و يعبر عنه أيضا ب

   :بالنسب نوعين

                                                
و أيـضا  . : ".. يقول الدكتور يوسف القرضلوي في رده على سؤال طرح عليه من طرف وسائل الإعلام بخصوص البصمة الوراثيـة    :/1

فمادام الطفل ولد على فراش الزوجية فلا يصح أن نحكم البصمة الوراثية            . توجد أشياء لا يمكن أن نأخذ فيها بالبصمة الوراثية مثل الفراش          
حتى و لو وجدت شبهات و ذلك حتى تستقر الأمور ولا تصبح الحياة فضائح متبادلـة،                : "مضيفا" و هو إبن الرجل صاحب هذا الفراش      

  .18الصفحة . 2903العدد . 29/08/2009 جريدة الشروق اليومية ."  للفراش و للعاهر الحجرفالولد
  .177الصفحة . رواه البخاري في صحيحه  :/2
. 2001الـسنة   . عدد خاص . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية    . 193825ملف  . 19/05/1998قرار المحكمة العليا    /: 3

و متى . عا أن الزواج في العدة باطل و من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر                   من المقرر شر  : " 73الصفحة  
تبين في قضية الحال أن الزواج وقع على إمرأة مازالت في عدة الحمل و أن الحمل وضع بعد أربعة أشهر من تاريخ  الـزواج الثـاني و أن                         

نة بنت للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش مع أن الزواج الثاني باطل شرعا فإم بقضائهم                 قضاة الموضوع بقضائهم باعتبار الطاع    
 ".و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. كما فاعلوا خالفوا القانون و حرفوا أحكام الشريعة الإسلامية
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  .)1( إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة أو الأبوة:الأول4 •
 و هو ما عدا الإقرار بالبنوة و الأبوة كالإقرار بالأخوة           ه إقرار يحمله المقر على غير     :الثاني •

  .و العمومة
  شترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعين شروطا لابد من تحققها لـصحة         و قد ا

  :)2( شترطوا لصحة الإقرار بالنسب على النفس الشروط التاليةإقتضاه، فقرار وثبوت النسب بمالإ
  

عتداد بقـولهم  رار الصغير ولا انون، لعدم الإن يكون المقر بالنسب بالغا عاقلا فلا يصح إق     أ: 1
  .لقصورهم عن حد التكليف

فلو أقر  ، وذلك بأن يولد مثله لمثله    ، أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر            : 2
  .ستحالة ذلك عادة عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لإمن عمره عشرون ببنوة من

لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال مـن           ، أن يكون المقر له مجهول النسب     : 3
  .الأحوال

به لا يصح الإقرار عندئـذ و لا        فإن كذ ، إن كان أهلا لقبول قوله       ألا يكذب المقر له المقر    : 4
  .يثبت به النسب

                                                
الـسنة  . عـدد خـاص   . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية    . 202430ملف  . 15/12/1998قرار المحكمة العليا    /: 1

 في  لحمـل الإقـرار ولزم "...من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في باب بيان أحكام الإقرار      : "77الصفحة  . 2001
نكحة الفاسدة طبقا   الله فيثبت حتى مع الشك و في الأ       كما أن إثبات النسب يقع التسامح فيه ما أمكن لأنه من حقوق ا            ". الخ...بطن إمراة   

 أن المطعون ضده أقـر بحمـل الطاعنـة بـشهادة جماعـة أمـام الموثـق بتـاريخ         – في قضية الحال –و متى تبين  .لقاعدة إحياء الولد  
اعنة ، كما أن المادتين      المطعون ضده بحمل الط    إقرارن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثيق لشهادة جماعة عن             إ،ف06/04/1997

  . من القانون المدني لا تنطبق على قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التي يحكمها قانون الأسرة 461 و 341
 من قانون الأسرة ، التي تحدد مدة الحمل ، لأن الإقـرار في حالـة   41كما لا يمكن الجمع بين الإقرار بالحمل و بالدفع بالمادة   

  . أي دليل آخر و لا يحق للمقر أن يثير أي دفع لإبطال مفعول هذا الإقرار ثبوته يغني عن
سترداد نصف الصداق ، رغـم أن    نه لا يمكن الجمع بين الإقرار بالحمل و طلب الطلاق قبل الدخول قصد الوصول إلى ا               أكما  

  .الصداق المدفوع في قضية الحال يغلب عليه معنى التعويض أكثر منه مقابل الصداق
عليه فإن القضاة لما لم ينتبهوا إلى وجوب سماع جماعة الشهود الذين حضروا إقرار المطعون ضده أمام الموثق ، خالفوا الشرع                    و  
  ."ستوجب نقض القرار المطعون فيهو متى كان كذلك ا. عرضوا قرارهم للقصور في التسبيبو القانون و 

   .05صفحة ال .باتالبصمة الوراثية و حجيتها في الإث. هيثم شبانة /: 2
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لأن ،فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقـراره         ، أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا           : 55

الولد للفراش و للعـاهر     ": الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب لقول النبي صلى االله عيله و سلم             
  ."الحجر

لأنه إذا نازعه غيره فليس أحدهما أولى من الآخر  بمجـرد            ، أحد   ينازع المقر بالنسب   أن لا : 6
فيكون ثبوت النسب لأحـدهما     ، فلا بد من مرجح فإن لم يكن فإنه يعرض على القافة            ،الدعوى

  .بالقيافة لا بالإقرار
و ثبت بمقتضى ذلـك جميـع       ، فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقر له من المقر           

  .بالأحكام المتعلقة بالنس
فإنه ، كالإقرار بأخ له و نحوه    ، أما إذا كان الإقرار بالنسب فيه تحميل للنسب على الغير           

  :)1(يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلى الشروط المتقدمة ما يأتي
1 :تفاق جميع الورثة على الإقرار بالنسب المذكورا.  
  . إقراره بنفسهلأنه إذا كان حيا فلا بد من، أن يكون الملحق به النسب ميتا: 2
3 :           المقـر لـه في حياتـه باللعـان        نتفـى مـن   أن لا يكون الملحـق بـه النـسب قـد ا                                                                                                                                                                  .
  :لبينة ا: ج

دعاه، فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ا          ، و المراد ا الشهادة     
ختلفوا عن إثباته بغير    و ا ، و قد أجمع العلماء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عدلين           

     يأو شهادة رجل و يمين المدع، ت أو شهادة أربعة نساء عادلا، مرأتين  ذلك  كشهادة رجل و ا ،
حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة من العلماء،  غير أن مذهب جماهير أهل العلـم و                   

 ،شهادة إلا شهادة رجلين عـدلين     هم المالكية و الشافعية و الحنابلة لا يقبل في إثبات النسب بال           
 ـ                 ة فإذا ثبت نسب المدعي بالبينة لحق نسبه بالمدعي و ترتب عليه ثبوت جميع الأحكـام المتعلق

  .)2(بالنسب

                                                
   .06صفحة ال .المرجع السابق. هيثم شبانة/: 1
الـسنة  . عـدد خـاص  . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخـصية . 202430ملف . 15/12/1998قرار المحكمة العليا   /:2

 .77الصفحة . 2001
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  :القيافة: د6

و ، ثر و يعرف صـاحبه  من يتبع الأ: و القائف ، تتبع الآثار لمعرفة أصحاا    : و هي لغة  
  .)1( جمعه قافه

سته و نظره إلى أعـضاء  هو الذي يعرف النسب بفرا: صطلاح الشرعي و القائف في الإ 
  .)2(المولود 

الفـراش و  إنما تستعمل عند عـدم  ، سب و القيافة عند القائلين بالحكم ا في إثبات الن     
و من ألحقته بـه     ، فيعرض على القافة    ، شتباه في نسب المولود و التنازع عليه        و حال الإ  ، البينة  

  .ألحق به، القافة من المتنازعين نسبه 
             عتبارها طريقا شرعيا في    و مما لاشك فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة و ا

و ثبوت العمل ا عند عدد من الـصحابة         ، لدلالة السنة على ذلك     ، هو الراجح   إثبات النسب   
  .فكان كالإجماع منهم على الحكم ا، و لم يعرف لهم مخالف ، رضي االله عنهم 

       فمن قال  ، عتبار القائف هل هو شاهد أو مخبر        تجدر الإشارة أنه فيه خلاف فقهي حول ا
 بالأول ا و من قال با   ، ثنين  شترط ا و قيل مبنى الخلاف على أن القائف هل        ، كتفى بواحد   لثاني ا

أن هذه طريقة الخبر عن علم يختص به        : وجه القول الأول    ": هو شاهد أو حاكم ؟ قال الباجي        
، ووجه القول الثاني أنه يختص بسماعه و الحكم به الحكام           ، القليل من الناس  كالطبيب و المفتي      

3( "ثنينفلم يجز في ذلك أقل من ا(.  
  : القرعة: هـ

 و إنمـا  ، و لذا لم يقل ا جمهور العلماء        ، و هي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي        
الظاهريـة و المالكيـة في أولاد       : عتبارها طريقة من طرق إثبات النسب        إلى القول ا و ا     ذهب
 :ضي االله عنه قـال      حتج القائلون ا بما رواه أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم  ر              و ا ، الإماء

إن ثلاثة نفر من أهل     : كنت جالسا عند النبي صلى االله عليه و سلم فجاء رجل من اليمن فقال               "

                                                
  .183الصفحة . القاموس المحيط  /:1
 ." بما خصه االله تعالى به من علم ذلكشتباهالإ من يلحق النسب بغيره عند " :نهبأعرفه الجرجاني في كتابه مغني المحتاج  /:2
  .7 الصفحة. المرجع السابق. هيثم شبانة /: 3
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ثـنين  فقـال لإ ، مرأة على طهر واحد و قد وقعوا على ا    ، اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد        
ني مقرع بينكم فمن قـرع  إ، أنتم شركاء متشاكسون : فقال ، فغليا، طيبا بالولد لهذا  : منهما  7

فجعله لمن قرع فضحك رسول االله صلى االله        ، فأقرع بينهم   ، فله الولد و عليه لصاحبه ثلثا الدية        
لا ": قال الإمام بن حزم تعليقا على هذا الحـديث        . "عليه و سلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه       

ما لا يجوز البتة إلا أن      ما يرى أو يسمع      يضحك رسول االله صلى االله عليه و سلم دون أن ينكر          
و لا يجوز أن يسمع بـاطلا       ، و هو عليه الصلاة و السلام لا يسر إلا بالحق           ، يكون سرورا به    

و الحجة به قائمة و لا يـصح خلافهـم          ، و هذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقاف         ، فيقره  
  ." و إحقاق القارع،في أمر الولد و فيه إثبات القرعة : " و قال الإمام الخطابي ."البتة

و القرعة عند القائلين ا لا يصار إلى الحكم ا إلا عند تعذر غيرها من طـرق إثبـات      
فيـصار  ، أو تعارض قول القافة ، أو في حالة تساوي البينتين ، النسب من فراش أو بينة أو قيافة   

م ا غاية ما يقدر     حينئذ إلى القرعة حفاظا للنسب عن الضياع و قطعا للتراع و الخصومة، فالحك            
  .و هي أولى من ضياع نسب المولود لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة، عليه 

أو أشكل الأمر عليها كان المـصير       ، إذا تعذرت القافة    :"قال العلامة بن القيم رحمه االله       
و هو ينظر إلى نـاكح أمـه        ، إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد و تركه هملا لا نسب له              

فإا طريق شرعي و قد سدت الطرق       ، فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب        ، اطئهاوو
و تعيين الزوجة من    ، و إن كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة و تعيين الرقيق من الحر             ، سواها  

و معلوم أن طرق حفـظ الأنـساب        ، الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره        
فالقرعة شـرعت لإخـراج   ، و الشارع إلى ذلك أعظم تشوفا    ، رق حفظ الأموال    أوسع من ط  

فعملت القرعـة  ، و ها هنا أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة        ، و لتعيينه تارة أخرى   ، المستحق تارة   
        فالقرعة تخرج  المستحق شرعا    ، شتباهها في أجنبية    في تعيينه كما عملت في تعيين الزوجة عند ا ،

بـل خـلاف ذلـك هـو        ، يقةستبعاد في الإلحاق ا عند تعيينها الطر      فلا ا ...دراكما تخرجه ق  
  .  )1("المستبعد

                                                
   .18 الصفحة .المرجع السابق. دير عليم يإ/ : 1
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  :)1(طرق إثبات النسب في التشريع الوضعي: 28
  

إن أهم ما يترتب عن الزواج من أثار هو إثبات نسب المولود إلى والده ، و إذا كان                  
ة المعلومة بقطع النظر عن كونه ولدا       نسب الولد إلى أمه ثابت بسبب الحمل المرئي و الولاد         

 أن ذلك ،شرعيا أو ولد زنا، فإن نسبته إلى والده ليس دائما سهلا كسهولة نسبه إلى والدته            

 الـزواج  طريقـة  إلا والـده  إلى شخص نسب إثبات طريقة من تجعل لم الإسلامية الشريعة

  طريق عن النسب إثبات طلتأب و البينة، و الإقرار ، بشبهة الوطء ، الفاسد الزواج ،الصحيح
  

                                                
اف بالنسب في حالة عدم توثيـق  جل الإعترألشرعية للقاضي من   التوسع في تقديم وسائل الإثبات ا     :  الأسرة المغربي    مدونةمشروع  *  :/1

  .جل حدد في خمس سنوات لتسوية الحالات العالقة التي تدخل في هذا الإطارأفتح  .عقد الزواج لأسباب قاهرة 
عتراف الأب و بالإثبات و بالزواج الظاهر أو بالزواج النـاقص أو          إ النسب يثبت بموجب الزواج و ب      :ل الشخصية في الجزائر   اوحمجلة الأ * 

  .05/02 المعدل بالأمر رقم 84/11من قانون الأسرة رقم " 40ادة الم"اج فسخ بعد الدخول بكل زو
  ".68ادة الم"  أكثر أو بموجب شاهدين موثق ما أو الأبعتراف إ يثبت النسب بالزواج و ب:قانون الأسرة التونسي* 
 ـفي مصر لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بين          *   هها و بين زوجها من حين العقد و لا لولد زوجة أتت ب

 مـن  15ادة الم"  الوفاة أو من سنة من وقت الطلاق       أكثر به   أتتبعد سنة من غيبة الزوج عنها و لا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها إذا               
  . "1929 لسنة 25المرسوم بقانون رقم 

  . و إذا كان الحمل ناتجا عن وطأ بالشبهة يعتبر الأب هو الواطئ "59المادة " رعيا يثبت النسب متى كانت الزواج ش: في موريتانيا * 
   ".148المادة " يثبت نسب الطفل إلى أبيه متى كان الزواج صحيحا أو ناقصا بعد الدخول :قانون الأحوال الشخصية الأردني * 
 و إذا كان    "135ادة  الم" عتبره الطرف الآخر صحيحا     لأب إذا ا  عتراف الأم أو ا   يثبت النسب إما بإ   :  الشخصية السوري  لقانون الأحوا * 

  .فارق السن بين الزوجين المفترقين و الطفل المعترف به يسمح ذا الإحتمال
 و بالزواج النـاقص  "123ادة الم"  و بالإعتراف "121المادة " يثبت نسب الطفل إلى الأب بالزواج     : قانون الأحوال الشخصية اليمني   * 
  ."134ة الماد"

المـادة  " أو بالـشهود  "97المادة "  و بالإعتراف "95المادة " يثبت نسب الطفل إلى الأب بالزواج : قانون الأحوال الشخصية القطري * 
101".  

عتراف الأب ، بعد زواجه بالأم ، بالطفـل الـذي لم   إ ب"194ادة الم" تتم مشروعية نسب الطفل إلى الأب  : مدونة الأسرة في السنغال   * 
  .كن نسبه معترفا به من قبل ي

 ـ"  أما مشروعية النسب فتتم إما بالزواج  "312المادة " يثبت نسب الطفل للأب بعد الزواج    : القانون المدني الفرنسي  *   و "331ادة الم
   ."333المادة " إما بسلطة القضاء 

   . "527 و 526مواد " دي بالطفل  بمجرد تصريح لإعتراف الإيرات نسب الطفل إلى الأم أو الأب بايثب: القانون المدني الكندي* 
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 أضافت و الطرق هذه الجزائري الأسرة قانون من 40 المادة تضمنت ولقد ،)1( التبني9 

 و .)2( القـانون  هذا من 34  ،33، 32: للمواد طبقا الدخول بعد فسخه تم نكاح كل إليها
  .حدى على طريقة كل تفصيل و شرح نتولى ذلك كل لإيضاح

  : لصحيحا بالزواج النسب ثبوت -أ
 ، شرعيا الزواج ذاه كان متى ، الصحيح الزواج من والده إلى ينسب أن يمكن الولد إن

 ،)3( "الملاعنة " المشروعة بالطرق  نفاه قد الزوج يكن لم و ،الزوجين بين تصالالإ أمكن متى و
 أكثرهـا  و ،"06" شـهور  سـتة  هـي  التي و الحمل مدة أقل خلال ولادته حصلت متى و

  :هي شروط ثلاثة توافر يتطلب الطريقة ذه النسب إثبات نإف عليه و .)4( هورش عشرة"10"
  . الزوجين بين  الجنسي تصالالإ إمكانية *
  ".اللعان" الشرعية بالطرق الولد نفي عدم *
     .الحمل مدة أقصى و أدنى بين الولد ولادة *

  : الفاسد بالزواج النسب ثبوت  :ب
 بـالزواج  النـسب  يثبت " :نهأ على الجزائري الأسرة قانون من 40 المادة نصت لقد

 اـطبق  الدخول بعد فسخه تم احـنك بكل وأ الشبهة بنكاح أو بالبينة أو بالإقرار أو الصحيح
                                                

  ."يمنع التبني شرعا و قانونا ": نه من قانون الأسرة الجزائري على أ46تنص المادة :/ 1
من المقرر قانونا أن التـبني      : "1995السنة  . العدد الثاني . الة القضائية . 103232ملف  . 02/05/1995قرار المحكمة العليا     -

و حيـث إنحـصر طلـب       . صال ، و لم ينفه بالطرق المشروع       و قانونا ، و ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج و أمكن الإت             ممنوعا شرعا 
فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى و كأا تتعلق بنفي النسب             ، "ن.ط" في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم        – الحاليين   –الطاعنين  

  ." ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة، فإم أساءوا التكييف مما" فراش الولد لل" و طبقوا قاعدة 
لـة   منشورات ا  .34 العدد   .سلسلة نصوص تشريعية و تنظيمية    . مقارنة حول قوانين الأسرة     مقتضيات  :  عبد القادر ابن داود      /أ/: 2

  .62 الصفحة . المقاولات ولأعمالالقانون المغربية 
. 2001السنة  . عدد خاص . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية    . 99000ملف  . 23/11/1993ا  قرار المحكمة العلي  /: 3

  .نه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة من المقرر قانونا أ: "64الصفحة 
 أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل مـن يـوم   - في قضية الحال–ومتى تبين .و من المستقر عليه أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام  

  .ن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناءعلمه به و خلال المدة شرعا و تمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا ، و لأ
 مـن   41ام المادة   اق نسب الولد بأبيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحك        و أن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلح          

سـتوجب نقـض   و متى كان كذلك ا.الأسرة ، فيما يخص إلحاق النسب  من قانون 42 و41خطأوا في تطبيق المادتين  قانون الأسرة و أ   
  ."القرار المطعون فيه

الـصفحة  . 2008الـسنة   . ثانيـة  الطبعة ال  .معيةان المطبوعات الجا  ديو. قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء      . الغوثي بن ملحة   /:4
146-147.  
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 لنـا  يتضح المواد هذه مراجعة خلال فمن .)1( " القانون هذا من  34،  33 ،  32 :للمواد10

 العقد مقتضيات و يتنافى شرط أو مانع على تملشا إذا الزواج إبطال على نصت الأولى أن جليا

 أو شاهدين بدون تم إذا و الرضا ركن اختل إذا الزواج يبطل أن على نصت قد الثانية أن و ،)2(

 بصداق الدخول بعد يثبت و فيه صداق ولا الدخول قبل يفسخ وجوبه حالة في ولي أو صداق

 و .)4( بعـده  و الدخول قبل يفسخ رماتالمح بإحدى الزواج أن على نصت الثالثة و ،)3(المثل
  :يلي كما نوردها حالات ثلاث  ستخلاصا يمكن الأساس هذا على

 مـع  يتنافى شرط أو مانع على مشتملاً وقع قد العقد هذا أن علمنا إذا :الأولى الحالة •

 بالتبعيـة  و يثبت العقد هذا ،فإنالدخول بعد إلا أمره يكتشف لم و العقد مقتضيات

  .سبالن يثبت
 قد و وجوبه حال مثلا وليال حضور بدون و نية بحسن عقد الذي الزواج :الثانية الحالة •

 إذا أمـا  أثـر،  أي عنه ينتج لا و يبطل الزواج عقد فإن ، الدخول قبل أمره أكتشف

كان إن النسب يثبت بالتبعية و الزواج عقد أي يثبت فإنه الدخول بعد أمره كتشفا 

 .مولود هناك
 العقد فإن نية حسن عن المحرمات إحدى مع نعقدا قد الزواج كان إذا أما :لثةالثا الحالة •

  أمـه  به جاءت إذا أبيه إلى الولد نسب ثبوت عليه يترتب و الدخول بعد لو و يفسخ

 الأكثـر  على شهور "10" عشرة نقضاءا قبل و ، الأقل على شهور " 06" ستة بعد

العقد تاريخ من ليس و يحةالصح الخلوة أو الدخول تاريخ من بتداءا .   
                                                

 إليهـا  أضـيفت حيث  .27/04/2005 المؤرخ في 05/02 من قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم      40تم تعديل المادة    /: 1
  ."يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب "...  :الفقرة التالية

و شتمل علـى مانعـا أ     و ا أحد أركانه   ختل أ يفسخ النكاح إذا ا    " :نهأ تنص على    84/11من قانون الأسرة رقم      32ت المادة   كان/: 2
 علـى  84/11رقم قانون  المعدل لل05/02مر رقم  في حين أصبحت تنص في الأ    ".الزوجشرط يتنافى و مقتضيات العقد أو ثبتت ردة         

  ".نع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقدشتمل على مايبطل الزواج إذا ا" :أنه
 الدخول و لا     قبل إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ         :" نه  أ على   84/11 من قانون الأسرة رقم      33تنص المادة   /: 3

  إذ05/02مر ت بـالأ  و عدل".واحدركن ختل أكثر من ختل ركن واحد و يبطل إذا ايثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا او صداق فيه   
يفسخ قبل . و ولي في حالة وجوبه  تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أ      إذا. ختل ركن الرضا    يبطل الزواج إذا ا    " :أصبحت تنص على أنه   

  ."الدخول ولا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل
قبل الـدخول و بعـده و   يفسخ ج بإحدى المحرمات كل زوا :" نه   على أ  84/11 من قانون الأسرة الجزائري رقم       34تنص المادة   /: 4

  . المذكور أعلاه05/02  رقممرثر صدور الأإ و لم يطرأ عليها أي تعديل ."يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 85

  :الشبهة بنكاح النسب ثبوت :ج   
 وجوده يحتمل كان إن هو و ، الشخص فيه يقع غلط بسبب خطأ يحصل نكاح وهو11

 مـرأة ا إنسان يتزوج كأن ، الوقوع قليلة الأحداث حكم في يعتبر اليوم نإف خلت سنين قبل

 أخته أا الدخول بعد يتضح ثم ، لها حل هو و له حل أا عتقادا على البداية في صحيحا زواجا

 تـاريخ  من شهور "10" مرور بعد الزوج من بولد الزوجة هذه جاءت ،فإذا مثلا الرضاع من

 أا يجهل الزوج كان إذا كله هذا ، بالزوج إلحاقه يمكن فلا ، الزوجين بين التفريق أو الفسخ

 و لـه  أثر لا و باطل فالزواج ، مسبقا به يعلم منهما واحد كل كان إذا أما الرضاع من أخته
  . "زنا ولد"  الحالة هذه في يعتبر الولد

  :بالإقرار النسب ثبوت :د
 النـسب  إثبـات  و الأسرة، قانون من 44 المادة في الجزائري المشرع عليه نص قد و

 مـا ك العموم على نوردها ،)1(محددة شروط توفر مع إلا به الحكم أو عتمادها يجوز لا بالإقرار

  :يلي
  .النسب مجهول به المعترف أو المقر الولد كون :1
 . للمقر مثله يولد أن إمكانية شرط :2
 .زنا ولد به المعترف الولد كون عدم شرط :3
 .الإقرار لتاريخ سابق زواج علاقة وجود ثبوت شرط :4
 ".الولد أي" راشد كان إذا المقر لإدعاء به المعترف تصديق شرط :5

  :بالبينة بالنس ثبوت : هـ
 أو السمع بواسطة حقيقيا وجودا  مادية واقعة يؤكد دليل أو حجة كل بالبينة المقصود

 قـوانين  في عليـه  الـنص  ورد ممـا  الشرعية أو القانونية الإثبات وسائل من غيرهما أو البصر

  . يرد لم أو الإجراءات
                                                

 من المقـرر  : " 52الصفحة  . 03العدد  . 1991السنة  . الة القضائية . 51414ملف  . 19/12/1988قرار المحكمة العليا     /:1
 على القرار المطعون فيه بمخالفة القـانون غـير          النعين  كان هذا الإقرار صحيحا و من ثم فإ        تىقانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة م      

 صريحا و مـن ثم   عترافها كانبنها و أن ا  عترفت بأنه ا   و لما كان من الثابت في قضية الحال أن أم المطعون ضده  ا              .سديد يستوجب الرفض  
قضاة الس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون و متى كـان ذلـك                      نفإ
ستوجب رفض الطعنا."  
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 عقـد  بينهما جمع قد الزوجة و الزوج يكون حينما إلا الحالة هذه تصور كنيم لا و12

 و ، قانونيـة  ولا شرعية غير علاقة بينهما جمعت قد كانت إذا أما ،)1( فاسد أو صحيح زواج
 نسبه إثبات يمكن فلا ، ذاته حد في هو بشأنه أو ولادته واقعة بشأن التراع وقع ثم ولد عنها نتج

 ، المدنية لحالةا سجلات في سمهإب أو لقبه على تسجيله يمكن لا و كانت بينة بأية شخص أي إلى
  .له كلقب لقبها يحمل أن دون لقبها و لإسمها تبعا بتسجيله و والدته إلى نسبه إسناد  ستثناءإب
  :الوفاة أو الطلاق بعد النسب ثبوت :و
 "10" عـشر  قبل ولد إذا زوجته عن فيالمتو أو )2(المطلق بالزوج يلحق الولد أن بمعنى   

 هـو  هذا و ،)3(الوفاة يوم من أو الزوجين بين الفعلي التفريق أو الطلاق يوم من كاملة أشهر

  .الحالة هذه مثل في المشرع وضعه الذي الوحيد و الواحد الشرط
  :ذلك من القضاء موقف و الوراثية ةبالبصم النسب نفي أو إثبات جواز مدى :ثانيا

 النسب إثبات جواز مدى : محطات ثلاث في الوقوف الموضوع ذا الإحاطة تستوجب

 مـدى  من القضاء موقف )2( الوراثية بالبصمة النسب نفي جواز مدى )1( الوراثية لبصمةبا

  .)3( الوراثية صمةببال النسب نفي أو إثبات جواز
  :)4( الوراثية بالبصمة النسب إثبات جواز مدى :1

 من النسب إثبات طرق من طريقا الوراثية البصمة عتبارا إلى المعاصرون العلماء ذهب

 يجـوز   بأنه الفقهي امع قرار في جاء قد و الفرعية، القضايا بعض في ختلفواا و لةالجم حيث

  : الآتية الحالات في النسب إثبات مجال في الوراثية البصمة على عتمادالإ
                                                

:  و ما بعدها42الصفحة  . 1997السنة  . العدد الأول . الة القضائية . 172333ملف  . 28/12/1997 قرار المحكمة العليا     /:1
نكحة الفاسدة و الباطلة نه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح و الإقرار و البينة و شهادة الشهود و نكاح الشبهة و الأ       شرعا أ من المقرر   "

و لما كان ثابتا أن قضاة الس لما قضوا برفض سمـاع شـهادة              . سب يعد إحياء له و نفيه قتلا له       تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت الن      
فإم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون لأن         ى إثبات الزواج و النسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيئ المقضي             القارب في دعو  

 غرار العقد  علىنه يمكن إثبات الزواج و النسب بطرق عدة الحالة كإثبات الزواج و النسب و أ       لا تطبق في قضايا      حجية الشيء المقضي فيه   
  ."مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.ريعة الإسلامية الصحيح طبقا لأحكام الش

يـستوجب  : "86الصفحة  . 1989السنة  . العدد الأول . الة القضائية . 35992ملف  . 11/03/1985قرار المحكمة العليا     /:2
اء طلاقها ذلك أن هذا التبريـر   عتمد على أن المدعية كانت في حالة حيض أثن        لقرار الذي قضى بإبطال إثبات نسب المولود إذا ما ا         االنقض  

  ".ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل
   .24 الصفحة .2004 السنة . عين مليلة.دار الهدى. الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة . عمر بن سعيد/ أ/: 3
  . و مابعدها27الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 4
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 كان سواء الفقهاء، ذكرها التي التنازع صور بمختلف النسب مجهول على التنازع حالات : أ

 وطء في شـتراك الإ بسبب كان أم تساويها أو الأدلة نتفاءا سببب النسب مجهول على التنازع

  .نحوه و الشبهة
 شـتباه الإ كذا و نحوها و الأطفال رعاية ومراكز بالمستشفيات المواليد في شتباهالإ حالات :ب

  .الأنابيب أطفال في
 تعـذر  و الحروب أو الكوارث أو الحوادث بسبب ، ختلاطهما و الأطفال ضياع حالات :ج 

 هويـات  مـن  التحقق بقصد أو هويتها على التعرف يمكن لم جثث وجود أو ، أهلهم معرفة

  . المفقودين و الحرب أسرى
 أو  أولى بـاب  من  القيافة على الوراثية البصمة قياس الباحثين من كبير عدد رأى وقد

ا يأخذ التي و قوية  قرينة عتبارهاا توصية في جاء دق ،و الحدود قضايا غير في الفقهاء جمهور 

 الوراثية البصمة :" أن الطبية للعلوم الإسلامية لمنظمةا عن المنبثقة الوراثية الهندسة و الوراثة ندوة

 مـن  التحقـق  و البيولوجية الوالدية من التحقق في تخطئ تكاد لا وسيلة العلمية الناحية  من

 الـتي  القوية القرائن وىمست إلى ترقى هي و ، الشرعي الطب مجال في سيما لا و ، الشخصية

 مجـال  في عظيما عصريا تطورا تمثل و ، الشرعية الحدود قضايا غير في الفقهاء أكثر ا  يأخذ

 أن الندوة ترى لذلك و فيه،  المتنازع النسب إثبات في الفقهاء جمهور إليها يذهب التي القيافة

  ".أولى باب من بالقيافة فيه يؤخذ ما كل في ا يؤخذ
 الفقهاء من فريقا أن نجد اال، هذا في المقدمة البحوث و السابقة التوصية لخلا من و

 بالبـصمة  تثبـت  بالقيافـة  تثبت التي الأحكام أن و القيافة، على الوراثية البصمة قياس يرى

  : التالية للأمور بعيدا القياس هذا أن يبدو لكن و .الوراثية
 مـستبعد  فيـه  الخطأ و متناهية دقة فيه محسوس علمي أساس على قائمة الوراثية البصمة أن :أ

 الخطـأ  و الظن غلبة على مبنية هي و الفراسة و جتهادالإ على تقوم التي و القيافة بخلاف جدا،

  .جتهادالإ و الظن على مبني هو ما بين و محسوس قطعي هو ما بين ففرق ،وارد فيها
 في تتعـداها  فهـي  الوراثية لبصمةا بخلاف ، فقط الأنساب مجال في ا يعمل القيافة أن :ب

    ....المفقود شخصية تحديد و الجاني كتحديد أخرى مجالات
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 ، الغالب الظن من قدر فيها و كالأرجل الأعضاء في الظاهر الشبه على تعتمد القيافة أن :ج13
 في تكـون  هي و الخفية، الجسمية الخلية بنية على كليا عتماداا تعتمد فهي الوراثية  البصمة أما
  .الواقع و الحس على مبنية لكوا قطعية تكون نتائجها و الجسم في خلية أي
 لوجـود  بـأبوين  الطفل يلحقوا أن بإمكام أنه العجيب و بل ، يختلفوا أن يمكن القافة أن :د

 نتائج إلى دانستلإبا إلاّ بتاتا بأبوين  الطفل تلحق أن يمكن فلا الوراثية البصمة أما فيهما، الشبه

 مـن  أكثر ا قام لو و الوراثية البصمة نتائج ختلافا تماما يستبعد و ، إليها المتوصل حاليلالت

  .خبير
 علـى  أخرى لةأمس الوراثية البصمة و ، لةأمس  القيافة نأب نقول تقدم ما على بناء و

ا يؤخذ قوية قرينة أو مستقلة بينة بمثابة تعد الأخيرة هذه أن و عتبارا إثباتا عيالشر الحكم في 

  :الآتية التدليلات في ذلك يتجلى و نفيا، و
 أظهـر  ما كل بل فقط، الإقرار و الشهادة في محصورة السنة و الكتاب في تأت لم البينة إن :أ

 ربكم من ببينة جئتكم قد" : فرعون مع موسى قصة في  تعالى االله قال بينة، فهو كشفه و الحق

 عصاه فألقى  الصادقين من كنت إن ا فأت بآية تجئ كنت إن قال إسرائيل بني معي فأرسل

  .)1( " للناظرين بيضاء هي فإذا يده نزع و مبين ثعبان هي فإذا
 أو بالـشاهدين  خصها ومن يظهره و الحق يبين ما لكل سما "فالبينة" : القيم ابن قال

 ـا  مـرادا  رآنالق في قط البينة تأت لم و ، حقه مسماها يوف لم المرأتين أو الشاهد أو أربعة

 قـول  كذلكو . مجموعة و مفردة البرهان و الدليل و  الحجة ا مرادا أتت إنما و ، الشاهدان

 دعـواه  يـصحح  ما عليه أن : به المراد "المدعي على البينة" : -سلم و عليه االله صلى – النبي

 ، منها أقوى كوني قد البينة أنواع من غيرها أن ريب لا و ، البينة من الشاهدان و ، له ليحكم
 و الدلالـة  و البينـة  و الشاهد، أخبار دلالة من أقوى فإا ، المدعي صدق على الحال كدلالة
 يلـغ  لم فالـشرع  ... المعنى في  متقاربة الأمارة و العلامة و والتبصرة الآية و البرهان و الحجة

 وجـده  مـوارده  و همصادر في الشرع أستقرا من بل ، الأحوال دلائل و الأمارات و القرائن

  .)2("كامالأح عليها مرتب ، عتباربالإ لها شاهدا
                                                

  .108، 107، 106، 105. الآيات.  سورة الأعراف/:1
   .165 الصفحة .الطرق الحكمية.  إبن قيم الجوزية/:2
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 من وهو فصدقت قبل من قد قميصه كان إن أهلها من شاهد شهد و ..." : تعالى قوله :ب14

 مـن  قد قميصه رأى فلما الصادقين من هو و فكذبت دبر من قد قميصه كان إن و الكاذبين

 صدق على دليل عتبرا القميص قد موضع إن .)1( "عظيم كيدكن إن كيدكن من نهإ قال دبر

  .شهادة ذلك االله سمى و الآخر تبرئة و حدهماأ
 بن مسك فعل :" خطبأ ابن حي لعم -وسلم عليه االله صلى – النبي قال خيبر فتح قصة في :ج

 أكثر المال و قريب العهد : قال ، الحروب و النفقات أذهبته قال النضير؟ من به جاء الذي حيي

 رأيت قد : فقال بعذاب فمسه الزبير إلى– وسلم عليه االله صلى – االله رسول فدفعه ، لكذ من

  .)2( " الخربة في المسك فوجدوا فطافوا فذهبوا ، هاهنا خربة في يطوف حييا
 قصر و المال فكثرة ا عتدا و العقلية بالقرينة عمل -سلم و عليه االله صلى – النبي إن 

 بلا بضربه يأمر أن حاشاه و بضربه أمر و الدليل ذا عتدا قد و ، كذبال على دلالة فيه المدة

 علـى  ذلك فدل – سلم و عليه االله صلى – حقه في مستبعد هذا و الظلم من نوع لأنه حجة

بموجبها العمل و القرينة عتبارا .  
 و ، المتعين هو به الأخذ كان وجه بأي تبين إذا الحق أن على دالة غيرها و الأدلة فهذه

 و الكـذب،  و الوهم إليها يتطرق أن يمكن الشهادة من بكثير أقوى القرائن بعض أن شك لا
 الإقرار و الشهادة تعتبر هذا مع و الأغراض من لغرض يقع و باطلا يكون أن يمكن الإقرار كذا

  . الظن غلبة على مبنيتان لكوما ما  يأخذ شرعية بينة
 نفيهم أو الوالدين إلى الأولاد نسبة إثبات في قطعية راثيةالو البصمة نتائج أن علمنا إذا و

 إلى الحـادث  مـسرح  في توجد التي )اللعاب أو المني أو الدم من( العينة إسناد في و )3( عنهم

 أو نفيـا  الحكـم  ا يثبت مستقلة بينة اعتبارها و ا الأخذ تعين المختصين، بشهادة صاحبها

  .إثباتا
 فيهـا  يكفي و الظن غلبة على نىتب كوا بالشهادة النسب وتثب واقع إلى نظرنا لو و

 في تخطئ نتائجها تكاد لا التي البصمة واقع مع بالخطأ حتمالالإ جودو مع الشهرة و ستفاضةالإ

                                                
   .28. 27. 26: الآيات. سورة يوسف/: 1
  .3006رقم . رض خيبرباب ما جاء في حكم أ.  و الإمارة كتاب الخراج. أخرجه أبو داود /: 2
   .06 الصفحة .ا الإستفادة منه البصمة الوراثية و مجالات.الزحيليبة وه/: 3
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 نجزم أن نستطيع ذلك، نحو و التلوث عوامل أو البشري الجهد إلى يرجع فيها الوارد الخطأ و ذاا15

  . شروطها توفرت إذا بمضموا العمل يوجب شرعية حجة الوراثية البصمة بأن
 رجحان جليا ظهري الأحكام عليها قامت التي الحكمة و العدل و الشريعة مقاصد تأمل من و   

  :القيم ابن قال الأمر، هذا
 و علـم أ واالله ، دينه و االله شرع فثم ، كان طريق بأي وجهه أسفر و ، العدل أمارات ظهرت  فإذا"
 و دلالة أقوى و أظهر هو ما ينفي ثم ، بشيء أعلامه و أماراته و العدل طرق يخص أن عدلأ و حكمأ

 شرعه بما سبحانه بين بل ، بموجبهما قيامها و وجودها عند يحكم لا و ، منها يجعله ،فلا أمارة أبين

 عدلال ا ستخرجا طريق فأي ، بالقسط الناس قيام و عباده بين العدل إقامة مقصوده أن الطرق من

  ."له مخالفة ليست الدين من فهي القسط و
  :)1( مدى جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية :2

 التشريع الرباني شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا أنالمتعارف عليه 
شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة 

  .للحد عنها ودفعا 
والطريقة التي جاءت ا النصوص الشرعية لنفي النسب هي اللعان الذي يعد بمثابة 

الزوج وبالغضب من يمان مقرونة باللعن من جانب لأشهادات تجري بين الزوجين مؤكدة با
  : على ذلك يجدر بنا أن نطرح السؤال التاليوبناء .جانب الزوجة 

 ا أم ىية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراث
  .لابد من اللعان أيضا ؟ 

ختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون في الحقيقة ا
  : ويمكن تلخيص ذلك في الآراء التالية ،)2(اللعان

لا باللعان إ" الزوجية " راش  لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالف:الرأي الأول  •
  .، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان فقط

                                                
  . و مابعدها81الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 1
 عنه إذا كانـت  الولد لينفي  ADNيجوز أن يلجأ الرجل إلى البصمة الوراثية أو الـ لالا، : "... يقول الدكتور يوسف القرضاوي/: 2

 إن لم  و لكن أنا أرى أن العكس يجـوز      ،عن طريق اللعان  ينفيه  و إذا أراد أن ينفي الولد       . و لو شك  . نه و بين المرأة   الحياة الزوجية قائمة بي   
 ففي هذه الحـال يمكـن أن   ،نه يشك في الولدصمة الوراثية إذا الرجل قال لها إ  يوافقني اتمع الفقهي على ذلك، فللمرأة أن تطلب هي الب         

  .18 الصفحة .2903 العدد. 29/08/2009. شروق اليوميةجريدة ال". راثيةتطلب الإحتكام للبصمة الو
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وهذا القول عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي محي الدين ، القرداعي ، وعبد الستار        16
:  جاء فيـه   إذوكذا عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة         فتح االله سعيد ، ومحمد الأشقر     

  ". البصمة الوراثية في نفي نسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعانعتماد علىلا يجوز شرعا الإ"
كتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا  تـيقن  ستغناء عن اللعان والإ  يمكن الإ  :الرأي الثاني  •

  .الزوج أن الحمل ليس منه 
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي ، ويوسف القرضاوي ، وعبداالله محمد             

  .عبداالله 
 نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثيـة تؤكـد          ىإن الطفل لا ينف    : الثالث الرأي •

صحة نسبه للزوج ولو لاعن ، وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد              
  .قوله وتعتبر دليلا تكميليا 

  .وهذا الرأي ذهب إليه ناصر فريد واصل
ل أو الولد ليس من الزوج فلا       إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن الحم       :الرأي الرابع  •

 في طلب اللعان وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك ، إلا أنه يكون للزوجة الحق         
حتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريـق           لنفي الحد عنها لإ   

  .البصمة الوراثية أو الولد من الزوج وجب عليه حد القذف 
  .ن هلاليوهذا الرأي ذهب إليه سعد الدي

  :)1( باللعان أدلة القائلون بأن النسب لا ينفى إلاّ* 
فشهادة أحـدهم    والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم           ":قوله تعالى   :  أ

 كان من الكاذبين  ويدرأ      إننه لمن الصادقين  والخامسة أن لعنة االله عليه          إأربع شهادات باالله    
نه لمن الكاذبين  والخامسة أن غضب االله عليهـا          إشهادات باالله   عذاب أن تشهد أربع     عنها ال 

  .)2( " كان من الصادقينإن
 الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشهادة إلا نفسه فيلجأ للعـان ، وإحـداث           إنّ

  .ذا ما ليس منه فهو ردالبصمة الوراثية بعد الآية تزيد على كتاب االله ومن أحدث في أمرنا ه
                                                

  . و مابعدها82الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 1
   .9. 8. 7. 6:الآيات. النور سورة / :2
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بن وليدة زمغـة     كان عتبة عهد إلى أخيه سعدان ا       ":رضي االله عنها قالت   عن عائشة   : ب17
 فيه فقام عبد بن     بن أخي عهد إلي   تح أخذه سعد فقال ا    مني فأقبضه إليك ، فلما كان عام الف       

إلى النبي ـ صـلى االله   ) تدافعا ( زمغة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا 
ا رسول االله ابن أخي قد كان عهد إليه فيه ، فقال عبـد بـن   ي: عليه وسلم ـ فقال سعد  

زمغة أخي وابن وليدة ولد على فراشه ، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ هو لك يـا    
حتجبي منه لما رأى من شبهه ة اغعبد بن زمغة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم لسودة بنت زم    

  .)1( "بعتبة فما رآها حتى لقي االله
 أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد علـى  -أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم كما 

 النـسب إلا باللعـان      ىالصفات الوراثية، وأبقى الحكم الأصلي وهو الولد للفراش فلا ينف         
  .فحسب 

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ        ": عباس في قصة الملاعنة وفيه      بن  حديث ا : ج
فجاءت به كذلك فقال النبي صلى االله       . … فهو لشريك بن سحماء      الإليتين خدلج الساقين  

  ."قضي من كتاب االله لكان لي ولها شأن  ما  لولا": عليه وسلم 
إذا نفى الزوج ولدا من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى            ": قال عبد الستار فتح االله    : د

جـراء  إا شرعيا مقررا وهـو      ذلك يعارض حكم  قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن        
 ـاللعان بين الزوجين ، ولذلك ألغى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم  بين ) دليل الشبه  (  

الذي أهدره رسول االله ـ صلى االله عليـه   ) الشبه ( ودليل … الزاني والولد الملاعن عليه 
 ذلك لم يقو على وسلم ـ هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع 

   ."معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان
إرشاد منه ـ صـلى االله عليـه    "ن فيهأالقيم تعليقا على الحديث السابق بن وقال ا 
 عتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب ، وإلحاق الولد بمترله وسلم ـ إلى ا

لاعن لو قدر أن الشبه له ، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه الشبه،  وإنما لم يلحق بالم   
  .  "له

                                                
و تـوقي  للفـراش  بـاب الولـد   . م كتاب الرضاع  و مسل  6749رقم  ال .للفراشباب الولد   . كتاب الفرائض   . خرجه البخاري   أ: /1

  .1457 رقم .الشبهات
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أن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بـصدق              : هـ18
  : الزوج لقوله صلى االله عليه وسلمزوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق

 عنه إلا ى ولا ينتف-177/04. اه البخاري في صحيحهرو– " الولد للفراش وللعاهر الحجر    "
  .!باللعان ، ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة

إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة ، بل لابد من            : و
  .البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد 

  :)1(البصمة الوراثية بأن النسب ينفى بأدلة القائلين  : *
  . "... والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم": قوله تعالى: أ

  اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان ،               إن
 لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان        أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد        

  .أصلا لاختلال الشرط في الآية 
أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعـان ونفـي                 : ب  

النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب، ولا يمنع أن ينسب الطفل إليـه            
  .إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية 

 كان قميصه قد من قبل فصدقت وهـو مـن           إنوشهد شاهد من أهلها     " :قوله تعالى : ج
  فلما رأى قميصه قد من       الكاذبين  وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين           

عتبرت نوعـا   ن شق القميص من جهة معينة ا      إ ".نه من كيدكن إن كيدكن عظيم     أدبر قال   
  .قام الشهادة من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم م

إن نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية لكوا مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة               : د
الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحـس                

 في مثل   والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم             
هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية ، فإنكار الزوج وطلب اللعان بعـد ظهـور                

  .النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتتره أن يثبت حكما بني على المكابرة 

                                                
  . و ما بعدها 83الصفحة . المرجع السابق . بادور رضا / : 1
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 إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البـصمة لقـول            شوفتيأن الشارع   : هـ19
أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعـان مـع    الزوج في النفي يتنافى مع      

مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات               
           سـتقرار الأوضـاع    باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقا وباعثـا لا

  .الصحيحة في اتمع 
  :)1( عان و أدلة القائلين بالبصمة الوراثية في نفي النسبلال بين أدلة القائلين بحالترجي* 
خلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكـد               لا: أ

 ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان والحـدود            ىقوله ، فإن النسب ينتف    
  .تدرأ بالشبهات 

 المسألة لو أن الزوجين رضيا بإجراء تحاليل  البصمة الوراثيـة            خلاف بين الباحثين في   لا: ب
   ستحسن بعض الفقهاء عرض قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهما، بل ا

  .ذلك على الزوجين قبل اللعان
لتفت لدعواه بنفي   ويظهر لنا أن البصمة الوراثية إذا جاءت مخالفة لقول الزوج فلا ي           

 ـن لاعن و طالب باللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج وإتى و النسب ، ح  ري عليـه  تج
  : يلاعن وذلك للأمور الآتية أن وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله ،حكام الولدأ
ع أرفع قدرا   رى مخالفة الحس والواقع ، فإن الش      أن الشريعة أعظم من أن تبنى أحكامها عل       : أ

  .للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك من ذلك والميزان الذي أنزله االله 
 ستلحق رجلا من يساويه في السن وأدعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلـك لمخالفـة          فلو ا

 مـع أن الإسـتلحاق في الأصـل       عقل والحس، فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن           ال
  .مشروع

     تقيا وأتت بولد ،    مرأة مشرقية تزوجت بمغربي ولم يل     وقد رد جماهير العلماء دعوى ا
س والعقل وهذا النفي ليس تقـديما       الحفإن الولد لا يكون لزوجها المغربي البتة لمخالفة ذلك          

  . ، إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس ..." الولد للفراش: "لقوله صلى االله عليه وسلم

                                                
  . و ما بعدها 84الصفحة .  المرجع السابق .بادور رضا/ : 1
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قض دلالة  فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، ولا تتنا         ":قال ابن تيمية    
القياس إذا كانت صحيحة ، ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة، فإن القيـاس الـصحيح               
حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل االله به الكتب وأرسل بـه الرسـل    

   ."والرسول لا يأمر بخلاف العدل
ج، ومفهومه أنه لو كـان      إن آية اللعان قيدت إجراؤه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزو            : ب

  . من شهود فإنه لا يجري اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجتهةهناك بين
 كمـا  ،ومن البديهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان  

فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع       . لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا          
.  تخالف دعوى الزوج " البصمة الوراثية "ية ـــا وجه إجرائه مع وجود بينة قطع   له ، فم  

فإننا إذا قمنا بذلك كان ضربا من المكابرة ومخالفة للحس والعقل ، واللعان معقول المعـنى                
  .معروف السبب وليس تعبديا محضا 

نة قد يكون    والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البي          ":قال ابن القيم  
  ."…أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإا أقوى من دلالة أخبار الشاهد 

فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبـة                
الظن، أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكـذب ، أي بنـسبة     

 قطعيـة  ةصادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينيكون صادقا أو تكون الزوجة  لأنه إما  50%
 محتمل للصدق بنـسبة    ما هو    نأخذو تؤكد كذب الزوج و      %99,99تصل نسبتها لــ    

  و ننسب ذلك للشريعة؟؟50%
ماراته وأعلامه  و أ واالله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل          " :قال ابن القيم  

هر وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ، ولا يحكـم عنـد              بشيء ، ثم ينفي ما هو أظ      
وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين                

       هي من الدين ليـست     ستخرج به العدل والقسط ف    عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق ا
  ."مخالفة له 
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فإلحاق نسب الطفل بأبيـه مقـصد       "بائهم هو أقسط عند االله      أدعوهم لآ : " قوله تعالى : ج
عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا  أثبتت البصمة الوراثية نـسب طفـل وأراد الأب نفيـه                  
للشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر ـ مع ضعف الذمم في هذا الزمـان ـ    

للعان لئلا يكون سببا في ضياع      فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من ا           
  .الطفل 

-  ة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسـول        غختصام عبد بن زم   حتجاج بقصة ا  إن الإ : د
حتجاب منه مع أنه أخوهـا ،        وأمره لسودة بالإ   ..."الولد للفراش " : -صلى االله عليه وسلم   
حتيـاط  على طريق الإ   أنه يكون    فإماحتجاب ،   بالإة  وأما أمره سود  : " فقد قال ابن القيم     

ما أن يكون مراعاة للشبيهين وإعمالا      إوالورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة ، و         
للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فإعمال أمر الفراش               

لمحرمية بينه وبين سـوده ،     بالنسبة إلى المدعى لقوته ، وإعمال الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت ا           
 ،هذا من أحسن الأحكام وأبينها  وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجـه                

وقد يختلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع ، وهذا كثير في الشريعة ، فلا ينكر                : وقال  
  . "ض الفقه عتبة وما هذا إلا محوبين هذا الغلام لمانع الشبه بة من تخلف المحرمية بين سود

البـصمة  "فدعوى أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم يلتفت لأمـر الـشبه     
ستدلال بعيد ، بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر         إستدلالهم بالحديث هذا هو      وا "الوراثية

  .الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر شبه لذا أمر بالاحتجاب 
 صحيح فما المانع أن نعمل دليل الشبه        ففي حال التنازع  على طفل ولد على فراش        

يكون درء الحد عن الزوج لوجود شبهة اللعان، وذا نعمل          و  ونثبت مقتضاه نفيا وإثباتا ،      
" بالأدلة كلها لاسيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهـة                

لنسب وثبوت خلاف ذلك    ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا في حال نفي ا          "الولد للفراش   
بالبصمة، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفـي               

  . النسب وندرأ الحد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان
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 الطفل منسوب للزوج لأن الزوجة فراش له، وجاء         أنأما في حال الملاعنة، فالأصل      
ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفـل بأبيـه          يؤكد   " البصمة الوراثية    "أمر الشبه   

 ،" الولد للفراش   : "  نكون بذلك  أعملنا الشطر الأول من الحديث        ولدلالة الفراش والشبه،  
 بالـشبهات، ونكـون   أوندرأ الحد عن الزوج إذا لاعن لوجود شبهة الملاعنة، والحدود تدر   

  " .نه ياسودة حتجبي عوا " :بذلك أعملنا الشطر الثاني من الحديث
إن جـاءت بـه    : " ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم، فقد جاء في الحديث          

أصهيب، أريضح أشبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا ، خدلج        
الساقين ، سابغ الإليتين فهو الذي رميت به ـ وهو شريك بن سمحـاء كمـا في روايـة     

رق ، جعدا ، خدلج الساقين ، سابغ الآليتين أي شبيه لشريك بن البخاري ـ فجاءت به أو 
لولا الأيمان لكـان لي ولهـا     : " -صلى االله عليه وسلم     -سمحاء الذي رميت به فقال النبي       

فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيها بـالزوج               " شأن  
عنه لأن النص جاء بنسبته إليه كونه أقوى بكـثير          صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى        

بمجرد التشبه الظاهري الذي أخذ به رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في إثبات النسب   
ويدرأ الحد عن الزوج لوقوع الأيمان، وذا عملنا بالأدلة كلها ،وهذا من دقائق المسائل التي               

  .يحظى ا من رزقه االله حظا وافرا من الفقه 
كتفـاء  عتمادا على البصمة الوراثية واعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجة ا    إن ا : هـ

  : ا دليل على أا ليست حجة بذاا، يجاب عنها فيما يلي
حتيـاط،   الحد القائم على المبالغة في الإأن هناك فرقا بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة     : أ

لاف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما في قصة عبد بـن  فالحدود تدرأ بالشبهات، بخ   
ة ، فلو أدعت المرأة أا كانت مكرهة أو أا سقيت شرابا به مادة منومة وزنا ا أخـر       غزم

 دعى أنه أودع منيه في    إا الرجل لو    فحملت منه كان ذلك كافيا في إسقاط الحد عنها ، وكذ          
ستدخلته وحملت بطفل، وجـاءت  ا قة أو بأخرى ووأن المرأة أخذت منيه بطري    ،"بنك المني "

البصمة الوراثية تؤكد لحوق الطفل وراثيا بذلك الرجل، لم يحد لوجـود شـبهة ، لا لأن                 
  .البصمة ليست حجة 
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إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية، ولم يدع               : ب
 خذا بما أخذ به بعض الفقهاء المتقدمين، كما قال ابن القيم            عتمادا على هذه البينة وأ    المتهم ا :

والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ، بل بين المسلمين كلهم ، وقـد                 " 
عتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة، وأمر الـنبي              ا
با    فالعمل بالقرائن ضروري في الـشرع      … عتماد على الرائحة    ستنكاره المقر بالسكر وهو ا

  ."والعقل والعرف  
بنـه الـذي نفـاه    إو بدا له أن يعود في قوله ويلحق   إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن ل      : ج

 جاز له ذلك لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ، فهل من الحكمة ومن العـدل أن                  ،باللعان
،  ولا نحكمها بينهم" البصمة الوراثية "ة االله أو غضبه وندع البينة يتجاسر الناس للتعرض للعن 

  . فإن هذا من الفقه الضعيف  !! ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه
عتماد عليها في نفي النسب مـا       قول بأن البصمة الوراثية يجوز الإ     إذن نتوصل إلى ال   

إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية دامت نتيجتها قطعية، كما ترد دعوى الزوج في نفي النسب          
القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقـديما                
للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثيـة، لأن               

نه تشهد له فلا وجه     إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بي           
  .لإجراء اللعان 

 ـ في حفظ الأنساب من الضياع ويصد        والأخذ ذه التقنية يحقق مقصود الشرع      عفاء ض
    .الضمائر من التجاسر على الحلف باالله كاذبين 

  : موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية:3
وص دعاوى النسب مدى الترحاب الذي      يتضح للمتتبع لأحكام القضاء المقارن بخص     

عتبارها وسيلة نفي أو إثبات بطريقة لا       إنتائج الحديثة لأنظمة فحص الدم ب     قوبلت به حيال ال   
                ستعراضنا تقبل الشك ، أو بالأحرى بطريقة تقترب من اليقين ، و هو ما يتأكد من خلال ا

  .لعدد من المنازعات التي عرضت على القضاء 
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  :لنسب  دعوى تنازع ا-أ20
  :في القضاء الفرنسي* 

 ـوع  ضستئناف باريس تدور حول مو    محكمة ا لقد صدرت عدة أحكام  عن        ازع تن
 في أن سـيدة  )1(، و لعل من أهمها الحكم الفاصل في  التراع الذي تتلخص وقائعـه   النسب  

متزوجة أنجبت طفلا و ألحق نسبه لزوجها ثم طلقت و تزوجت بآخر، و بعـدها رفعـت                 
 فقضت محكمة    ، ها نفي نسب الطفل من مطلقها و ثبوته من زوجها الثاني          دعوى تطلب في  

ختبارات الوراثـة    بتكليف خبير حددت مهمته بإجراء ا      1975 ديسمبر   11ستئناف في   الإ
بغرض توضـيح أي مـن      ) الأم ، الطفل ، المطلق ، الزوج الثاني         (بالنسبة للأطراف المعنية    

عتباره نسب الطفل ، و أيهما لا يعد مستبعدا و يمكن ا   الزوجين يعد مستبعدا و لا يعزى إليه        
 و قـد أودع     .حتمال الأبوة ستبعاد على الخبير أن يوضح درجة ا      في حالة عدم الإ   و   ،الأب

عتبار الزوج الثاني هو    ستبعاد الزوج الأول و ا     تقريره الذي يفيد ا    03/03/1976الخبير في   
حتمالات الأبوة بدرجة   ين، حيث قدر نسبة ا    الأب الحقيقي للطفل على وجه يقترب من اليق       

سـتنادا إلى هـذا التقريـر قـضت المحكمـة في             من الألـف ، و ا      999،84  إلى تصل
16/12/1976عتباره الأب الحقيقي بلزوم ثبوت الطفل إلى الزوج الثاني با.  

  :)2( في القضاء الجزائري*
 ـ   فإنه و   لة ، أهذه المس غياب نصوص قانونية تنظم     و ل " ADN"نظرا لحداثة تقنية الـ

 عثرنا على القرار  الـصادر عـن   "القضاء الجزائري"جتهادات المحكمة العليا بعد بحثنا في ا ، 
) ب.ع( قضية   ،1999جوان  15 بتاريخ   222674غرفة الأحوال الشخصية ، ملف رقم       

بد سماعيلي عإ :"السيدان"الرئيس المقرر و   " الهاشمي هويدي :" ، تحت رئاسة السيد   )ل.م(ضد  
  :المستشارين، وتتلخص وقائع هذه القضية فيما يلي "أمقران  المهدي " و"الكريم

تربطهما علاقة زوجية شرعية إلا أنه حـدث        ) ل.م(و  ) ب.ع(حيث أن المدعوان    
نه ولد  أ ، غير    14/02/1994 :خلاف بينهما أدى إلى مغادرة الزوج لمسكن الزوجية يوم        

                                                
  .91 الصفحة .المرجع السابق. بادور رضا .  الطالب القاضي :/1
  . و مابعدها67الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: ب القاضيالطال: أنظر في هذا الصدد/: 2
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 من مغادرة الـزوج  -شهرا19-تسعة عشر  د   أي بع  27/10/1995: له توأمين بتاريخ  21
  .لمسكن الزوجية 

حلت الرابطة الزوجية بين الطرفين بموجب حكم صادر عن محكمة سعيدة بتـاريخ             
بوهران و التي   "قديل"رفع الزوج دعوى نفي نسب التوأمين أمام محكمة          ، 27/01/1996

 ـأحاكم  : " يقضي بتعيين الدكتور   18/01/1998: أصدرت حكما بتاريخ   " د رضـا  حم
 و )أ.ع(العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيرا لفحص و تحليل دم الأطراف و الولـدين              

  .  قصد تحديد نسب الولدين 27/10/1995: المولودين في) ع.ع(
تم تأييد هذا الحكم بقرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية لس قضاء وهـران              

  .05/10/1998 :بتاريخ
ا القرار أمام غرفة الأحوال الشخصية و المواريث بالمحكمـة          تم الطعن بالنقض في هذ    

  : يقضي بـــ15/06/1999العليا ، التي أصدرت قرارا بتاريخ 
    .قبول الطعن شكلا *
  .نقض القرار و إحالته إلى نفس الجهة مشكلة من تشكيلة أخرى: و في الموضوع * 

  : ها عليها و من بين الأوجه التي أثيرت و أسست المحكمة العليا قرار
:  ،  ذلك أن محكمة سعيدة و بتاريخ       الوجه الثالث المأخوذ من القصور في الأسباب      

 قضت بالطلاق، مما يعني أن ولادة التوأمين موضوع التراع كانت في ظل             27/01/1996
و تغاضت   ،27/10/1995: قيام العلاقة الزوجية بين الزوجين ، وقد تمت أي الولادة يوم 

إذ غادر الزوج مسكن الزوجية  - شهرا 19- تسعة عشر     بين الزوجين لمدة   لة الفرقة أعن مس 
عتمادا على أحكام نص المـادة   ، وقد أسست المحكمة العليا رأيها ا      14/02/1994بتاريخ  

 مـن ذات    43و التي تعني أن الانفصال المشار إليـه في المـادة            ،)1( من قانون الأسرة     60
ثر خلاف بين الـزوجين ، إذ تبقـى         إصال الذي يحدث    نفإنما هو الطلاق لا الإ     )2(القانون

                                                
أشهر من تـاريخ    " 10" وضع حملها و أقصى مدة الحمل عشرة         عدة الحامل : "نهأ من قانون الأسرة الجزائري على       60 تنص المادة    :/1

  . "الطلاق أو الوفاة
  ." أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة"10" عشر ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال " :نهعلى أ 43 تنص المادة :/2
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و ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا ،          الزوجة فراشا للزوج إلى أن يقع الطلاق ،       22
  .)1(أو أمكن الإتصال و لم ينفه الزوج بالطرق المشروعة

  
  :الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا و المأخوذ من تجاوز السلطة 

 بتعيين خبير قصد تحليل دم التوأمين و الأطراف لتحديد نسب الولدين،حيث             المتعلق
  :جاء في القرار

  
، الذي )2( و ما بعدها من قانون الأسرة40حيث أن إثبات النسب قد حددته المادة      "

جعل له  قواعد إثبات مسطرة و ضوابط محددة تعنى بكل الحالات التي يمكن أن تحدث و لم                  
قواعد تحليل الدم الذي ذهب إليه قضاة الموضوع ، فدل ذلك على أم             يكن من بين هذه ال    

قد تجاوزوا سلطتهم الحاكمية إلى التشريعية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ،               
  ".و إحالته لنفس الس

  
  : و أضاف قضاة المحكمة العليا

و بالإقرار و البينة و بنكاح من المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح     "
  ". من قانون الأسرة34 ،33 ،32الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  
من كل ما سبق ذكره يتبين أن السادة قضاة المحكمة العليا بصفتهم قضاة قانون  قد                

   بذلك  من قانون الأسرة التي تحدد طرق إثبات النسب ، و40طبقوا النص الحرفي للمادة 
  

                                                
ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه بـالطرق   ": من قانون الأسرة الجزائري على أنه     41 تنص المادة    :/1

  ."المشروعة
يثبت النـسب بـالزواج     : " على ما يلي   05/02 قبل طروء التعديل عليه بموجب الأمر        84/11 من قانون الأسرة     40 تنص المادة    : /2

  ". من هذا القانون34 و 33 و 32قرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد الإالصحيح و ب
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عتبروا أن قضاة الموضوع قد تجاوزوا سلطتهم عندما قضوا         عند نقضهم لقرار الس  ا      فإنه23
نتقلوا من سلطة إصدار الأحكـام إلى سـلطة         ، و بالتالي يكونوا قد ا     )1(بإجراء خبرة طبية    

ن  تكوي إلى و الثانية    الأولىنتهى قضاة الدرجة     ا كيف : و لكن السؤال المطروح هو     .التشريع
 هو الحل الوحيد و الوسيلة ادية و الكفيلـة بإثبـات    التوأمينن إجراء تحليل دم     قناعتهم بأ 

 و هل يمكن    .الأسرة من قانون    40 المادة   نصنسبهما ، رغم دراية قضاة الموضوع بفحوى        
عتـبر   و هل ا؟  يعطي عدة تفسيرات عند تطبيقهالأسرة من قانون   40ن نص المادة    القول بأ 
  . تحليل الدم من قبيل البينة التي يثبت ا النسب ؟ أنضوع قضاة المو

 الحديث عن التقنين الذي يظـم   إلىإن هذه الإشكالات المطروحة تؤدي بنا لا محالة         
 الشريعة الإسلامية ، و أحكام مجمل نصوصه من     أخذت من قانون الأسرة و الذي       40المادة  

 النسب بصفة واضحة و دقيقة لا تثير        ثباتإ أساليب نجد أا حددت     40 المادة   إلىبالعودة  
 أم فيما يخص الإثبات عن طريق البينة ، فهل يقصد ا شهادة الشهود فقـط؟         إلاّ إشكالات

   الحق ؟يظهركل ما 
ن مـصطلح البينـة لا       لنا بأ  يتأكد الكتاب و السنة و الفقه الإسلامي        إلىبالرجوع  

 الحقيقة و إقامة إظهار إلىكل ما يؤدي  إلىيقتصر على شهادة الشهود فحسب ، بل يتعداها      
إلى إظهار الحقيقة بصفة قطعية و    البصمة الوراثية تؤدي     أن بينا   أنالقسط جزما ، و قد سبق       

  .جازمة ، و بذلك فإنه يمكن القول أن تقنية تحليل الدم تعتبر بينة صالحة للإثبات
اري غرفـة    و مستـش   "قـديل  "ةم بمحك الأولىو لعل هذا ما أدى بقضاة الدرجة        

 لإثبات نسبهما   التوأمينحوال الشخصية بمجلس قضاء وهران إلى تعيين خبير لتحليل دم           الأ
  . تحليل الدم بينة يثبت ا النسب أنلأبيهما من عدمه لإعتبار 

لطة و انتقال من السلطة الحكمية إلى        قضاة المحكمة العليا تجاوزا للس     أعتبرهو هذا ما    
ستعملوا سلطتهم   نرى أن قضاة الموضوع لم يجانبوا القانون بل ا         نناألسلطة التشريعية ، غير     ا

                                                
 .172379 ملـف رقـم   .28/10/1997:هذا ما خلص إليه كذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا الجزائرية الصادر بتـاريخ          /: 1

و من الثابت في قضية الحـال أن   "....: إذ ورد فيه70 الصفحة  .2001 السنة.  عدد خاص  . الشخصية لالإجتهاد القضائي لغرفة الأحوا   
 الولد و اللعـان الـذي لم   وزنعتمدوا على الخبرة و في مدة حمل أكثر من ستة أشهر و أن قضاة الموضوع أخطأوا كثيرا عندما اولد الولد  

 بفسخ عقد الزواج و إلحاق النسب بأمه أخطأوا في          بقضائهم فإم   ،وطه و الذي لا يتم أمام المحكمة العليا بل أمام المسجد العتيق           تتوفر شر 
  ." من قانون الأسرة مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه42 و 41تطبيق القانون و خالفوا أحكام المادتين 
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 بمفهومها الواسع ، هـذا مـن        40الواردة في المادة    " البينة  "  ففسروا   ،في تفسير القانون  24
عتبار المبادرة التي أما إذا نظرنا إليها من الناحية العلمية و المنطقية فإنه يمكن ا  ،  الناحية القانونية 

 أي معرفة مكونـات   " ضاة الموضوع لتحديد نسب التوأمين عن طريق تحليل الدم          قا  قام  
يجابية دفعت بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر في صياغة         خطوة إ "لكل منهما    "ADN"الـ

يثبت النـسب بـالزواج     ": دلها على الشاكلة التالية    حيث ع  )1(  أعلاه ة المذكور 40المادة  
ينة أو بنكاح الشبهة أوبكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقـا            الصحيح أو بالإقرار أو بالب    

  . من هذا القانون 34، 33و 32للمواد 
  ". النسب  الطرق العلمية لإثباتإلىيجوز للقاضي اللجوء 

هذا التعديل إمكانية الإعتمـاد    ثرو هو الأمر الذي سوغ لقضاة المحكمة العليا على إ         
 حيث جاء في قرار المحكمـة  ،في إثبات النسب " ADNالحمض النووي " على الخبرة الطبية  

 من قانون الأسرة إثبات النـسب عـن         40المبدأ أنه يمكن طبقا للمادة       " :ما يلي  )2(العليا  
 الخلط بين إثبات النسب في الزواج       ينبغيو لا   " ADNالحمض النووي   " طريق الخبرة الطبية    

  ."نسب في حالة العلاقة غير الشرعية إلحاق ال بين من نفس القانون، و 41الشرعي المادة 
 عحيث بالإطلا  ":ا يلي  هذا و المذكور أعلاه كم     و لقد أسست المحكمة العليا قرارها     

 منه أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا       يتبينلحكم المستأنف   ا تبنىعلى القرار المطعون فيه الذي      
عتباره أب له كما    ه با للمطعون ضد " م.ص" لرامي إلى إلحاق نسب المولود      لطلب الطاعنة ا  

 من قانون الأسرة رغـم أن       40 في ذلك على المادة      معتمدين "ADN" أثبتته الخبرة العلمية  
و لما كانت الخـبرة العلميـة    ،البينةنه يثبت النسب بعدة طرق و منها  أ و خيرة تفيد هذه الأ 

"ADN"      ة التي كانت    على العلاق   بناء بن المطعون ضده و من صلبه      أثبتت أن هذا الطفل هو ا
بيه و هو الطاعن و لا أن تختلط عليهم الأمور     نة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأ      تربطه بالطاع 

غير علاقة   و بين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة         41بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة       
 لما   و ، واحد منهما آثار شرعية كذلك     لشرعية و خاصة أن كلاهما يختلف عن الآخر و لك         

                                                
  .37الصفحة . الطبعة الثانية. 2005جتهادات قضاء المحكمة العليا مع آخر تعديلات إمدعم ب. قانون الأسرة . يش فضيل الع/: 1
 ومـا   469الـصفحة   . 2006السنة  . العدد الأول . مجلة المحكمة العليا  . 355180ملف  . 05/03/2006. قرار المحكمة العليا  /: 2

  .بعدها
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 قضية الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده نتيجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإنه                تبين في 
  ."المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار ، بهيلحق

 أوصـى  حيث ، الدول العربية قد تطورت ا أبحاث البصمة الوراثية      أنو ختاما نجد    
خـابر الجهويـة المنعقـدة في عمـان بتـاريخ           المؤتمر العربي الثالث لرؤسـاء أجهـزة الم       

 على تضمين تصنيف السوائل البيولوجية بنظام تصنيف الحامض النـووي           10/12/1993
"ADN"إثبات النسب و غيره ستفادة منها في مجالو مدى إمكانية الإ ....  

  : دعوى إثبات البنوة الطبيعية:ب
سـتئناف فيمـا    لإ حكم محكمة ا   1986 نوفمبر   17في   لقد أيدت محكمة النقض   

نتهت إليه هذه الأخيرة من ثبوت البنوة الطبيعية لطفل من الأب المدعى عليه، بعد أن كشف          ا
         اده كأب ، و قـد رأت محكمـة         ستبعفحص الدم الذي أمرت به المحكمة أنه من المستحيل ا

يه  علىلتفتت عن إجابة طلب الأب المدعستئناف إن هي انه لا تثريب على محكمة الإأالنقض 
بإجراء فحص دم مكمل للفحص السابق بغرض تحديد نسبة ترجيح كونه الأب متى وجدت              

ستحالة أن الطفل لا يعزى إليهفي الفحص الأول ما يفيد ا.  
سـتئناف   أيدت حكم محكمة الإ    1983 فبراير   01في   و في حكم آخر لها صدر     25

قد قطـع في عـدم   الذي قضى بنسب  طفل للأب المدعى عليه بعد أن تبين أن فحص الدم            
ستبعاد المدعى عليه  ا .   ا ،و لذا فلا تثريـب علـى      عتباره الأب يكاد يكون يقين    و أن ترجيح ا

ستئناف أن ترفض طلب الأب المدعى عليه بإجراء فحوصات تكميليـة لتحديـد             محكمة الإ 
تاريخ بدء الحمل ، دف أن يثبت أن الحمل حدث في الفترة التي كان متغيبا فيها و مـن ثم            

  . يكون الحمل منهلا
و حصيلة حيثيات الحكمين السابقين  كما يقول أحد الفقهاء ، هي أن الأب المدعى                 

عليه يجد نفسه منساقا إلى العينة المطلوبة لإجراء فحص الدم في ظل المعطيات العلمية الحديثة               
 بأنـه الأب    التي تقطع بنتائج شبه يقينية لا بإثبات النسب فقط، وإنما يشير بنفسه إلى نفسه             

  .)1( الحقيقي أو الأب البيولوجي

                                                
  .92 الصفحة .المرجع السابق. بادور رضا. الطالب القاضي /: 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 105

  : دعوى النفقة:ج
  :في القضاء الفرنسي* 

 على أساس توافر    - وفقا لأحكام القانون الفرنسي    –دعوى النفقة هي دعوى تقوم      
ما يشير إلى أن الطفل يمكن أن ينسب للشخص المدعى عليه و لو بدليل محتمل، فهـي إذن                  

 مؤكد بأن المدعى عليه هو الأب الحقيقي،و هي تثور غالبا           دعاوى لا تستند إلى وجود دليل     
في الحالات التي تثبت فيها أن أم الطفل على علاقة بعدد من الرجال أثناء فتـرة الحمـل، و        
عندئذ و بشروط معينة تسمح أحكام القانون الفرنسي بتوزيع عبء النفقة المطلوبة على من              

 الأب، هذا في ظل المعطيات العلمية التي لم تكـن           يثبت تحليل الدم أنه من المحتمل أن يكون       
  .تسمح بتقديم دليل مؤكد في إثبات النسب

 لهـذا الـدليل     نيلجأون القضاة   إل النتائج الحديثة لفحص الدم ، ف      أما اليوم و في ظ    
العلمي لمعرفة من بين هؤلاء الذين كانوا على صلة بأم الطفل يمكن أن ينسب إليه الطفـل                  

  .بطريقة مؤكدة
 نـوفمبر   29و هذا ما يتضح من موقف محكمة باريس الجزائية، حيث قضت في             26   

 بتكليف خبير تكون مهمته إجراء فحص الدم للأشخاص الذين كانوا على صلة بأم              1982
الطفل موضوع التراع لمعرفة أيهما هو الذي تفيد النتائج بأنه الأب الحقيقي أو البيولـوجي،             

 ، حيث   1983 ديسمبر   06باريس في حكمها الصادر في      كانت المفاجأة أمام محكمة      وقد
قة مع أم   لاقتسما الع تقرير الخبير أن نتائج تحليل الدم تفيد أن أيا من الرجلين اللذين ا            في  جاء  

نه يجب على   أحد المعلقين   أ،ولذا  يقول    )1(الطفل في إحدى الليالي لا يمكن أن يكون  الأب           
  . على التعويض الأم أن تبحث عن رجل ثالث لتحصل منه

  ":قضية إلحاق نسب طفل لأبيه": في القضاء الكندي* 
نـه أإذ   " و المدعى عليه   يةالمدع" لتقى الطرفان    حين ا  1995تعود الوقائع إلى سنة     

، وخلال هذه الفترة قامـت      رأقاما مع بعضهما البعض لعدة شهو      1996وحتى بداية سنة    
  . مولودها06/10/1996في  وضعت المدعية أنبينهما علاقات جنسية إلى 
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لأخير اسنوات بعد ذلك رفعت الأم دعوى إلحاق  نسب الطفل إلى أبيه ، لكن هذا                
أقر بوجود علاقات جنسية مع المدعية و لكنها كانت غير كاملة ، و أنه يجهـل إن كـان                   

و لما علم بحمل صديقته  لم تكن         ،نسية مع غيره دون أن ينفي وجودها      لصديقته علاقات ج  
  .متجهة إلى نفي أبوته بقدر ما كان يتخوف من إمكانية مطالبته بالنفقة الغذائيةنيته 

         عتـبر  وبوجود علاقات جنسية بين الطرفين خلال المدة التي سبقت عملية الوضـع ا
" ميشال دولورم"در القاضي أصتبريره الأمر بالفحص ، و بالفعل       القاضي هذا العنصر كافيا ل    

خذ أخضاع المدعى عليه للفحص عن طريق       ال حكما يتضمن أمرا لإ    من المحكمة العليا لمونري   
  .حتمال نسب الطفل له، ومن ثمة إقامة الدليل على ا)1(عينة من لعابه 

  : دعوى إثبات البنوة الشرعية:د
 ، و تتلخص مجمل     1983يناير  24لقد صدر حكم  عن محكمة باريس الجزائية في          

دعائه بأنه ليس أبا للطفـل   من أجل التحقق من ا   الوقائع في طلب الزوج لإجراء فحص الدم      
لمصالحة بينهما و قرار     يوم من تاريخ عدم إمكان ا      300الذي ولدته زوجته بعد أكثر من       27

  .نفصالهماإالمحكمة ب
  نه قد ثبت لديها من وقـائع الـتراع أن          أستجابت المحكمة لهذا الطلب رغم      و قد ا

زوجته ،وأيضا على   و عطلة اية الأسبوع عند      الزوج كان يقضي في غالب الأحيان الليل أ       
مليـة إجهـاض ، و   حد الأطباء لإجراء عأ زيارة صطحبها فينه كان قد ا   أالرغم من ثبوت    

 أن  نه رغم قيام الدليل الظاهري على أن الزوج هو الأب الحقيقي ، إلاّ            أهكذا يبقى واضحا    
 ب الحقيقي للولد المزعوم    ليس الأ نه  أستجابت لطلب فحص الدم لتقديم الدليل على        المحكمة ا

  . أنه منه
       قتناع القضاة بالنتائج الحديثة لفحص الدم و       و إذ يظهر من الأحكام المتقدمة مدى ا

ذ ن هذا أمر يسجل لهم بكل فخـر إ إليل على نفي النسب أو إثباته ، ف       ختبارات الوراثة كد  ا
 الطب و القانون أن در دليل       رتياح لمحاولات التقريب بين   ما كان يجب لبيئة تنظر بعين الإ      
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علميا مؤكدا في مجال مهم كهذا، وخاصة أن الأدلة الأخرى لا تقدم مثل ما يقدمـه هـذا                  
  .الدليل العلمي من مساعدة في إظهار الحقيقة

  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال إثبات الجرائم: الفرع الثاني 
ختلـف  ج ا من القضايا المستجدة التي احتجا مسألة البصمة الوراثية ومدى الإ تعتبر

          الات التي يستفاد منها ومدى اعتبارها حجة يعتمد عليهـا     فيها فقهاء العصر وتنازعوا في ا
      ـا جـل            كليا أو جزئيا ، وقد شاع ا ستعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلـت

  .)1(محاكمها
بية ونسبة أعمال الإجرام لأصحاا مـن       عتماد عليها مؤخرا في البلدان العر     وبدأ الإ 

خلالها ، لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى صـحتها في     
  .إثبات الأنساب و تمييز ارمين وتوقيع العقاب

   :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم العرض:أولا 28
 من ةيمة وراءه سواء بصماته على الأجسام أو عينإن ترك ارم لآثار على مسرح الجر   

 لخ تعد دليلا للإثبات، ومن ثمة فالإنسان يكون قد قدم دليلا ضد نفـسه،             إ... دمه أو لعابه  
 وهذه الطريقة يقتصر إجراءها على عدد قليل جدا مـن  ،ومع هذا يؤخذ به في مجال الإثبات      

د عند إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميـع  المشبوهين في القضية ذاا، ولكن قد تتوسع فيما بع    
          تمع وادد كيان ا ستقراره و الـتي    المشبوهين وأصحاب السوابق في القضايا الخطيرة التي

  . واحدة منها بشيء من التفصيلإلىسنتطرق 
  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جريمة الإغتصاب كنموذج *

  مما شجع الـدول      ،% 96تصل إلى حوالي      إن نسبة النجاح التي تقدمها الجينات       
المتقدمة الرائدة في هذا اال مثل أمريكا وبريطانيا والدول الأخرى المـسايرة لهـا علـى                

ا      لمواطنين مع بصمة الأصبع اتجاه لحفظ بصمة لجينات ستخدامها كدليل جنائي، بل إن هناك ا

                                                
 و مـا    567الـصفحة   . 2007السنة  . العدد الأول . مجلة المحكمة العليا  . 414233ملف  . 21/03/2007. قرار المحكمة العليا  /: 1

 و تأسيـسا    ". عندما يكون ذلك ضروريا    ADNهتي التحقيق اللجوء إلى خبرة تحليل الحمض النووي         نه يتعين على ج   المبدأ  أ  : "... بعدها
 ـتبنتن غرفة الإام   الواردة في القرار المطعون فيه فإ     حيث و بالرغم من البيانات المتناقضة       : "ة  قائلأردفت  لذلك    التحقيـق  ي موقف قاض

  . "... بالرغم من أن هذه الخبرة ضروريةADNي  الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النوو طلبالذي رفض
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سـتخدام   من القضايا بناء على ا     لدى الهيآت القانونية، إذ تم على أساسها الحسم في الكثير         
  .بصمة الجينات كدليل جنائي

غتصاب من أخطر الجرائم الماسة بحرية الفرد، ومن ثمة ديده لإستقرار           ويعد جرم الإ  
 وهو ما دفع بأغلبية مشرعي العالم إن لم نقل جلهم إلى توقيع أقصى العقوبات لردع              ،اتمع

  .مقترفيه محاولة لإرضاء ضحاياه
،  العقائد و العادات   ختلاف مختلف من بلد إلى آخر نتيجة لإ       )1(غتصابيف الإ إن تعر 

ون ليبيرالي إلى درجة    فإذا نظرنا إلى قانون العقوبات الجزائري بمنظار إسلامي يبدو لنا أنه قان           
عتباره مبنيا على مبدأ الحرية الجنسية، ويترتب على ذلك أن لا جريمة ولا عقوبـة               إالإباحية ب 

  . وتوافرت لديهما الإرادة" سنة16"رفان سن التمييز متى بلغ الط
أما إذا نظرنا إليه بمنظار غربي فيبدو لنا أنه قانون محافظ كونه يقيد الحرية الجنسية من          

نتباه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم من خلال زنا على سبيل المثال، وما يشد الإ    حيث تجريمه لل  
  :  ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مجتمعة وهي  ،الممارسة القضائية هو صعوبة ضبطها 

  .عتبارات الأخلاقية الإ-29
 . السرية-  
 . قسوة ردة فعل اتمع -  
 . صعوبات الإثبات-  

، 336وهذا الفعل منصوص و معاقب عليه في قانون العقوبات الجزائري بنص المادة             
ه ،وبالرجوع إلى القضاء  دون تحديد مفهوم "viol""  هتك العرض:" عنه بلفظو تم التعبير

الجزائري نجده يتمثل في فعل المواقعة الذي يتم بين الرجل والمرأة بغير رضاها، وهو التعريف               
     .1992الذي خلص إليه القضاء الفرنسي قبل تعديل قانون العقوبات لسنة 

 تطور الأمـر وتحديـدا في       1992وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة       
  كل فعل إيلاج جنسي: " غتصاب على النحو التالي لتي أصبحت تعرف الإا 222المادة 

  
                                                

 و بعض الجرائم الخاصة لا سيما الأموال و الجرائم ضد    صرائم ضد الأشخا  الج. الوجيز في القانون الجزائي الخاص     .أحسن بوسقيعة / د/: 1
  .ها  وما بعد90 الصفحة .2008 السنة . الطبعة التاسعة.ل الجزء الأو.موال و جرائم المخدراتتبييض الأ
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  .)1( "رتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتةا مهما كانت طبيعته 
غتصاب في فرنسا مقصورا على الرجل، كمـا أنـه لم يعـد          وتبعا لذلك لم يعد الإ    

-23 منذ صدور قانون     "ح جائزا حتى على الذكر      محصورا في فعل الوطء الطبيعي، بل أصب      
12-1980 ".  

غتصاب في القانون الجزائري هي عقوبـات ملطفـة         قوبات المقررة لجريمة الإ   إن الع 
مقارنة بما هو مقرر لنفس الجريمة في بعض التشريعات سواء العربية أو الغربية منـها، ففـي          

 المؤبد وترفع العقوبة إلى الإعـدام   غتصاب بالسجن يعاقب على الإ  :  على سبيل المثال     تونس
  ستعمال العنف أو السلاح أو التهديد كما يعاقب القانون الفرنـسي مقترفيـه             حال توافر ا

  . سنة20بعقوبة السجن لمدة 
عتبار الآثار التي قد تنتج عن      المشرع الجزائري لم يأخذ بعين الإ     وتجدر الإشارة إلى أن     

 حين أخذ ا المشرع المغربي وأعتبرها ظرف تشديد غتصاب مثل فض البكارة والحمل، في     الإ
  .تغلظ فيها العقوبة

 مثلة الحية التي تبين فضل البصمة الوراثية في التوصـل إلى لأوفيما يلي نورد بعض ا   30
  . الإغتصابحلول عادلة لأشخاص مشتبه فيهم أو متهمين بارتكاب جرائم

غتـصاب   بتهمة ا  1982دام في سنة    فهذا المتهم حكم عليه بالإع     :"قضية شارلز فاين   ":1
 سـنة في  18وقتل طفلة في التاسعة من العمر ، والذي تم تبرئته مؤخرا بعد أن قضى مـدة       

   ."ADN" السجن ، وأطلق سراحه بعد إجراء تحاليل الـ
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وجد علـى الـضحية بعـض              

 ا له ، كما أضاف المتحدث ب       عتبرالشعيرات اإيـداهومارك  : "سم إدارة الـسجون في إت أ
 ـ  " كرنويس وقـد تم إطـلاق سـراحه     ،"شارلز" أثبتت براءة  "ADN" أن تحاليل مادة ال

بالـشعيرات   "شارلز"شعر  التحاليل وهذا بعد إجراء مقارنة      مباشرة بعد تلقي القاضي نتائج      
كان الشبه بـين    " شارلز" الإثبات الأساسي ضد     التي عثر عليها على الضحية ، وأضاف أن       

  .)2(والشعر الذي عثر عليه بالضحية شعره 
                                                

  .92 الصفحة.   المرجع السابق.أحسن بوسقيعة/ د/: 1
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 07فهذا الشخص أنقذته التحاليل المخبرية ، حيث تم إخلاء سبيله في              :" بتلر :" قضية :2
، هـذا   " تيكـساس "بمقاطعة  " تيلر"  سنة في سجن     16 بعد أن قضى مدة      1999جانفي  

غتـصاب   سنة سجنا بعد إدانته بجنايتي الإ      99داء حكم عليه لمدة     الأمريكي ذو البشرة السو   
وا ـلا وقد أجريت تحاليل     ،1983مرأة بيضاء البشرة في سنة      ختطاف ا ":ADN"   من بقايا 

 أثبتت نتائج التحاليل لثلاثة مخابر أن البصمة الجينية ليست          1999مني المغتصب، وفي سنة     
  ".بتلر"لها علاقة بالمحكوم عليه  

در الإشارة أن الأبحاث التي أجريت من طرف مكتب التحقيقـات الفيـدرالي             وتج
 مسجون كانوا محل عقوبـات      54 إلى تبرئة    لت توص "ADN" ـلاعلى  " FBI "الأمريكي

  .ثقيلة، وهذه التحاليل أجريت من طرف مخابر متخصصة وأخرى أكاديمية 
رة هدفها توحيد   ستطاعت وضع بطاقية وطنية مشف     ا 1998وإبتداء من شهر أكتوبر     

 ولايـة   50بعضها البعض وهـذا عـبر       بالإجراءات البيولوجية و المعلوماتية التي تم ربطها        
31       260 جريمة ضـمن  200كتشاف الجناة لحوالي  أمريكية، نذكر على سبيل المثال أنه تم ا 

  .)1( ألف بطاقية، وتتعلق بصفة خاصة بالجرائم الأخلاقية
" نـاربرة   " أشهر قضية إهتز لها الرأي العام هي قضية         لعل   :" تيشفروك   كولين" :قضية:3

وهي  قرية بإنجلترا ، وتتلخص وقائعها في  أن شخصا أغتصب فتاتان في هذه القرية بطريقة                 
غتـصبت في   سنة من العمر والتي ا15 تبلغ " ليندا مان  "ة ومرهبة، الأولى هي الصبية    يوحش
 ، سائله المنـوي ة خنقا ولا أثر للجاني إلاّ    ، أين عثر على جثتها مغتصبة ومقتول       1983سنة  

غتـصبت   عاما والتي ا   15 البالغة من العمر     "بدوين آشويرت   " :بـأما الثانية فيتعلق الأمر   
غتصاا بعد موا مع جثتها بمنتهى الوحـشية ،   ،وقد تم تكرار ا   1986بنفس الطريقة سنة    

وعينة من السائل المنوي " شارد بكلاندريت ":وعلى إثر ذلك أرسلت النيابة عينة من دم المتهم   
، ولكن الغريب في الأمر أن      "جيفري  " الذي وجد مختلطا بالجثتين إلى مخبر العالم البيولوجي         

غتصب الفتاة الثانية وأصر على إنكاره بالنسبة للفتاة       عترف بأنه ا  كان قد ا  " ريتشارد" المتهم  
"  على العينات المشار إليها سابقا أن المتهم         ولقد أسفرت نتائج التحاليل التي أجريت      .الأولى

                                                
   .66 الصفحة .المرجع السابق. بادور رضا . الطالب القاضي /: 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 111

لم يغتصب ولم يقتل أي من الفتاتين ، وعلى إثر هذه النتائج بدأت أعجب       " ريتشارد بكلاند 
ة في التاريخ ، حيث أمرت النيابة الإنجليزية بأخذ عينات دم ولعـاب كـل شـباب        دمطار

  .ورجال القرية المعنية وحتى من القرى ااورة 
شارة إلى أنه تم نقل وقائع هذه العملية على الهواء مباشـرة ، وتم بالفعـل                وتجدر الإ 

والذي حكم " كولين تيشفورك" التوصل إلى معرفة هوية ارم المغتصب القاتل وهو المسمى     
  .)1( 23/11/1988عليه بالسجن مدى الحياة في 

وراثيـة  وكمثال آخر يدل على مدى أخذ قضاء الدول الغربية بتحليل البـصمة ال            
          اة ، وإثـر     فت 60غتصاب وقتل لحوالي    يتجلى في  أن شخصا كان يقوم بجرائم متعددة من ا

التوصل إلى الجاني ،    " المكتب الفيدرالي للتحقيقات    "،   "FBI" ستطاعاالتحقيقات المتواصلة   
: ـلانه الذي كان برفقته في جميع جرائمه ،كما تم إجراء تحليل          بوقامت بالتحقيق معه ومع إ    

"ADN"      ني عليهنو بناء على كل ذلـك أعطـت نتـائج تحاليـل            ، بالنسبة للجاني وا
ثم طرحت القضية على الـرأي العـام وعلـى          .  الكلمة الفاصلة في القضية    "ADN"ـلا32

 مـع   الإدانةعترف الجاني بجرائمه وتم الحكم عليه ب      ايا ليبدي كل بطلبه ، وفي الأخير        الضحا
نتهائه  بعد الجرائم بلا وعي ولا يتفطن إلى جرائمه الوحشية إلاّ   العلم أن الجاني كان يرتكب ا     

  .منها
  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم الدم: ثانيا
  :)2( تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جريمة القتل كنموذج* 

في أواسط الثمانينات أسست بعض الشركات الخاصة  بعملية  تحديد بصمة  الــ               
"ADN"   في ولاية " سيلمارك دياجنوستيك " :  ولعل   أبرز شركة هي      ، لتعيين هوية المتهمين

  .في ولاية نيويورك" لايف  كوذر كوربورايشن " : و شركة،ماريلاند 
 ـ    1988  و في عام      لأول مرة للمحاكم  لتستخدم        "ADN :"  أدخلت بصمة  ال
 بـدأت   1989 و في جـانفي      ،"دروزنأتوم لي      " : ضد "فلوريدا" :ـكدليل  في قضية ب    

                                                
في إثبـات  " أن.دي.أ"وي أو ما يعرف بـ طالب عدد من العلماء الشرعيين في السعودية بعدم التوسع في استخدام تقنية الحمض النو            /: 1

  .14الصفحة . 2709العدد . 05/09/2009. أنظر جريدة الفجر اليومية. النسب أو غيره لأن ذلك يؤدي إلى المفاسد
  . و ما بعدها 225 الصفحة. المرجع السابق. منجد مصطفى مضاء /: 2
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"CIA "    للتكنولوجيـة في معالمهـا      بعد دراسة متأنيـة      -وكالة الاستخبارات الأمريكية 
، ومنـذ    في قبول تقصي  السيرة من مؤسسات الطب الشرعي للولايات المتحـدة            -الخاصة

ستخدمت تقنية  الـ ذلك التاريخ  ا" ADN  "ـ الآتي ذكرها في مئات القضايا  ات  بالولاي
  . وأختبرت رسميا  في عدة   دوائر  قضائية، و فرنسا و بدول أخرىالمتحدة  الأمريكية

بضرب زوجته حـتى المـوت عـام      "سام  شيرد     "لقد أدين  ":سام شيرد  ": قضية :1
فترة    المتحدة الأمريكية  ، وفي      بالولايات "أهايو" : بموجب حكم صادرعن محكمة    ، 1955

قـد  ية رأي عام ، ونظرا للضغط الإعلامي  أغلق  الملف  و             قض إلى وجيزة  تحولت  القضية    
 اـني عليهـا   رحتمال  وجود  شخص ثالث وجدت آثار دمائه على سري  هناك  ا   أنذكر  

،  ثم أعيدت  محاكمته         في السجن   سنوات10  مدة " شيرد سام" قضى  قد  أثناء مقاومتها ، و   
ا م حين ،1993يرون إلا بحلول سنة     التي لم يقتنع  ا الكث      و  على براءته   وحصل 1965عام  

أمرت ف ،ADNالوراثية    ة من جديد وتطبيق فحص البصمة        الأوحد  فتح القضي    بنطلب الإ 
الـشرعي أن    ثبت الطب  أ  و ،"شيرد   سام   "من جثة       بأخذ عينة  1998المحكمة في مارس    

  العائلة،بل دماء صديق " شيرد سام"دماء ء التي وجدت على سرير اني عليها  ليست         الدما
على واحدة من أطول محاكمات التاريخ في        الستار البصمة الوراثية  وأسدل   و الذي  أدانته     

  . 2000  سنةجانفي
والـتي  "  Omar  raddad ""عمـر رداد " :يمكننا التطرق لقضية":عمر رداد:" قضية :2

 ـراد وقائعها   ي من خلال إ   أخذت أبعادا كبيرة وهزت الرأي العام الفرنسي والدولي        سب ح
 : "لها كما يليالتسلسل الزمني 

 سنة  65البالغة من العمر    " غيسلان مارشال    " :تم قتل سيدة   : 1991 جوان   23 •
   وهـذا بمقــر ســكنها بالمنطقــة المــسماة ،بواسـطة عــدة طعنــات خنجــر 

"alpesmaritimes" ،   قـتلني عمـر و     "  :وجدت على الحـائط عبـارات     وقد
  ، مكتوبة بالدم"....عمر
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الذي كان يشتغل عند السيدة اني عليهـا        " عمر   " :امتم ا :  1991جوان  27 •
 سنة أنكر الوقائع    28 البالغ من العمر     "عمر"كبستاني وتم إيداعه في السجن ، لكن        

  ،المنسوبة إليه جملة وتفصيلا 
أكد خبراء في الخطوط أن العبارات التي وجدت مكتوبة علـى           : 1991 أوت   23 •

الخـاص  " عمـر  "  هي للضحية ، الشيء الذي أثقل ملف    الحائط بمترل اني عليها   
امهبا،  

وعقابا له قضت " عمر " مجلس الإنسان  " نيس"أدانت محكمة  : 1994 فيفري   02 •
قتناع المحكمة وكذا هيئة المحلفين هو شهادة        وما زاد ا   ،ا سنة سجنا نافذ   18عليه بـ   

  ،خبراء الخطوط الذين أكدوا أنه للمجني عليها
 ضـد   "مرع"محكمة النقض ترفض الطعن بالنقض الذي رفعه         : 1995 مارس   09 •

  ، "نيس": ـستئناف بمحكمة الإقرار 
 من جنسية مغربية و الذي كـان        سابقا و هو     صرح المسجون    :1995سبتمبر  10 •

للصحافة المغربية   "محمد مومن "  المدعو     "Clairvaux"  "كلا رفو "مسجونا بسجن   
"  GHISLAINE  MARCHAL:"بقتل اني عليهـا عترف إبأن أحد المسجونين معه 

  ،"غيسلان مارشال"
  ، بتدائي حول القضية تحقيق ا" غراس " فتحت نيابة 1995سبتمبر15 •
" و المدعو   " محمد مومن    " :السجين الذي تحدث عليه المغربي     : 1995 سبتمبر   21 •

ر ما هو  تم سماعه من قبل المحققين و أنك"ALAIN  VILAS  BOAS""  ألان فيلاس بوا
  ،"بالبلاغ الكاذب "منسوب له ، و قدم شكوى  

المحقق الخـاص الـذي     " برنار أنجو    : " 1995 سبتمبر   21  أي و في نفس التاريخ    •
" قـراس    " :بالتحقيق في القضية ، تقدم للدرك الخاص بمقاطعة       " عمر  " كلفه والد   

  ،الوسيلة التي تمت ا الجريمة و هي خنجر خاص بالمطبخب
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 ـيمنح عفو جزئي" جاك شيراك"الرئيس  : 1996 ماي  10 • و " عمـر رداد   "  لـ
 23 و قد تم إمضاء المرسـوم في  ،تقلص بذلك عقوبته بأربع سنوات و ثمانية شهور    

  ،ماي من نفس السنة
وزير العدل الفرنسي يصرح بأنه سوف لـن        " جاك توبوت  : "1996 جوان   26 •

  ،"عمر" يحضر لجنة المراجعة بخصوص قضية 
، و الـتي    "فرجاس" :عتماد خبرة للخطوط طلبها الأستاذ    تم ا  : 1997   نوفمبر 20 •

تختلف تماما عن نتائج الخبرة الخطية الأولى ، حيث خلصت الخبرة إلى أن العبـارات               
  ، المكتوبة على الحائط مسرح الجريمة ليست للمجني عليها

 "مكتب رئيس القضاة بفرنسا يعطي موافقته لإطلاق سـراح             : 02/09/1998 •
  ،  في إطار الحرية المشروطة"عمر رداد 

 سـنوات مـن     07بعـد   " عمر رداد " تم إطلاق سراح المدعو     : 04/09/1998 •
   ، و لكن في نظر العدالة يبقى متهم،السجن

يودع مذكرة لمراجعة القضية أمام محكمـة       : " فرجاس :"الأستاذ: 27/01/1999 •
  ، النقض الفرنسية

 بالعقوبات الجنائية  تأمر بإجراء تحقيقـات        لجنة المراجعة الخاصة   : 02/02/2000 •
جديدة ،و كذا إجراء خبرة خطية جديدة لمعرفة صاحب الخط للعبارات المكتوبـة             

" و  " آن بيروتي ": و على هذا الأساس تم تعيين  الخبيرين         ، على الحائط بمسرح الجريمة   
  ،"فرنسواز درسيني دارنو

  طلب من اللجنة إجـراء       "سفرجا" : الأستاذ   محامي عمر رداد   : 17/02/2000 •
تحريات إضافية بخصوص المادة المكتوبة ا العبارتين ، و كذا أثر اليد الموجودة أسفل              

   ، الحائط
 الخبيرين في مجال الخطوط  يودعون نتائج الخبرة المنجزة ، وهـو             :31/10/2000 •

التي  الجزم بأن اني عليها هي يمكن صفحة ، خلصت إلى أنه  150تقرير يتكون من    
  ،  هو للمجني عليهاالذي كتبت به العبارتينكتبت العبارات ، ولكن الدم 
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الخبرة الأخرى  أثبتت أن الأثر لليد الموجود على الباب يحتوي            : 27/12/2000 •
 ـعلى دم اني عليها ولكن ممزوج       حمض نووي منقوص الأكسجين من جنس       ":  ب

إجراء مقارنة فورية مـع      وطلبت لجنة المراجعة     ،" ADN = MASCULIN ""ذكر
  ، "عمر رداد  " : الخاص بالمتهم "ADN "ــال

العدالة تأمر بإجراء خبرة جديدة على الدعامة الخـشبية الـتي            : 14/01/2001 •
  ،تساعد على إتمام الجريمة وقتل الضحية 

من جنس ذكر الذي وجد على البـاب لـيس          " ADN "الـ : 20/02/2001 •
اء لم يستطيعوا تحديد هوية البـصمة الجينيـة ولا          ولكن الخبر " عمر رداد   " للمتهم

    ، مصدرها
لجنة المراجعة تتلقى خلاصات الخبراء اللذين فحـصوا الآثـار           : 01/05/2001 •

  ،" عمر رداد "ـل" الخاصة بالدم بمسرح الجريمة ، والتي مفادها أا ليست 
" حالة ملف    المحامي العام لمحكمة النقض الفرنسية يطلب تحويل وإ        :14/05/2001 •

  ،أمام محكمة المراجعة" عمر رداد 
خلصت اللجنة إلى أن الدلائل الجديدة التي أتى ا دفاع المتـهم     : 25/06/2001 •

اميمكن أن تثير بعض الشكوك في ا " وهذه النقاط هي" عمر:   
   ، تم تحديد هوية وصاحب الكتابة على الجدران:أ  

  ، "عمر"ـ الذكرين لا ينسبان ل"  ADN " كتشاف نوعين من الـ تم ا:ب
   .الخ...  عدم معرفة تاريخ الجريمة بالضبط :ج 
 أكتوبر لدراسة إمكانية مراجعة محاكمة      17محكمة النقض تحدد     : 16/05/2002 •

  ، "عمر رداد" المتهم 
خلص إلى أنه ليس هناك عناصر      " لوران دافناس  " :المحامي العام  : 10/2002/ 17 •

 وطلب من لجنة المراجعة بعدم السماح       ،"عمر رداد "محاكمة    جديدة تستدعي إعادة  
  ، بإجراء محاكمة ثانية للمتهم
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و  ،بجناية القتل " عمر رداد   "ة المراجعة  تؤكد إام وإدانة       محكم : 20/11/2002 •
عمـر  " المحامي فرجاس يعلن عن لجوءه إلى المحكمة الأوربية بخصوص قضية موكله            

  ."رداد
   " :زراندل جون" :قضية ":3

ين تم الحكم    أ 1988وقائع هذه القضية حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة          
 مرأة من ولاية فلوريدا،    بعقوبة الموت لإرتكابه جريمة الإغتصاب و قتل ا        "راندل جونز "على  

و جاء الحكم بعد دراسة حيثيات القضية و الإعتماد على تقارير الطب الشرعي التي أثبتت               
مة الجينية و فصيلة الدم و بقع المني للمتهم مع تلـك الموجـودة في عينـات تم                 تطابق البص 

نتزاعها من موقع الجريمة ا.  
  

و في قضية مماثلة دارت وقائعها ببريطانيا أين تم الحكم على المتهم بريطاني بالـسجن          
رنتها خذ عينة من دمه و مقا  امه بالسرقة والإغتصاب ، و ذلك بعد أ        سنوات بعد ا   08لمدة  

  .بتلك التي عثر عليها في مسرح الجريمة
  

 بمثابة نظرة سريعة على بعض القـضايا         أن هذه الأمثلة السابقة تعتبر     ةجدير بالإشار 
 المحاكم الغربية ، وما هي إلا عينة بسيطة من مجموع القضايا التي عرضت               فيها   التي فصلت 

 ـيةـا تقن ــستعملت فيه  والتي ا  عليها   تت نجاعتها إلى حد كـبير في       ، وأثب " ADN " ال
تبرئة ساحة المئات من المتهمين و إدانة مقترفي الجرائم الحقيقيين  الفعليين، وهذا ما يـشجع                

 الدراسـات الدول العربية لاسيما الجزائر على تبني هذه التقنية و اللجوء إليها وإدراجها في              
  . القانونية ، لأن الهدف الأول والأخير هو البحث عن الحقيقة

  
   :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم قانون المرور: ثالثا

يعثر حتمـا    مختلف القوانين و الإجتهادات القضائية و الفقهية         المتأمل و الباحث في     
  على تنصب  المسائل المتعلقة بالتحاليل التي  و آراء تطرقت إلىعلى عدة أحكام و قرارات
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فمن أمثلة القوانين   ،  المرتبطة ا و الميكانيزمات   المقتضيات  سائقي المركبات ، و كذا جميع       33
 المعدل و المتمم للقـانون      2009 جويلية   22 المؤرخ في    09/03و الأوامر نص الأمر رقم      

في حالة وقـوع    ": )1( على مايلي    19 في مادته    2001وت   أ 14المؤرخ في   01/14رقم  
ية على كل سـائق أو مرافـق        حادث مرور جسماني يجري ضباط و أعوان الشرطة القضائ        

 عمليـة  ،للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر و المتسبب في وقوع الحـادث    
           ستهلاك المخدرات أو   الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء و عملية الكشف عن ا

   .طريق جهاز تحليل اللعابالمواد المهلوسة عن 
    أو الوقوع تحت تأثير المخـدرات أو   وجود حالة سكر حتمال  عندما تبين عمليات الكشف ا

تدرب على نتائج هذه العمليات     المواد المهلوسة أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق الم         
أو يرفض إجرائها يقوم ضباط و أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي             

   ."و الإستشفائي و البيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك
بأنه في الحالات الـتي      قررت نجد المحكمة العليا الأمريكية       الإجتهادات القضائية   ومن أمثلة 

يجيز فيها القانون تحليل الدم في قضايا قيادة السيارات، فإنه يتعين إجراء ذلك بواسطة طبيب               
  . يجب إجراء التحليل بطريقة معقولة  و،لذلك أو شخص مؤهل

 رغم إعتراض المتـهم  ىتحليل الدم الذي يجر  ن مسألة    أ كما ذهبت المحكمة العليا إلى    
عتداء على التعـديل   ا أي لا ينطوي على،الذي كان مريضا يعالج في المستشفى من إصابات    

 ىن الإختبار الذي يجـر   إ : "  العليا  وفي ذلك تقول المحكمة    ،الرابع عشر للدستور الأمريكي   
  ."ل وأجري بطريقة معقولة لقياس نسبة الكحول في دم الطاعن كان إختبار معقو

                                                
 علـى   تنصور عبر الطرق و سلامتها و أمنها قبل طروء التعديل عليه      المتعلق بتنظيم حركة المر    01/14 من قانون    19كانت المادة   /: 1

في حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط الشرطة القضائية على السائق أو على المرافق للسائق المتـدرب المتـسبب في             "  :ما يلي 
أثناء إجـراء  اء نفس العمليات على كل سائق      الهواء كما يمكنه إجر   زفر  وقوع حادث المرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق           

ا مو قد عرفته" يل مقياس الإيث "أو  " الكوتاست" م إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحول           التفتيش في الطريق يت   
لتحقق الفـوري مـن وجـود     هو جهاز يدوي يسمح با    :"الكوتاست" مقياس الكحول   : المادة الثانية من نفس القانون على النحو التالي       

  .م الشخص من خلال الهواء المستخرجالكحول في جس
  .جهاز يسمح بالقياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج: يل يثمقياس الإ
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 إلى ما يؤكد  هذا      1966عام    صدر  لها قرار في    العليا هذا وقد ذهبت نفس المحكمة    
 لا ،"وز إجبار الشخص على إـام نفـسه     لا يج  " : حين أعلنت القاعدة القائلة بأنه     ،المعنى

لا ذي   أن لا يكون مكرها على الشهادة ضد نفسه ، وهو الأمر ال            لا حق المتهم في   إتتضمن  
: قائلة أردفت  م نتائج التحليل في القضية ، ثم        استخدا و واقعة أخذ عينة من الدم    ينطبق على   

 في وقتنا الحاضر أن الدستور لا يمنع ذلك التدخل الطفيف في جسم الإنـسان            نعتبرننا لا   إ" 
إلا أن ذلك لا يعني مطلقا أن الدستور يسمح بتدخلات أكثر            ،في ظروف واضحة محددة   34

  .)1( "...رة خطو
 مـن  أخذ العينات و إستخدام التحاليل يتضح مما سبق أن المحكمة العليا تقيد إمكان       

 عتـداء الإ وأن يكون من شأن ذلك الإفادة في التحقيق ، وألا يكون             ،قبل طبيب متخصص  
 :"نيوجرسـي "المحكمة العليا لولاية    قول  ، و عن كل ذلك ت     الذي تمثله هذه الوسيلة خطيرا    

و  ."ى حرمة الحياة الخاصة  للإنـسان  علعتداءا  أيلإجباري للدم لا ينطوي على   التحليل ا "
 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق       09/03مر  ما كرسه المشرع الجزائري في الأ     35هذا  

:  مكرر مـا يلـي  19 إذ جاء في المادة 01/14و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم للقانون    
شرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق إخضاع كل   يمكن ضباط و أعوان ال    "

 "أعـلاه  19سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة      
 الشخص الذي يرفض الخضوع للفحـوص       تصرفو قد وضع الأمر المذكور أعلاه       بل  

 منه على مـا     75 الصدد تنص المادة      و في هذا   .البيولوجية تحت طائلة التجريم و العقاب     
 دج 50.000 و غرامة مـن  "2"أشهر إلى سنتين " 06" من ستة    يعاقب بالحبس ": )2(يلي
و مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية        كل سائق أ   دج   100.000إلى  

  ." أعلاه19و الإستشفائية و البيولوجية المنصوص عليها في المادة 

                                                
  . و ما بعدها 60المرجع السابق الصفحة . بادور رضا .  الطالب القاضي :/1
 إلى ثمانيـة عـشر   "2"يعاقب بالحبس من شهرين ": نص على ما يلي قبل طروء التعديل عليه ت 01/14ون   من القان  68 كانت المادة    :/2
كل سائق مركبة يرفض الخضوع للفحوص   ، دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط      50.000 دج إلى    50.00 شهرا و بغرامة من      "18"

  ." أعلاه19الطبية و الإستشفائية و البيولوجية المنصوص عليها في المادة 
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 هـذه  بمعالجـة  عنيت المؤتمرات الدوليـة  ، فقد)1(ادات الفقهية جتهلإأمثلة او من  36
 ، أوصى المؤتمرين بإمكانيـة  1960عام " فيينا " ، ففي مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في المسألة

عـام   "نيوزيلندا" ، كما نوقشت هذه المسألة في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في             ستخدامهاا 
 تحـت تـأثير      في الإثبات في حالة قيادة السيارات      دامهاستخا من ناحية    خصوصا ،1961
 قبول إستخدام هذه    نأ القول ب   في المؤتمرات إلى   المشاركينغالبية  آراء   تجهتا، وقد   الكحول

 على حقوق الإنسان ، لأن المصلحة العامة أعلى مـن مـصلحة             عتداءاالفحوصات لا يعد    
  .باريةستحسن بعضهم أن تكون هذه الفحوص إجا بل ،الفرد

 ـ    اتمعون في مـؤتمر الـشمال إلى       أتجهفقد  تماما  وعلى عكس هذا     أن  القـول ب
 يعد  هذا و ،الفحوصات الطبية والفحوصات الجسمانية من شأا أن تمثل ضررا على الإنسان          

ته على حريعتداءا....!    
  :)2( االات الأخرى لتفعيل تقنية البصمة الوراثية: المطلب الثاني

 إذ،عةرحكم فيه تزداد بصورة مذهلة ومتسا      والقدرة على الت   "ADN "ــإلن فهم   إ
كمـا   ،ستقصاء الأجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو مستعـصية          يمكن ا  بموجبه

التأكد من المفقود، والكشف عن هوية الجثث التي تفحمت أو تحللـت            أصبح له الفضل في     
  .وتعذر معرفة أصحاا

 ـ  وبالإ لفرد اليوم أمكن ل من جهة أخرى فقد       البحـث   دائما" ADN"عتماد على ال
 ،قتصاد بجميع مجالاته   كما أصبح أداة هامة في تطوير الإ       ،عن جذوره  ورسم شجرته العائلية     

  .ختيار زبائنهامين في اأوسيلة لشركات التكذا و
 إثبـات هويـة المفقـودين      تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجالي     : الفرع الأول   

  .ن الجذوروالبحث ع
  و ن كل إنسان يتفرد بنمط خاص بالتركيب الوراثي ضمن خلية من خلايا جسمه            إ

   ."البصمة الوراثية " :سم ويطلق على هذا النمط ا،لا يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم

                                                
دور البصمة الجينية في إثبات جريمة شـرب الخمـر في   :  تحت عنوان ة الوارد218 الصفحة .المرجع السابق. مضاء منجد مصطفى   /: 1

  .الحالات التي يستفاد فيها من البصمة الجينية في إثبات جريمة شرب الخمر أو نفي عقوبتها: عنوان ب 219 و الصفحة .الفقه الإسلامي
  . و مابعدها107الصفحة . المرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: الصددأنظر في هذا /: 2
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والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقـق مـن هويـة             
 وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية وتمثل تطورا         ،ائلة وشجرا الشخص ومعرفة جذور الع   

  .عصريا عظيما في مجال الإثبات
  :قودينفتفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال إثبات هوية الم: أولاً        

كدليل قاطع في التأكـد       هوية المفقودين  إثباتالبصمة الوراثية الجينية في      يتمثل دور 
عتداء على زوجته أو الاسـتيلاء      حد شخصيته بقصد الإ   أ لا ينتحل    تى ح من حضور المفقود  

شترطوا لإثبات حياته شـهادة  ا  و، خاصة إذا ما طالت مدة الغياب وتغيرت هيئته ،على ماله 
عد مضي زمن لا يعيش لـه   بشرط أن لا يكون ذلك ب،العدول أو غيرها من وسائل الإثبات 

التعبد في الأخذ بالشهادة وتبين   مما يؤكد عدم     ،عبرة لنادر ن الحياة بعدها نادرة ولا      أقرانه، لأ 
 فلا وجه أن نطلب منه بينة ،نه إذا تمكن المفقود بعد ظهوره أن يثبت هويته بالبصمة الوراثية        أ

           نتحال شخـصية المفقـود     أو يمينا، وسنجد في البصمة الوراثية مخرجا من مكر الماكرين في ا
بتلى بفقدان الذاكرةخاصة إذا ا.  

و يتجلى ذلـك في      ،ومن الناحية العلمية نجد للبصمة الجينية دورها في إثبات الهوية         
 "  نـوع  الطائرة المصرية المنكوبـة   بخصوص  تداولتها الصحف ووكالات الأنباء     التي  الوقائع  
نتـشلت   جثة مصرية ا   25 حيث نشرت الوكالات والأنباء خبر عودة رفاة         ، "747بوينغ  

 بالإضافة إلى التعرف على ،رف على أصحاا عن طريق البصمة الوراثيةمن قاع المحيط تم التع  
 حيث  تم اللجوء إلى الفحوص الوراثية للكشف عـن           ،ضحايا كارثة قطار الصعيد في مصر     

هوية الجثث التي تفحمت، وهو ما أدى إلى تعذر معرفة أصحاا، أتى ذلك بعد تردد أنبـاء        
ا من خـلال تحليـل      من هذه الجثث لكشف هويته    عن قيام الحكومة المصرية بأخذ عينات       

  .الحمض النووي
 أن  25/02/2002 :وفيما ذكرت صحيفة الأهرام المـصرية  الـصادرة بتـاريخ          

نه ليس لديهم علـم ـذه       أعي التابعة لوزارة  الصحة قالوا       المسؤولين بمصلحة الطب الشر   
ستخراج شـهادة  ا التحليل والأنباء، وبررت الصحيفة ذلك بخشية تدافع المواطنين للمطالبة ب 

   سنوات يـشترطها    04ستخراج هذه الشهادة يجنب أقارب الضحايا       الوفاة، ومعروف أن ا 
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 وأشارت الصحيفة إلى أن الكلفة الإجمالية لتحليل الحمض النـووي           ،القانون لإعلان الوفاة  
  . ألف جنيه100 جثة يبلغ 100لأكثر من 
  للتعرف علـى  "ADN " الـستعمال طريقة انه تمإ ف ،بالإضافة إلى هذا المثال الحي    و

التي " 320يرباص  الإ" سبة تحديد هوية ضحايا طائرة      هوية المفقودين على مستوى واسع بمنا     
قـرب مدينـة ستراسـبورغ شـرق فرنـسا بتـاريخ       " وديـل  أ سانت  "رتطمت بجبل ا

20/10/1992.  
 والسائق  "تسامي محمد السح  " بمصر بإحالة    "بولاق الدكرور "وكذلك أمرت نيابة    

 إلى الطب الشرعي لأخذ عينة مـن دمـائهم وتحليلـها            "الشاب حسن " و "محمد سليمان "
وقـد   ،حدهماأضية الخلاف على بنوة الشاب  إلى        بالبصمة الوراثية للتوصل إلى الحقيقة في ق      

 حيث تاه أثناء نزهـة      ،عاما 12  دام مدة  بنه وعثر عليه بعد غياب    ا" حسن"أكد السائق أن    
 سـنوات، وأمـرت النيابـة    07الأكبر في القناطر الخيرية، وكان عمره حينذاك مع شقيقه  

حمد عبـد  أعبد الجواد "يعيش معهم لحد الآن، ثم فوجئ اللواء       هو   و ،بتسليم الشاب لأسرته  
 وتاه  "حسن"وليس  "محمد  "سمه الحقيقي   بنه وا  مدير المباحث ببلاغ يؤكد أن الشاب ا       "الجواد

  . بالبحيرة وطلب من النيابة تسلمه"الرشيد"منه منذ عامين بمدينة 
قرب مثال من حيث حداثته الزمانية هو الكارثة التي هزت العالم من مـشرقه             أولعل  

 التي تعرض    2001 سبتمبر   11 وهي هجمات    ألاحتلت صدى الرأي العالمي     ا إلى مغربه و  
 ـلولا وجود تقنية  لها مركز التجارة العالمي، إذ كان يستحيل التعرف على هوية الضحايا               ال

"ADN"،    ألف عينة حمض نووي لتحليلها في محاولات لتحديـد          12خذ أكثر من    أ أين تم 
  .هوية الضحايا

ختبارات اللازمة تمت مطابقة قراءات الحمض النووي مع نظيرا من          وبعد إجراء الإ  
  .عينات وجينات الأقارب، ومن بقايا فرش أسنام وآثار ملابسهم

و  ، ضحية من تحليل الحمـض النـووي       94 تعرفت المعامل على     2001وفي اية   
  .زديادالتعرف على الضحايا في ا نسبة
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عتبارهمـا في عـداد   يطاليتين بعـد ا إ أخرى تم التعرف على هوية جثتين وفي حادثة 
    وأشارت وكالة الأنباء    ، في سيناء  "هيلتون طابا "ستهدف فندق   المفقودين منذ الهجوم الذي ا 

 وأوضحت أن الجثتان كانتا في مختبر تحليـل ـ   ،لى تحليل الحمض النووي للجثتينيطالية إالإ
  .  يطالياإإرسال عينات من الحمض النووي من  ـ وتم التحقق من هويتهما بأبيبفي تل 

كما أعلن الدكتور سعيد عيسى رئيس قسم الطوارئ بمركز طابا الطـبي أن كافـة        
 ـ       20التحاليل اللازمة للحامض النووي لعدد       ت  جثة مجهولة بالمستشفى سوف تنتهي في وق

  .قريب بمستشفى نوبيع
 وأكـد أن عمليـة      ، جثث مصرية وجثة سائح روسي     07وأشار إلى التعرف على     

ستدلال دارة المعمل الجنائي، وقال أن الإ     إ التحليل تجري بواسطة وحدات الطب الشرعي و      
لأصابع أو بصمات الأسـنان أو  على هويات الجثث يتم عبر العلامات المميزة مثل بصمات ا       

  .تديها بعض الضحايارالوشم أو الأسنان الذهبية أو الحلي التي كان ي
ن مجلس امـع    إ ف ،عتماد على هذه التقنية    للدول العربية والإسلامية في الإ     وتشجيعا

عتماد علـى   المنعقدة بمكة المكرمة حث على الإ     الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر       
ختلاطهم بسبب الحـوادث أو الكـوارث أو       اِ لوراثية في حالات ضياع الأطفال و     البصمة ا 
وتعذر معرفة أهلهم ووجود جثث لم يمكن التعرف عليها أو بقصد التحقق مـن              ،  الحروب  

 لأنه وفي كل الأحوال لا يمكن الشك مطلقا في مـدى            ،هويات أسرى الحروب والمفقودين   
سيلة سليمة ومضمون النتائج  للوصول إلى معرفـة         عتماد على الحمض النووي كو    نجاعة الإ 

  .أصحاب الجثث المتحللة ومجهولي الهوية
  : تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال البحث عن الجذور: ثانيا

 ـهتماما  يسبق لهم و أن أولوا لها ا       في أشياء لم     يفكرونبدأ الكثير من الناس       ذكر،ي
 فأصبح الآن بمقدور أي شخص      ،لعائلة وشجرا لة جذور ا  أومن ضمن هذه الأشياء نجد مس     

  بن عمه هو فعلا ابن عمه أم لا، وجده الأكبر الذي هاجر ولم يتـرك وراءه أي                 معرفة أن ا
 ولكن ما خلفه كانت شفرته الجينية التي تقود إلى ،سجلات تشير إلى تاريخ ميلاده أو أصوله      

 ـختبارات فحص  وبذلك أصبحت اليوم ا    ،التعرف إليه   تجري في العديـد مـن      "ADN " ال
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ختبارات نتائج فعالة بالتـصريح     ة جذور العائلة، فقد أعطت هذه الإ      الدول كوسيلة لمعرف  37
التي تـنظم   " مندل"بوجود علاقات عائلية في مسائل الهجرة، بإتباع قوانين العالم البيولوجي           

م، وبمقارنـة    فنصف يأتي من الأب والنصف الآخر يأتي مـن الأ          ،نتقال الخصائص الوراثية  ا
ن نصف تلـك    إ ف ،الحمض النووي الخاص بالولد والحامض النووي الخاص بالأب المفترض        

ثبت الفحص فعاليته في  أ ففي المملكة المتحدة     ،الخصائص يجب أن تتناسب مع علامات الأب      
ستخدام أسـلوب    وفي الأرجنتين تم ا    ،ميدان التصريح بوجود روابط عائلية في قضايا الهجرة       

ي بمناسبة البحث عن إمكانية تسليم الأطفال إلى أجدادهم في حالـة            ومض النو فحص الحا 
1(غتيالات النظام العسكري الفاشي فقدان آبائهم في عمليات اختطافات، ا( .  

حيث " كويتلي"حد الباحثين عن جذورهم إلى مدينة ساحلية تسمى       أوقادت أبحاث   
سم العائلة وذلـك في منتـصف       اوهو  " بويل"عاش نصف سكان الإقليم الذي كان يقطنه        

وهـو  " وستينأ" وتسمى عائلة " بويل"سم  ت تحمل ا  الثمانينات إحدى العائلات هناك كان    
سم مشهور في عائلته أيضا    ا،  تصالات مكثفة مع هذه العائلة في       وبعد ا"تكللـت  " يرلنـدا ا

 ـ  متفرقون في أنحا   أقارب، وتعمقت علاقته معه، وكان لهم       1999بزيارة لها سنة     ، لم  اء الع
تصلا ببعضهما البعض   ا ستراليا و أ يعيش في    "مارتين بويل "نجلترا و  يعيش في ا   "فأوستين بويل "

 أين ا   شجرة العائلـة  " وقد أجراه مارتين في معمل        ، ختبار الحمض النووي  تفقا على إجراء ا" 
حـث  لبانجلترا و تحصل ا   إكسفورد للأصول ب  أوستين في معمل    أ بينما أجراه    ،بمدينة هيوستن 

  .ختبارين لعمل المقارناتعلى الإ
 ،كسفورد للأصول أ وصل إلى الباحث خطاب من معمل        2001 وفي أوائل سبتمبر  

   وستين في لندن فلم يجده ووجد زوجته التي راجعت معه أرقـام  أتصل بوبعد دراسة الأرقام ا
لأولان أمـا    فتتطابق الرقمان ا   ،"شجرة العائلة " زوجها التي كان قد تحصل عليها من معمل         

وجاءت بقية   الثالث فكان مختلفا وجاء الرابع متطابقا وجاء الخامس مختلفا ثم السادس أيضا             
" الرد من معمل هيوستن     الأرقام متطابقة،وشعر حينها أنه خسر الرهان خاصة بعد ما جاءه           

 05 في ختلافث تطابق، فهناك ا دلم يح " مارتين"نه بعد مقارنة النتائج بينه وبين       أالذي أكد   
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 ثم  ،جاءا من فرع أخر بخلاف الذي جاء منـه        " مارتين"و"وستينأ"وكان واضحا أن     أرقام،
ختبار الحمض   هل أنت واثق في ا     :وستين في العطلة عن النتائج فكان تعليقه      أعاد وتحدث إلى    

 وربما يكون الفرع الـذي  ،"بويل"خبره أن جدته وكذلك جده من نفس عائلة         أ  و ؟النووي
ختبـار الحمـض   حد أبناء عمومتهما متطوعا لعمـل ا أ عن طريق جدته وكان جاء منه هو  

ستعداد ليكملـوا البحـث      وإذا لم يتطابق فهناك آخرون في العائلة وفروعها على ا          ،النووي
وإيجاد علاقة بين أبناء العمومة على      " وستين بمارتين أ"ل  يوصتخاصة وأن الباحث ساعد على      

  .طرفي العالم
ختبـارات  كسفورد للأصـول أن ا    المدير التنفيذي لمعمل ا   " ورتدافيد آش "ويقول  

ختبـارا ،    ا 12الحمض النووي تعطي جداول وأرقام كثيرة ويقوم المعمل بعمل مقارنة لـ            
ولكـن  ،  ثنين متصلين ولديهم أصل مشترك      لأرقام متطابقة فمن المؤكد أن الإ     فإذا كانت ا  

 50حتمال  هناك ا %أما إذا كـان  ،  عام600ل قد حدث قبل شتراكه في الأص أن يكون ا
بعدأختلاف  في قيمة واحدة فذلك يعني أن الأصل المشترك قد ظهر في مدة هناك ا.  

ختلاف في  من الممكن  حدوث ا    :"بأنه  وهو أخصائي  جينات     " دوغ موما "و يعلق   
 أرقام فمـن المؤكـد أن       3ختلاف إلى   ن وصل الإ  إ ف ، أما رقمين فالشك يزداد    ،رقم واحد 

كتشاف للمجهول في إختبار الجينات للبحث عن الجذور هو      ن ا إ . "لشخصين غير مرتبطين  ا
 فيجب علينا حين نتوجه إليه أن نعلم أن طبيعة الخطو نحو اهول إمـا أن      ،العلاقات العائلية 

  . وإما أن تحدث أشياء لا تسعدناتحدث أشياء تفرحنا
  :)1(  الاقتصاد والتأمين مجاليتفعيل تقنية البصمة الوراثية في: الفرع الثاني

 متدت تطبيقات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى جميع أوجـه حياتنـا      لقد ا
 للأثر الهائل لهذه التقنيـة أصـبح في         امتدادا اليومية وغزت كل مجالات البحث العلمي، و      

ار عملائهـم   يتخمين في ا  أ الصامتين، وهو ما يفيد شركات الت      مرضالإمكان التعرف على    
ء الخسائر وتحاشي طوابير المحاكم    تقاوا،  بل ،ستعمال هذه التقنيةو ليس عند هذا الحد توقف ا 

ال الإأن العالم حاول ا38.قتصادي وطور بذلك الزراعة والصناعةستغلالها كذلك في ا  
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  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال الإقتصاد: أولاً
 موعة علوم في علم تشكلت ملامحـه الأوليـة عـام            وصلة  حعتبرالتقنية الحيوية   ت
 لها لأهميتها وبخاصة    زدادت الحاجة  ا  و ، لتنتج العديد من النواتج المؤثرة على البشرية       1981

وتطور مفهوم هذا    ، والتقنيات الحيوية تجمع بين الأحياء والتقنيات الآلية       ،قتصاديةلآثارها الإ 
الناس بشكل مباشر في مختلف الميادين الحياتية، وكـان لـه   العلم بشكل مذهل ليرتبط بحياة     

  .الأثر الايجابي في اقتصادهم
إنتاج منتجـات    و"نيةتق"ن التقنية الحيوية تجمع بين الوسائل العملية لحل المشاكل          إ

ستخدام بعض الكائنات الدقيقة لإنتاج المـضادات        و تغير هذا المفهوم بعد ا      ،" حيوية "دةمفي
بتفاصيلها الدقيقـة   "  ADN" كتشاف المادة الوراثية   وتطور أخيرا بعد ا    ،صالالحيوية والأم 

  ."كروموزومات جينات، وقواعد نيتروجينية"
ستخدام بعـض    بدأ الإنسان في ا    ، خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي      و

يقات المتخصصة مكونات الخلايا في التطبيقات الحيوية مما طور مفهوم التقنية الحيوية إلى التطب           
ستخدام التقني الموجه للكائنـات الحيـة علـى         الإ: "  هو  لها   جدا، ومن أهم  التعاريف    39

وتعتمد التقنيات الحيوية الحديثـة      ."لجزيئي للحصول على نواتج مفيدة      المستوى الخلوي وا  
ستخلاصـها  ستفادة منـها مـن خـلال ا       ة الوراثية للكائنات الحيوية والإ    على دراسة الماد  

  .)1( يرها، ومن ثمة إنتاج المواد المستخلصة منها وهو ما يعرف بالهندسة الوراثيةوتحو
وعند الحديث عن التقنيات الحيوية وخاصة الهندسة الوراثية لابد من بيـان بعـض              

  .الأساسيات التي يقوم عليها العلم كالمادة الوراثية وآليات عملها والتحوير الوراثي
عـضاء  لأو ا  ،كائنات الحية من أجزاء رئيسية كالأعضاء      تتكون ال  :المادة الوراثية  *

 ، و الأنسجة بدورها تتكون من ملايين الخلايا وذلـك في            نسجةخرى تتكون من أ   الأهي  
خلية كل   ويوجد في    ،الكائنات المعقدة من حيث التركيب كما في الإنسان، الحيوان والنبات         

 المـادة   " جينات "يد الخلية من مورثات   ،وتستف" المادة الوراثية  "نواة تحوي عدد من الصبغات      
الوراثية لإنتاج البروتينات المطلوبة بحسب وظيفتها وحاجتها، وعدد الصبغيات في النبـات            
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 مهمة ما يفـك الـشفرة   إلى تنفيذ الحاجة   ديصل إلى أكثر من مئة صبغي، و تقوم الخلية عن         
 بـالخروج مـن    الشفرةالمفكوكة و بالتالي تقوم المادة الوراثية      ،المحمولة من المورث المطلوب   

 وهي أجهزة خاصة بترجمـة المـادة        "النواة إلى سائل الخلية والذي يحوي مصانع البروتينات       
، تقوم هذه الأخيرة بإنتـاج الـبروتين المطلـوب    رايبوزومات والمسماة "الوراثية إلى بروتين 

   تخلص منه، ويتضح أن المادة  نتهاء الحاجة من البروتين تقوم الخلية بال      بالكمية المطلوبة، وعند ا
الوراثية تحمل المعلومات بينما البروتينات تقوم بالوظيفة البنائية للخلايا الجديدة إضـافة إلى             

  .آلية تنفيذ أوامر المادة الوراثية
هو أي تغير يحدث في المادة الوراثية الأصلية، ويكون إما طبيعي           :التحوير الوراثي   * 

 ير إما تقليدي كالذي يحدث في تزاوج سلالات نقية لمـزج          أو بالتدخل البشري، هذا الأخ    
ستخدام التقنيات الحيوية الحديثةإستخدام الأنسجة أو بالصفات أو ا.  

وتنتقل الصفات الوراثية من جيل الآباء إلى الأبناء من خلال التزاوج الطبيعي، والذي     
لتي تـسبب تلفـا     يصاحبه أحيانا طفرات تحدث بشكل طبيعي بسبب الأشعة البنفسجية وا         

للمادة الوراثية أو بعض العوامل الكيميائية، جزء من هذه التحويرات يتوارث من جيـل إلى               
آخر منتجا صفات جديدة للكائن الحي، وتحدث في الكائنات الحية آليات يتم من خلالهـا               

ا  ن الحي،  نتقال أجزاء من المادة الوراثية من صبغي إلى آخر منتجة تحويرا في الكائ            ستبدال أو ا
ختلاف في الصفات عـن     ترتيب أو التوليف، وينتج عن ذلك ا      الوتسمى هذه العملية بإعادة     

صفات الجيل السابق وطريقة التحوير الوراثي الأكثر تتم بتعريض النبات إلى موجات مـن              
       ختيار النباتات المحـورة ذات الـصفات       الأشعة لإحداث طفرات بشكل عشوائي، ومن ثم ا

 ـيعتمد بشكل أساسي علمرغوبة، كما   ا  ـ أى تقنيـة توليـف أو ت  ل ادة الوراثيـة  شـيب الم
يوية لربط صـفات كائنـات      نوع من الخياطة الح    " :وتعرف هذه الطريقة بأا   "ADN"ـال

  . " بأخرى
لتقنيات الحيويـة مـرت بعـدة مراحـل     ا : الآثار الاقتصادية والتقنيات الحيوية  *

ج  الدواء الذي لاقى قبولا واسعا لدى العامة         قتصادية، الأسبق والأسرع كانت في مجال إنتا      إ
للحاجة الشديدة له، وكان له الأثر الاقتصادي الواضح،وفي اال الزراعي طرح في الأسواق            
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عدد من المنتجات الزراعية المحورة وراثيا بالتقنية الحيوية، وكان لها رواجهـا في الولايـات               
 وراثيا، وازدادت المبيعات العالمية مـن       المحورةية  كبر منتج للأغذ  أ إذ تعتبر    ،المتحدة الأمريكية 

، 1998 بليون دولار سنة 15 إلى  1995 مليون دولار عام     75المحاصيل المعدلة وراثيا من     
 وستؤثر المعرفة الجينية في العديـد  ،2010 بليون دولار بحلول عام 25ويتوقع أن تصل إلى     

 .لاستيك والطـلاء وإزالـة النفايـات      من الصناعات الأخرى مثل تكرير النفط ، إنتاج الب        
والصناعات القائمة على التقنيات الحيوية تنمو بشكل سريع، وتضاعفت قيمة منتجاا بـين       

 بليون دولار، وهناك اهتمام كبير يوجـه نحـو          20.2 إلى   8 من   1999و 1993 :عامي
 تحسين نوعيـة    اأصناعات في مجال الدواء والمنتجات البيئية الزراعية ، هذه المنتجات من ش           

  .الرعاية الصحية والغذائية والبيئية وبالتالي يكون لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
 يمكن توظيـف    ، مجالات تطبيقاا  حول بنظرة سريعة    :تطبيقات التقنيات الحيوية  *

  : هذه التقنيات في مجالات كثيرة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي
ة القصيرة المنصرمة على بداية إنتاج الأدوية بالتقنيات        خلال المد  :الرعاية الصحية * 

 مليون إنسان مـن     250 دواء ولقاح استفاد منه أكثر من        117الحيوية تم إنتاج أكثر من      
ختبـار،   لقاح جديـد في مرحلـة الإ  350كما أن هناك ما يقارب    ،مختلف شعوب العالم    

 كما تساهم التقنيات الحيوية      مرض، 200ويتوقع أن تساهم هذه الأدوية الجديدة في علاج         
في إجراء مئات الفحوص الطبية وتشخيص الأمراض بطريقة سريعة و دقيقة تحمي اتمعات             
من تبعاا الخطيرة، ومن أبرز مجالات التطبيقات التقنية الحيوية علاج بعض الأمراض، إنتاج             

 العلاج الجيني،   اللقاحات والتطعيمات كما حدث في إنتاج الأنسولين البشري، التشخيص،        
  .ذرية من البروتينات والجينات الخلايا الج

ستخدام التقنيات الحيوية   إلمواد الغذائية المحورة وراثيا ب    يتم حاليا إنتاج العديد من ا     :الزراعة   *
ستخدام المبيـدات   البطاطا، وقد كان لها دور في التقليل من ا          الفول السوداني و   ،مثل الذرة 

لأمـراض  يادة المحاصيل النباتية وإنتاج نباتات محسنة وراثيا لمقاومـة ا          إضافة إلى ز   ،الحشرية
 وأخرى لتحمل الظروف البيئية القاسية خاصة الملوحة        ،قتصاديةوالآفات خاصة المحاصيل الإ   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 128

 وتطوير إنتاجية الحيوانات الزراعية مع القدرة على الكـشف المبكـر لأمـراض             ،والجفاف
  . الحيوان

إنتاج الغذاء كالأغذيـة المحـورة وراثيـا،         تكمن في     الزراعي تطبيقاا في اال  و40
، الحشائش ، حماية طبيعية للنباتات    التهجين بين الأجناس ، مبيدات حيوية، الحد من مبيدات          

  .منتجات مساعدة في التصنيع الغذائي
عتمادا على التقنيات الحيوية    تم إنتاج العديد من الكيماويات في السابق ا        :الصناعة *

وكانت بعض المنتجات الصناعية في السابق تعتمـد        "  وحمض الخل    السيتريكحمض  " :لمث
على المشتقات البترولية غير القابلة للتحليل، مما أدى إلى تلوث البيئـة وزيـادة المخلفـات                

  .الصلبة
مين بدائل أكثر عناية بالبيئة ذات علاقة أغير أن التقنيات الحيوية يمكن أن تساهم في ت       

  .)1( واد والطاقة ،وصناعة الأدوية وإنتاج الكيماويات والمحفزات الحيويةبمجال الم
تستخدم بعض التقنيات الحيوية لتخليص البيئة من الملوثات العالقة ـا، إذ             :البيئة *

 طبيعي في البيئة خاصة      بشكل   يمكن أن تترك الكائنات المحورة المستخدمة لهذا الغرض تعيش        
وتستخدم التقنيات الحيويـة في    ،بدورها دون عناء أو تكلفة إضافية        وتقوم     ،الأماكن الملوثة 

  .التخلص من بقايا النفط في الخزانات النفطية
 ،على الدول المتقدمة فقط   يقتصر  قتصادي  للتقنيات الحيوية لم      ن مثل هذا العائد الإ    إ

 قل تقدما علميا و   أمتد إلى دول    بل ا ِقتصاديا  ا،   دا لها نصيبها من    سلنفكندا وكوريا والصين وا
سلندية قانونا يمنع بيع مخزوا     لى سبيل المثال أصدرت الحكومة الإ     وع،مجال التقنيات الحيوية    

    سلندا، كما أسست شركة وطنية هدفها التنسيق بين الـشركات          الجيني لأي جهة خارج ا
عتمـادا  اوذلك  ،  يسلندي وبين الحكومة    بدراسة الخريطة الجينية للشعب الإ    الأجنبية الراغبة   

حيـث  ، 1997على قانون الشرعية القومية الجينية العالمية الذي أصدرته الأمم المتحدة عام            
 قامت الحكومة بنفسها بإصدار دليل خاص بالخريطة الجينية لشعبها إلى جانب بنك جيني من             

                                                
  . و ما بعدها323الصفحة . المرجع السابق .نبالي مليكة /: 1
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يسلندي من خلال شركات وطنيـة بالتعـاون مـع          جل تصنيع أدوية خاصة بالشعب الإ     أ
  .  الطبيعية المخزونة في شعبهاستثمار الأمثل للموارد وذلك من باب الإ،الشريك الأجنبي

قتصادية التي تجنيها الشركات الكبرى من التقنيات الحيويـة إلى          وقد دفعت الآثار الإ   
نوع من التنافس على المستوى المحلي والدولي حول تسويق المنتجات وقدرة أي دولة علـى               

متلاكها للتقنية وتمكنها من تفاصيلها وأدواـا،   خاضع لمدى االمنافسة في هذا السباق العالمي    
ستفادة من   لجان ومجالس وطنية عليا للإ     ومما دفع كثير من الدول إلى وضع سياسات محددة،          

ن التقنية الحيوية من أنطلاقا من القناعة بقتصادية، وذلك ا  التقنيات ومخرجاا العلمية والإ    هذه
دية العالمية، ونتيجة لذلك تسويق منتجات التقنية الحيوية لا يمكن أن           قتصاافسة الإ مقاييس المن 

  .تفصل عن غيرها من المنتجات على المستوى العالمي
قف أمامها بعض العوائق    تستفادة من التقنيات الحيوية قد      و أخيرا يمكن القول أن الإ     

اجة إلى قضاء وقـت     من أبرزها التكلفة العالية نسبيا لتأسيس المختبرات والتجهيزات مع الح         
ليس بالقصير للوصول إلى مرحلة جني الأرباح، كما أن القيود التي تفرض من الدول مالكة               

نتقال التقنية إلى الدول الناميـة،      قتصادية وسياسية يؤخر ا   إقنية أمام الدول النامية لأسباب      الت
طرة لـدى   كذلك عدم توافر الدراسات الكافية عن الموارد المتاحة وضعف عنـصر المخـا            

  قتـصادي  لك عدم الإدراك الشعبي والوعي الإ كذ،ستثمار التقنيات الحيوية المستثمرين يعيق ا
  .أحيانا حائلا أمام التقنية

  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال التأمين: ثانيا
 إذ لابـد أن نفهـم      ،علينا أن نتذكر ذلك السحر الثقافي الرحيب للمفاهيم الوراثية        

ختبارات البيولوجية تفيـد بالإضـافة إلى        ذلك أن الإ   ،تماعية للمعلومات الوراثية  جوة الإ الق
لهـذه  مين، والواقع أن القدرة التنبؤية      أمين، فتتحكم فيمن يسمح له بالت     أالمحاكم شركات الت  

  .ن تختار زبائنهاأمين بأختبارات تسمح لشركات التالإ
 و إلى جانـب   بـل ،ما سبقعلى لا يقتصر فحسب ختبارات البيولوجية    دور الإ  إن

 فالمريض مثلا   ،المديرين الطبيين على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية والسيطرة عليها         ذلك يشجع   
مل نفقات علاجها، وهنا تساعد     ؤ ا ومن ثمة يتحدد من يتح      بالذي يحمل أمراضا يمكن التن    
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وفير الشواهد التقنية ختبارات البيولوجية في تشخيص الأمراض المستقبلية ومنه ت    ولوجية الإ نتك
 كما توفر لمحة عن حياة المريض وتتعمم المعلومات الوراثية لتـشمل            ،لتدعيم قرارات خلافية  

مين تغطية النفقات الطبية لطفل مصاب بمرض وراثـي، إذ         أالمؤمنين، ولقد رفضت شركة الت    
ما بـين أن    وعليها أن تختار    ،ن الجنين قد يكون مصابا      أقبل الولادة ب   أخبرتكانت الأم قد    

  . بتكاليف علاجه الباهضة بنفسهاتجهض أو أن تضع وليدها و تتكفل هي
نه مهدد  أمين على من يعرف     أنه سيرفض الت  أمين  أفمن نتائج علم الوراثة بالنسبة للت     

  .بخطر الإصابة بمرض وراثي
        ستبعاده مـن   وبذلك يصبح الوضع البيولوجي لجسم الشخص مستخدما كذريعة لا

مين الفردي ولا بـد أن      أ من المؤمن عليهم في أمريكا يغطيهم الت       %15 نحو   مين، فهناك أالت
مين بتقديم تاريخهم الصحي وبيانات عن أمـراض العائلـة          أيقبلوا متطلبات توقيع وثائق الت    

 منـهم   %8ختبارات في بعض الحالات، ومن ثمـة         وتطلب الإ   بل وشهادة بحالتهم الصحية  
عتمـاد  ه النسبة تضاعفت مـع ا ذيدز، فهن  والإوالسرطارفضت تغطيتهم لأمراض السمنة    

  .ار زبائنهايختهندسية الوراثية في اللمين أشركات الت
  

 ـختالإحول مين الطبيون أن يتمكنوا من معلومات أشركات التو  ويتوقع مدير  ارات ب
       تخاذ قرارات التغطية وحـسابات فئـات       الطبية التي تتيحها الهندسة الوراثية حتى يستطيعوا ا

فليس من الغريب علـى     ،  مين تتوقف على التنبؤات والمخاطرة      أ ولما كانت فئات الت    ،ينمأالت
 ـ      ،ختباراتين أن تتوقع الحصول على نتائج الإ      مأصناعة الت  مين أو ثمة سلوك نمطي لجهات الت

  .مينأ طالبي التإلىوهو أا تصر على معرفة كل المعلومات الصحية المتاحة 
  

 وتم منع بعض المرضـى      ،مين في السنوات الأخيرة   ألتوقد تضاعفت تصنيفات طالبي ا    
مين، أالصامتين ـ ممن لم تظهر عليهم أعراض المرض رغم أم يحملون مرضا ورثيا ـ من الت  

رفض منحهم رخصة السياقة، والواقع أن الخطر الوراثي للإصابة بمرض قـد تمـت               تمبل و 
  .معادلته بالإصابة نفسها حتى في غياب أعراض واضحة للمرض
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لكنها من ناحيتها   ،  مين على هذا الجشع   أومن المغري أن يلقى اللوم على شركات الت       
ن من  إأي عند تساوي كل شيء ف       ، "نتخاب العكسي الإ" :تستجيب لمشكلة حقيقية تسمى   

 ـ            أيعرف    ولـو أن   ،مينأنه مهدد بخطر سيكون في الأغلب هو الأسرع في البحث عـن الت
نه أتغطي المرض ولا تستبعد من يعرف سن الشركة  إففحص لمرض وراثي معين كان شائعا       ال

  . نسبياكبيرستنتهي بدفع التعويضات لعدد ومهدد بالخطر، 
  
مين من التدخل في البطاقة الوراثية  أنادى البعض بضرورة منع أصحاب شركات الت       و

مشروع قانون يمنع   " كاليفورنيا" أقرت الهيئة التشريعية لولاية      1991 وفي عام    ،لأي شخص 
مين ضد العجز من حجب الوظائف      أصحاب العمل و أجهزة الرعاية الصحية وشركات الت       أ

  .أو الحماية رد أن الشخص يحمل جينا واحدا يرتبط بالعجز
  

مين بعـد أن تزايـدت   أولعل أفضل مثل يضرب لتوضيح النظرة السائدة في مجال الت        
  : تحت عنوان1989 يونيو  هو ذلك التقرير الذي صدر في،معارفها عن الأمراض الوراثية

ويقول " روبارت بوكورسي   ":أعده" ختبار الوراثي في تصنيف المخاطر      الدور المحتمل للإ   " 
ختبارات الوراثية عند تحرير عقود     مين أن تستخدم الإ   أإذا لم تستطع شركات الت      " :التقرير

ا، إذن لتراجعـت  مين على أساس أن المخاطر هي تلك التي لا يمكن للإنسان التحكم فيه       أالت
 ـ   ولا "مين متساوية بغض النظر عن المخـاطر      أأقساط الت "العدالة أمام المساواة     مين أـار ت

فإذا كان المؤمن   ،مين والمؤمنين أوهذه المساواة تضر بشركات الت     ".الشخص كما نعرفه اليوم   
 ـ      أعكس  نله يقع تحت خطر جسيم من مرض وراثي ولم  ي            ،مينأثر ذلك علـى قـسط الت

 من الشركة الكثير ويدفع القليل وسيقع الفارق على كاهل الشركة، لتتعقد المشكلة         فسيتلقى
مين على  أمن بمبلغ كبير، لذلك تلح شركات الت      أإذا عرف هو بالمخاطر ولم تعرف الشركة ف       

 ختبار وراثي للزبائن حتى يمكن ضبط قيمة القسط على المخـاطر، والتقليـل علـى               طلب ا
 .التي تزخر ا أروقة المحاكمالخصوص من دعاوى التعويض 
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  : في الإثباتحجية البصمة الوراثية : المبحث الثاني 1
لما كانت الخبرة العلمية الجينية تنصب على البصمة الوراثية، و لما كانت البصمة الوراثية مـن               
الناحية العلمية البيولوجية المحضة تكتسي حجية في الإثبات، فإن الإقتناع الشخصي للقاضي سـيتأثر              

  .بذلك إما إيجابا و إما سلبا
حجية ) المطلب الأول ( بالشرح المستفيض إلى معالجة الخبرة العلمية        و بناء عليه اهتدينا أن نتطرق     

تأثير البصمة الوراثية على الإقتنـاع الشخـصي   ) المطلب الثاني (البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات       
  ).المطلب الثالث(للقاضي 

  :)1( ةـلميـرة العـبـالخ: المطلب الأول 
 التحقيق قد   فسير ،الوسيلة العلمية لا يمكن أن تمثل دليلا في الإثبات ما لم تكن نتيجة خبرة             إن  

 إذ  ،)2(يكشف عن وقائع تطرح مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه وثقافته الفـصل فيهـا               
ظلام  ويبدد به    ،السبيل تحتاج لأهل الإختصاص ليقتبس من توضيحام وآرائهم نورا يهتدي به سواء          

  لذلك أجاز القانون لكل جهة قضائية أن تأمر بـإجراء خـبرة و             ،طرحه تعقيد الوقائع   الإام الذي 
لتزام قانوني بمباشرة مهامه وإعداد خبرة وفق شروطهاإنتداب خبير يقع عليه ا .  
  :لموضوع بتقسيمه إلى ثلاثة محاور دراسة هذا او عليه سنتولى

فقـدان   ،)الفرع الثاني (شروط صحة الخبرة     ،)الفرع الأول (إستثناءاته   مبدأ الإلتزام بمباشرة الخبرة و    
  ) . الفرع الثالث(ها تالخبرة لفاعلي

  :إستثناءاته تزام بمباشرة الخبرة ومبدأ الإل: الفرع الأول    
ذلك سنعرج على مـسألة دور القاضـي    كل   لكن قبل    .نتطرق للمبدأ ثم ننتقل إلى الإستثناء     

  .ير ندب الخب والخصوم في
  :والخصوم في ندب خبير دور القاضي: أولا    
 ـ ،نفـسه  ا بمحض إرادته أو من تلقـاء      اجراءإ إن الخبير لا يتصل بالدعوى العمومية و          ل  ب
لذلك يلعب القاضي والخصوم أدوار هامة في إنتـداب     ،ستجابة لإلتزام في شكل تكليف بإنجاز خبرة      ا 

  .الخبير 

                                                
  . و مابعدها41الصفحة . المرجع السابق. رفاس فريد. بيوض محمد. بن ميسية إلياس: الطلبة القضاة. أنظر في هذا الصدد/: 1
  ".مانة في العرض و الأإلى الثقة عندما يجمع الخبير بين المعرفة العلمية المتخصصةلأخذ بالخبرة في مجال الإثبات أدعى إن ا: " يقول الفقيه قارو/: 2
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  :دور القاضي في ندب خبير: 1

 نفـسها   بإجراء خبرة ولو من تلقـاء      ن الناحية القانونية تستطيع كل جهة قضائية أن تأمر        م2
أو تجلس للحكم عندما تعرض لها  لكل جهة قضائية تتولى التحقيق   إذ خول  ،)1(قانونالقرره  وهذا ما ي  

لقـاء   على طلب النيابة العامة أو الخصوم أومـن ت          بناء إما ندب خبير  أن تأمر ب   مسألة ذات طابع فني   
   .مسبباأو أمرا ذلك قرارا  في  فعلية أن يصدرالخبرةأنه لا موجب لطلب بقاضي الذا رأى  إنفسها و

  
 من قانون   156 المادة   إلى 143من المادة    الميدان الجزائي  الخبرة في  ولقد نظم المشرع الجزائري   

 المدنيـة  الإجـراءات  قانون   من 145 المادة   إلى 125من المادة     وفي الميدان المدني   ، الجزائية الإجراءات
الـدعوى   قررت الندب و   بيان السلطة التي  كون في صورة أمر يتضمن      ي نتداب الخبراء ا  و ،والإدارية

توضيح المهمة المطلوبة من الخـبير        كما يجب  ،ختيارهالذي تم ا   سم الخبير ا والأطراف   القائمة وأسماء 
 البيانـات   إلىضافة  بالإ ، أن تكون ذات طابع فني     وكافة النقاط التي يريد القاضي معرفتها والتي يجب       

 ونلاحظ أن المشرع لم يقيد القاضـي        .لتقديم تقريره خلالها   للخبير تحديد المدة اللازمة   السابقة يجب 
  . الخبرةإعداد فلا يمكن مسبقا تحديد زمن ،بمهلة معينة وحسنا فعل لأن المسائل الفنية تختلف فيما بينها

  
يطـالي لا    أن القـانون الإ    إلا ،أخذ به المشرع المصري وكذا الفرنسي     وهو نفس الأمر الذي     

 ، يكفي بيان نوع المهمة المطلوبة من الخبير بوجه عـام          إذتضمين أمر الندب تحديدا للطلبات      يتطلب  
  .)2( نجاز الخبرة لإ أقصاه ثلاثة أشهريحدد ميعاد يطاليلاحظ أن التشريع الإكما ي

  
 وهـذه الـسلطة لا      ،هذا الشأن  تمتع بسلطة تقديرية واسعة في    والجدير بالذكر أن القاضي ي    

 فمتى قدرت ، لأن المحكمة تعتبر الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية ،تخضع لرقابة المحكمة العليا   
 الـرأي  إلىبـذاا   أن حالة معينة لا تقتضي عرضا على الطبيب الأخصائي لأن ظروف الحادثة تشير     

 أن  إلاأمر موضوعي لا رقابة للمحكمة العليا عليه          تكون بذلك قد فصلت في     افإالواجب الأخذ به    
  :طة التقديرية مرتبطة بتوفر شرطينهذه السل

                                                
  . من قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري143المادة /: 1
  . من قانون الإجراءات الإيطالي 316المادة /: 2
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  : )1( أن تكون المسألة من المسائل الفنية :أ3

و الـتي    146المـادة    الجزائري و ذلك في نص        الجزائية الإجراءاتوهذا ما نص عليه قانون      
 فحص مسائل لىإ إلا دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن دف             يجب أن تحدد  : "تقول

   ."ذات طابع فني
تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ، تحديد العجز النـاجم          : ين هذه المسائل نذكر مثلا      ومن ب 

  ... الجينية أوالأصبعيةالتحاليل على البصمات  لإجراءعن الإعتداء ، تعيين خبير بيولوجي 
  : المسألة الفنيةإدراكعدم قدرة المحكمة على : ب

 كون فهم المسألة ود مسألة ذات طابع فني بل يجب أن ي    الخبرة بمجرد وجو   إلىلا تلجأ المحكمة    
 وننوه  ،)2( ستيعاب الوقائع ا خارج عن دائرة المعارف والثقافة العامة التي يستطيع القاضي ا            إدراكها

 خبرة  إجراء من ذلك    ، الخبرة إلى ينبغي اللجوء فيها      التي الاتالحدد بعض   الجزائري ح هنا أن التشريع    
ناية، إجراء خبرة عقلية في دعوى الحجر المرفوعة أمـام  المتعلق بج ملف التحقيق عقلية قبل التصرف في   

  ...قسم شؤون الأسرة
  :)3( دور الخصوم في طب ندب الخبراء: 2

 على طلـب النيابـة       بناء إمامة تأمر بندب خبير     ن المحك  ما هو مكرس قانونا فإ     إلىبالرجوع  
  ة بندب خبير بناء على طلب الخصوم؟لتزام المحكم فما مدى ا. من تلقاء نفسهاأوالعامة أو الخصوم ، 

 عن هذا السؤال نقول أن الأصل العام الذي يحكم المسألة هو مبدأ حرية القاضـي في               للإجابة
 خبرة أو أن طبيعـة      إلىلدعوى مهيأة للفصل فيها دون حاجة        رأت المحكمة أن ا    فإذا ،)4( ندب الخبير 

وذلك  . أنه يتعين عليها تبيان أسباب الرفض      إلا ، رأي فني فيمكنها رفض الطلب     إلىالمسألة لا تحتاج    
                                                

ز حيث أن القرار المطعون فيه ارتك      : " ...2003 السنة   .العدد الثاني . الة القضائية    . 297062ملف  . 06/2003 /24. قرار المحكمة العليا     :/1
 المطلوبة منـه دون    تهو حيث أنه لا يمكن القول أن الطبيب بذل عناي         . فعلا على حيثية واحدة بالقول أن الطبيب ملزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة               

 92/276ي رقـم    لأخلاقيات الطبية الجهوي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذ      االرجوع إلى خبرة من طرف خبير مختص في نفس اال أو استشارة مجلس              
و أن القرار المطعون فيه فصل في نقطة فنية تتطلب تخصصا مهنيا للفصل فيها مما جعل تعليله غير مستساغ منطقيـا و                       06/07/1992المؤرخ في   

  " ....قانونيا نتيجة القصور في الأسباب الأمر الذي يؤدي إلى النقض
عـادة  ام الطحال جهازا و لـيس عـضوا و إ         عتبار غرفة الإ  ن ا إ: " ... ائية  لة القض  ا 254258 رقم   .25/12/2001 .قرار المحكمة العليا  / : 2

دون الإستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحـال  يـؤدي إلى عاهـة                 ب و الجرح العمدي     تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضر      
  ".فعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقضمستديمة أم لا لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح لل

  . و ما بعدها 14لصفحة ا. جتهاد و النصوص القانونية دراسة مقارنة من خلال الفقه و الإ. اوى الخبرة و الخبراءدع.  نعيم شلال نزيه/: 3
 لا ختيارية لها قوة طرق الإثباتالخبرة هي طريقة ا:"... نشور  غير م. القسم الثاني. الغرفة الجزائية الثانية.22/01/1981 .علىقرار الس الأ: /4

  ."تتمتع بأي إمتياز
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 منها  التي لا يمكن حرمام    وسائل الدفاع المباحة للخصوم      إحدىهي    أن طلب تعيين الخبير    إلىمرده  4
   .دون تبرير أو مناقشة

 طلب  إذا: " أنهب فقضي مثلا في مصر      ،ولقد عرف القضاء العربي عدة تطبيقات لهذه القاعدة       
 ـنه يتعين على ا  إالدفاع ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية ف        ين لمحكمة ليكون قضاؤها سليما أن تع

سباب التي بنـت  لم تفعل كان عليها كان عليها أن تبين في التعليل الأ           ن، فإ هذه الحالة  خبيرا للبت في  
 بحـق   والإخلالب   كان معيبا بعيب القصور في التسبي      إلا و. رفض الطلب بيانا كافيا   عليها قضاؤها ب  

   .)1( "الدفاع
 رفض  إذا أنه   إلا ،ونستشف من كل هذا أن القاضي رغم تمتعه بسلطة تقدير طلبات الخصوم           

ن الخبرة قد تكـون وسـيلة        لأ )2(  أن يسبب رفضه   هخبرة مقدمة من أحد الخصوم فعلي      إجراءطلب  
 أعـزلا مـن كـل       الإثبات فكيف يتصور أن نقحمه في معركة        ،الدفاع الوحيدة التي يملكها الخصم    

  .)3(  دون سبب بل أكثر من ذلك نجهض محاولته لصنع دليل و،سلاح
  :ه ـر بمهمتـزام الخبيـتـلإ: ثانيـا 

ب ويكون ذلك كتابة في صورة       بأمر الند  إخطارهليها  فع ، رأت المحكمة ضرورة ندب خبير     إذا
 و  رأيهإبداءلتزامه على  إ يقتصرإذ ،أمر يتضمن كما قلنا سابقا تحديد المسألة الفنية التي عليه توضيحها     

 أن  إلا ويتمتع الخبير بحرية واسعة في مباشرة عمله من الناحية العملية والفنيـة،              ،)4(  بشأا ملاحظاته
 لإنـشاء اللازمة   تخرج في مجملها عن ضرورة القيام بالأبحاث          لا )5( قواعدعدة  هذه الحرية مضبوطة ب   

 سـتعانته في أداء    لكن لا بأس با    ،للقيام بالعمل ذاته    الحق لتوكيل الغير   لهل  تشم ولا   ،رأيه الشخصي 
نتطرق في المسألة     أكثر ستفاضة للإ و. عمله بما يراه ضروري من المعلومات التي يستقيها من مصادرها         

  .مهامهم ثم المركز القانون للخبيربراء وختيار الخ إإلى

                                                
   .43الصفحة . المرجع السابق. اس فريد رف. بيوض محمد .  بن ميسية إلياس .الطلبة القضاة / : 1
  .لإيطالي من قانون الإجراءات ا314 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و كذا المادة 156المادة /: 2
3 :/و ما بعدها 61الصفحة . الخبرة القضائية . سكندر محمود توفيق ا .  
   .91 الصفحة .1990 السنة .العدد الثالث.  المحكمة القضائية .50558 ملف .02/10/1998 .قرار المحكمة العليا/: 4
من المقرر قانونا أنه يستوجب على الخـبير        : " 184الصفحة   .1994 السنة   . العدد الثالث  .الة القضائية  .03/01/1993 .قرار المحكمة العليا  /: 5

   . يقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة بالأيام و الساعات التيالخصومر أن يخط
ات  فإن ذلك يؤدي حتما إلى بطـلان إجـراء  م و طلبام إذا تسبب عدم الإخطار المذكور في منع الأطراف من تقديم ملاحظا       ومن المستقر عليه قضاء   

  .الخبرة
ن ذلك يعني أن أعمال الخبرة تمت بطريقة قانونية و يـتعين تأييـد              إف....الخبرة تمت بحضور كل الأطراف      إجراءات   أن   –من قضية الحال     -و لما ثبت    

  ." القرار المطعون فيه
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  : راءـار الخبـيـختإ: 1
 من قانون   144لمادة   في المادة الجزائية و ذلك في نص ا        الخبراء ختيارحدد المشرع طرق إ   لقد  5

 يختار الخبراء من الجدول الذي تعده االس القضائية بعد          : " و التي تنص على أنه      الجزائية الإجراءات
ا قيد الخبراء أو شط          ستطلاع رأي ا ب أسمائهم بقرار مـن وزيـر        النيابة وتحدد الأوضاع التي يجري

  ".العدل
وعلى الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالس القضائي أن يحلف الـيمين أمـام ذات                

  .)2( متعددين واحد أو خبراء كما أعطى القانون للقاضي حرية ندب خبير، )1( الس
 لأنه أضحى   ،الخبراء  الأخصائيين و   عدم كفاية   من  إلى حد ما   حظ أن القضاء يعاني   لا أن الملا  إ

 كما أن بعض منـاطق      ،اليوم يتلقى قضايا تطرح عدة مسائل فنية معقدة قد لا يجد لها الخبير المختص             
يطيل  وهو الأمر الذي ،ستعانة بخبراء آخريناء مما لا يترك للقاضي مجالا للإ     الوطن تعرف ندرة في الخبر    

  . أحيانامن أمد التراع ويرهق مرفق القضاء
  :مهـام الخبـيـر: 2

ن كل تقـصير منـه    فإإليهعندما يتلقى الخبير المقيد بالجدول أمر الندب ويقبل المهمة المسندة      
  .)3(  درجة شطبه من جدول الخبراءإلىيعرضه لتدابير تأديبية تصل 

بـصفة   بنفـسه أي   إليـه همـة المـسندة     الم توليه   على رأسها  )4(واجبات يخضع لها   له   اكم
 ،ستعانة بفنـيين آخـرين    عرضت له مسألة خارجة عن تخصصه الإ       إذا لكن يمكنه دائما     ،)5(شخصية

 الفنـيين    " الجزائية على شـرط أن يحلفـوا       الإجراءات قانون   من149وهذه رخصة تمنحها له المادة      
                                                

من المقـرر قانونـا أن       : "....35 الصفحة   .1990السنة  . العدد الرابع . الة القضائية . 46255 ملف   .19/07/1989 .قرار المحكمة العليا  /: 1
نه لقبول تقريـر   أ و من المقرر أيضا      . يعد مشوب بالقصور في التسبيب     دفوعبدي من   ية لمواجهة ما قدم من أدلة و ما أ        القرار الذي لا تكون أسبابه كاف     

 ن القضاءإمن ثم فونه أدى اليمين القانونية ت أإن لم يكن أن تثب   مسجلا في قائمة الخبراء و      الخبير   كان   إنذكر  ية أن ت  الخبير شكلا يجب على الجهة القضائ     
  . يخالف هذين المبدأين بعد إساءة في تطبيق القانونبما

دوا تقرير الخبير و صادقوا على الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعـوى الطـاعن دون أن     قضاة الموضوع أي   لما كان من الثابت في قضية الحال أن       
رهم شـابوا قـرا  كما فعلـوا  بقضائهم ثائق المقدمة و دون أن يبينوا أن الخبير المعين مسجلا في قائمة الخبراء أو أنه أدى اليمين القانونية فإم          يناقشوا الو 

   ." في التسبيب و أساءوا تطبيق القانونبالقصور
نـه إذا   أمن المقرر قانونـا     : "...90 الصفحة   .1992 السنة   . العدد الرابع  . القضائية الة 48764 ملف   .28/12/1998 .قرار المحكمة العليا  /: 2

  ....."يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانونبما ن القضاء و من ثم فإ. برم في تقرير واحد  و بيان خا الخبرة سويبأعمال عليهم القيام تعدد  الخبراء وجب
  .  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري148 المادة :/3
تفاقية التعاون القانوني و القضائي بين حكومة الجمهوريـة         التصديق على إ   يتضمن   2007 أكتوبر   23 مؤرخ في    325/ 07رقم   سوم رئاسي مر/: 4

 الجريـدة الرسميـة    .13.12.11 الفقـرة    04 المادة   .2003جانفي  24الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان الموقعة بالجزائر في           
  .68العدد . 28/10/2007

  . و ما بعدها 25الصفحة . الجنائيةو الخبرة في المواد المدنية .  عوض حسن علي/ د/: 5
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وعلى الخبير مباشرة مهامه تحت رقابـة         قانونا، المنصوص عليها وفق الشروط   6 اليمين   "المستعان م   
  ت  وأن يبقى على   ،نتدبهالقاضي الذي اـ  .)1( علما بتطورات أعماله  حاطته  صال به لإ   ا  ساعد  فالخبير م

  .للقاضي كمعاون فني لا أكثر
 إستجابة لمـا يمليـه      كما يستجيب للطلبات المقدمة من الأطراف بمناسبة تنفيذ عملية الخبرة         

 الجهة القـضائية    منأعمال الخبرة أن يطلبوا      جراءه يجوز لأطراف الخصومة أثناء إ      ذلك أن  ،)2( القانون
سمه قد يكون قـادرا   شخص معين بإ   جراء أبحاث معينة أو سماع أي     كلف الخبراء بإ  التي أمرت ا أن ت    

هم بالمعلومات ذات الطابع الفني على مد.  
  :ر ـانوني للخبيـز القـالمرك: 3

عية خاصة ينبغي تمييزها عن وضعية الأطراف في الـدعوى وبـاقي            هي وض   وضعية الخبير  إن
  :، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التاليةالعناصر التي قد تتدخل في هذه المهمة

  : اهدا ـس شـير ليـ الخب/:أ
 ،)3( استبدالهم ببعضهم فيحل خبير مكان خبير آخـر      إمكانية الخبراء ما يميزهم عن الشهود       إن

  مهامه أو  لأن الأول تعذر عليه مواصلة   إما ،ق خبرة بمعرفة خبير وتنتهي بمعرفة آخر      نطلافمن المتصور ا
  ...لمهلة المحددة له من طرف القاضيحترام اجباته المتعلقة بمهمته كعدم االأنه قصر في أداء و
 ومن جهـة    ، ميزه بيمين خاصة عن يمين الشهود      إذ ،قانون نوعا من الخصوصية   الوقد أضفى   

 بينما لا يـستطيع الـشاهد   ،لخبير أثناء تدخله أن يستعمل وثائق مكتوبة وتلاوة تقريره     أخرى سمح ل  
      لكن .ئه بشهادتهدلاكقاعدة عامة أن يتلو أي وثيقة أثناء ا لكنه شاهد من اهناك من يعتبر الخبير شاهد 

صية لكن  لا عما رآه مباشرة وبصفة شخ     الأولى أن الشاهد عموما لا يتكلم إ       :)4( نوع خاص بنقطتين  
 برأي وتقدير الإدلاء بإمكانه أنه  الثانية و،حداثهالقضية دون سابق حضور أثناء وقوع أ     تصل با الخبير ا 

  .الوقائع المتعلقة بالتراع 
  :ا ـاضيـس قـير ليـ الخب:/ب

 رأيه والبحث في مسائل ذات طابع فني ولا يمكنه تحت هذا            إعطاءعلى    مهمة الخبير تقتصر   إن
 أن هناك إلا أخرى إثبات كأي وسيلة يعدرأيه   و،)5(  المسائل التي تثار في الدعوى    الوصف الفصل في  

                                                
  . و ما بعدها 112الصفحة . تحقيق القضائي ال. أحسن بوسقيعة / د/: 1
  .  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري152 المادة/: 2
  .44 الصفحة. المرجع السابق.رفاس فريد . مدبيوض مح. ميسية إلياسبن  : الطلبة القضاة /:3
  .143 الصفحة.  المرجع السابق. صقرالأستاذ نبيل . الدكتور العربي شحط عبد القادر   /:4
  .108الصفحة . 1994السنة . د الثانيالعد.  القضائية الة .97774ملف  . 07/07/1993 .قرار المحكمة العليا/: 5
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سـتيعاا   من يستطيع ا    هو من يعتقد بأن المسألة الفنية تجعل من الخبير قاضيا للوقائع الفنية نظرا لأنه            7
 ولقـد   ،ئعن الخبير هو قاضي الوقـا     إان القاضي خبير القانون ف     ك إذا لذلك قال البعض     ،)1( وفهمها

ختصاص الهيئة  ا ختصاص الخبير و   مقولة تعبر عن الفصل بين ا      "كيريلوف"وضع العالم الروسي الشهير     
 "لا صانع الأحذية لصناعة الحلـوى       صانع الحلوى لصناعة الأحذية ، و      لا يدعى  " :القضائية مفادها 

هـذا    فيإليه الإشارةا تجدر  وم.ستشهاد ذه المقولة أي مفاضلة بين الوظيفتين من وراء الإ ولا نقصد 
        ما تعتبر من صـميم     اللخبير مه ختصاصه خطأ بتفويضه    الصدد أن هناك بعض القضاة من يتنازل عن ا

  .  وهذا مساس صارخ بأسمى الضمانات التي أعطاها المشرع للمحاكمة)2( وظيفة القاضي
  :لتزام بمباشرة الخبرة الإستثناءات الواردة على مبدأ الإ: ثالثا 

 عمل الخبير لتكون آراء الخبير      إلىطمئنان  ين الإ توفير ضمانات تكفل للمتقاض   المشرع أراد    إن
  . فخول للخصوم الحق في رد الخبير في حالات معينة ،بعيدة عن المطاعن ومظنة التحيز والمحاباة

         ـ إ وتنحيتهنتدبته كما أعطى المشرع للخبير المنتدب أن يطلب من الجهة التي ا  ه عفاؤه من أدائ
  .مهامه حتى ولو لم يطلب أحد من الخصوم رده 

   .لتزام بمباشرة الخبرة في نوعينستثناءات التي ترد على مبدأ الإلذلك يمكننا إجمال الإ
  :حق الخصوم في رد الخبراء /: 1

 إلىطمئنان  الإ ين الثقة و  ت تخلق لدى المتقاض    الهدف المتوخى من حق الرد هو توفير ضمانا        إن
 أن المـشرع  إلا ، ولذلك تطرقت مختلف التشريعات لهذه المـسألة       ،بير في أداء مهامه   حيدة ونزاهة الخ  

لذا سنحاول عرض موقف التشريع المقارن ثم موقف المشرع الجزائري .تخذ موقفا مخالفاالجزائري ا .  
  :موقف التشريع المقارن : أ

الأمثلة على ذلك المـادة  عترفت أغلب التشريعات المقارنة بحق الخصوم في رد الخبير ومن بين ا 
 وجـدت  إذا للخصوم رد الخـبير   ": على أنه الجنائية المصري حيث نصتالإجراءات من قانون   89

 لذلك يرى الفقه في مصر أنـه        ، ويلاحظ أا لم تذكر أسباب الرد      ...." ذلك   إلىأسباب قوية تدعو    
                                                

 يناقش خلاصة تقريره و نكيف يكون للقاضي الذي يقر بجهله متى عين الخبير أ   "  : من رواد المدرسة الوضعية       رائد ذي يعد  و ال  بيسوريقول الفقيه   /: 1
   ."برة جديدةا بخأن يستبعده آمر

رر قـانون أن    من المق  :"...71 الصفحة   .1989 السنة   .عدد الرابع ال.  المحكمة القضائية  .34653 ملف   .20/11/1985 .قرار المحكمة العليا  / : 2
بصفة أعـم و     القضيةصور له   حسم التراع و ت   القاضي في   تساعد  به جهة قضائية ما تنحصر في جمع المعلومات الفنية التي           تنتدكلف ا خبير    ي التي   المهمة

 و لما كان كـذلك     ،راء تحقيق جإاع الشهود و    سم إلى منح الخبير صلاحية القاضي مثل        المهمةتحول هذه   تي حال من الأحوال أن      أشمل و أنه لا يمكن بأ     
  .ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق للقانون إف

  ذا القضاء قد خولوه سلطتهم التقديرية و خرقـوا                         و لما ا منتدب قضاة الإستئناف خبيرا في الدعوى و أوكلوا له مهمة إجراء تحقيق و سماع شهود فإ
  ".ار المطعون فيهك استوجب نقض القرمتى كان كذل.بذلك القانون 
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 مـن قـانون    141نص المـادة     فلا يوجد ما يمنع المحكمة من الأخذ ب        الإجرائي صمت المشرع    إزاء8
خلال للقاضي الفصل فيه      و ، للفصل فيه مع تبيان أسباب الرد      القاضي إلىطلب الرد    ويقدم   .الإثبات

 حالـة    في إلا ويترتب على هذا الطلب توقف الخبير عن مباشرة مهامه           ،تقديمهمدة ثلاثة أيام من يوم      
  . ستعجال بأمر من القاضيالإ

مهمة الخبير تشبه كثيرا حـالات       تتنافى مع د عدد القانون حالات     أما في التشريع الروسي فلق    
  .الرد المعمول ا في اال المدني عندنا 

قانون سـنة     ثم تراجع عن ذلك في     ، للخصوم رد الخبراء   1913يطاليا أجاز قانون سنة     في إ و
 ممـا لا    ،قاضي فالفرق جلي بينه وبين ال     ، وتبرير ذلك أن الخبير يقدم رأيا ولا يصدر حكما         ،1930

 إذ ،)1(  عدم تبني نظام رد الخبراء     إلىتجه المشرع   فرنسا ا   لكن في  ،يسمح بالمساواة بينهما في جواز الرد     
 يجوز لهـم  ،نتداب الخبراءبلاغ الخصوم بأمر ا  ثلاثة أيام من إ   مدة  منه على أنه خلال      159تنص المادة   

    م سواء بالنسبة لاون أن يمنحهم حق طلب رد      لمهمة المطلوبة منهم د   ختيار الخبراء أو ا   تقديم ملاحظا
  .الخبراء

  :موقف المشرع الجزائري /: ب
 لن يجد نصا فاصلا في المـسألة رغـم أن   القوانين الإجرائية الجزائية  مواد  ختلف   المتصفح لم  إن

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة،        566 إلى 554المواد    رد القضاة في   إلىالمشرع الجزائري تطرق    
أن المشرع نص على جواز رد        نجد  و الإدارية الجزائري    المدنية الإجراءات أحكام قانون    إلىرجوع  وبال

 بل ربطـت  ،لردولم تحصر المادة أسباب ا ، معينة وجعل لطلب الرد آجال  ،)2( الخبير في المسائل المدنية   
المـشرع في    سكوت   ام فأم ،سبب جدي  مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي        كان   اذقبول الرد إ  

هل قـصد المـشرع   : مجال الاجراءات الجزائية عن التقرير صراحة بحق الخصوم في طلب الرد نتساءل  
 المدنية  الإجراءاتعمال قواعد   ي أم أنه مجرد سهو يمكن تداركه بإ       عتراف بالرد في اال الجزائ    الإعدم  

  ؟نجزة في المسائل الجزائيةعلى الخبرة الم
 أحيانا لا ينظم إجراء معين مرتين بـل يـستخدم   نقول أن المشرعجابة على هذا التساؤل     للإ

 مـن  439 فنصت المـادة  ،مجال التكليف بالحضور والتبليغات  وهو ما جسده في عادة تقنية الإحالة،  

                                                
 التي كانت ضحية ضرب و جرح لإعتقاده أن لها حق رفـض             زوجته فحص على    إجراء شاب في فرنسا لعقوبة تأديبية إدارية لرفضه         طبيبتعرض  /: 1

  . إجراء الخبرة
 11/01/1982إليه قرار الس الأعلـى  هذا ما خلص .  فهنا للخصوم حق رد الخبير المعين     ، في حالة ما إذا تم تعيين الخبير من تلقاء نفس المحكمة           :/2

  .239.236الصفحة . 1982السنة . عدد خاص . نشرة القضاة 26503رقم 
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مواد التكليف بالحضور     المدنية في  الإجراءاتتطبق أحكام قانون    "  :قانون الاجراءات الجزائية على أنه    
  ".ذلك في القوانين أو اللوائحتوجد نصوص مخالفة لوالتبليغات ما لم 

  :ي ـحـ التن:2
بير قبل مباشرته لمأموريته أو أثناءها عوارض أو تتضح له مسائل من شأا التأثير            ترض الخ قد تع 

 :عفائه من مهامه وهذا ما يصطلح عليه بحق       ، لذلك خوله القانون حق طلب إ      على حسن أدائه لمهمته   
بنفس المراحل التي درسنا ا حق الرد نظرا لأن كـلا           الجه بالدراسة و التحليل     و الذي نع  ". التنحي"
 موقف التـشريعات المقارنـة لحـق    إلى فنتطرق . من واجب أداء المهمة  لحقين يمثل كما قلنا إستثناء    ا

  . تبيان موقف التشريع الجزائري إلىالتنحي ثم ننتقل 
  :حق التنحي في التشريعات المقارنة : أ

 من الجزء الخامس    33شرع الفرنسي خلافات أثارها الموضوع وذلك بنصه في المادة          حسم الم 
أن يبلغ القاضي قبوله أو رفضه أمـر         المنتدب   جراءات الجنائية على أنه يجب على الخبير      من قانون الإ  

ة من حق التنحي وجعل عمـل       يطاليا منع الخبير صراح   وفي إ . ياهخلال ثلاثة أيام من تسلمه إ     الندب  
ستعانة بالخبراء هو حاجة القاضي وليست حاجـة        يا لأن الباعث حسب تقديره على الإ      جباربير إ الخ

 أما في مصر لا يوجد نص يسمح بذلك مما دفع بعض الفقهاء المصريين للقول               . بحث فني  إلىالأطراف  
مـع أحكـام    بوجوب الأخذ بنصوص التنحي الواردة في المسائل المدنية طالما أن ذلك لا يتعـارض               

 أن هناك أوجه شبه بين كل مـن القاضـي           "هلالي عبد الإله  "يضيف الدكتور    و ،لدعوى العمومية ا
نه ينبغي تقريـر    إوبما أن للقاضي حق طلب التنحي ف       ،تقديرا شخصيا   فكلاهما يقدم رأيا أو    ،والخبير

  .بيرنفس الحق للخ
  : موقف التشريع الجزائري :ب

ذا رفـض الخـبير      إ  على أنه   و الإدارية  ات المدنية جراءلقد نص المشرع الجزائري في قانون الإ      
         أمر يصدر في ذيل طلب تبديله      ستبدل بغيره بموجب  القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له ا ، 

أي نص يشير حتى     فلا يوجد  اال الجزائي في   أما   ،للخبير بحق التنحي  ولم تعترف هذه المادة صراحة      
نـساق  ا تخذ المشرع الجزائري نفس موقفه المتعلق بالرد و        فهل ا  .يرحتمال وجود ذلك الحق للخب     ا إلى

  .بذلك في فلك باقي تشريعات العالم التي لا تعترف بحق التنحي 
ذ تطرق لحق التنحي في     إ ،جابة على هذا التساؤل أن المشرع الجزائري كان أكثر جرأة         نقول إ 

 ـ الموافق 1416لأولى عام    جمادى ا  15 المؤرخ في    ،310 . 95  رقم المرسوم التنفيذي   أكتوبر  10  ل
 إذ ،واجبـام   المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته المحدد لحقوقهم و           1995
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يتعين على  "  : على أنه   الحقوق والواجبات في المادة الحادية عشر      :ينص في الفصل الثالث تحت عنوان     
لات الأخرى المنصوص عليهـا     امع مراعاة الح   عن في الحالتين  القضائي أن يقدم طلبا مسببا للط     الخبير  
  :قانونا

  .ر بصفته خبيرا قضائياحين لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أومن شأا أن تض -1
  .طلع على القضية في نطاق آخر ذا سبق له أن ا إ-2

 نصت على أن    "10"لعاشرة   لأن المادة ا   ،المقصود بالطلب المسبب للطعن هو طلب التنحي       و
  هـو   وما يدفع للتفاؤل   ،الخبير يؤدي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام           

 بل أكثر   ،فترض حالات أخرى منصوص عليها قانونا      لم يورد الحالتين حصريا بل ا      11أن نص المادة    
 يغني عن أي حصر أو تعداد لحـالات         تفسيرا واسعا قد   ذلك أن الحالتين المذكورتين تحتلان    كل  من  

ز طلبه مراعيا دائما مـصداقية الخـبرة   وتجا قبول التنحي أو للقاضي سلطة تقديرية في    ويبقى   ،التنحي
  .بتوفير أكبر الضمانات لعمل الخبير 

  :شروط صحة الخبرة: الفرع الثاني 
 ،وط لصحة هذه الخبرة  بل لابد من توافر شر     ،عتماد نتائجه  الرأي الفني لإ   إلىلا يكفي اللجوء    

 فالمتعلقة به تتمثل في شـروط       ، ومنها ما يتعلق بمهمته    ، ففيها ما يتعلق بالخبير    ،وتختلف تلك الشروط  
  .التعيين في وظيفة خبير وأداء اليمين أما الشروط المتعلقة بمهمته فنقصد فيها تقرير الخبرة 

  :شروط التعيين في وظيفة خبير: لا أو
 95/310  المرسوم التنفيذي رقم   ضمنشروط التعيين في وظيفة الخبراء      نظم المشرع الجزائري    

 إذ ،واجبام المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته والمحددة لحقوقهم و           
 ويلاحظ أن المـشرع فـرق بـين    ،نص عليها في الفصل الثاني تحت عنوان الشروط العامة للتسجيل 

  . عي وتلك المتعلقة بالشخص المعنوي في الشخص الطبيالشروط المتطلبة
  : لشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي ا:1
ا الثمانية يمكن إ04المادة نص ستقرار باجمال هذه الشروط في أربعة بفقرا.   

  :الجنسية الجزائرية : الشرط الأول * 
   تفاقاتاعاة الإية مع مرراء أن يكون جزائري الجنسـدول الخبـسمه في جد اـيجب فيمن يقي

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 142

 الموافقة لما أخذ بـه المـشرع         وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة في فقرا الأولى         ، )1(الدولية9
 بشأن تنظيم الخبرة فيمن يقيد      23/02/1959 من المقرر الصادر في      36ذ اشترطت المادة     إ ،الفرنسي

حريـة القاضـي في   اليا تبنى المشرع مبدأ يط، وفي إبالجدول القومي للخبراء أن يكون فرنسي الجنسية   
و لقد    الجدول أو غيرهم،      من ختيار خبراء ارأي يرى عـدم جـواز      : إلى رأيين يطاليا  نقسم فقهاء إ  ا

رأي آخر    و ،ين في مزاولة أوجه النشاط المختلفة     ب كخبراء وذلك حماية لحق المواطن     ستعانة بالأجان الإ
 ـ   ، لأن المعرفة ملكة عامة    ، الأجانب إلىجوء  يرى أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من الل         بير  ومـادام الخ

 وهذا الرأي تبنـاه التـشريع       ،شكال يطرح إجرائية المنصوص عليها فلا     الأجنبي سيتقيد بالقواعد الإ   
  .الألماني أيضا 

  :الكفاءة العلمية : الشرط الثاني * 
 ومـا   ،فنية متخصـصة    و مدارك  متلاك القاضي لمعارف  ن ما يبرر اللجوء للخبرة هو عدم ا       إ

 وهذا يستوجب بداهة أن يكون الخبير علـى         ،تتطلبه الخبرة من بحث وتقدير للمسائل الفنية المختلفة       
 كما قد يقتضي    ، إليه قدر كاف من المعرفة النظرية العلمية حتى يتسنى له النهوض بأعباء المهام الموكلة            

ذ  إ 07  و 02رع الجزائري في الفقـرتين       وهذا ما راعاه المش    ،الأمر الحصول على درجة علمية معينة     
ختـصاص الـذي يطلـب    جامعية أو تأهيل مهني معين في الإ أن تكون له شهادة 02تتطلب الفقرة   

 أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف            "07 "السابعة وتضيف الفقرة    ،التسجيل فيه 
  . سنوات 07سمحت له أن يتحصل على التأهيل الكافي لمدة لا تقل عن سبع 

  :ن ـالس: ط الثالثالشر* 
لا أنه إ ،ترك اال مفتوحابل الجزائري سن معينة كحد أدنى ولا كحد أقصى  لم يحدد المشرع    

 أصغر سن هي     أن ن الأمر يفهم على    فإ ،تعلقة بالكفاءة العلمية  تلك الم في وضعه لشروط أخرى خاصة      
كتساب خبرة فنية تخوله الترشح ليكون      ا التي تسمح لصاحبها الحصول على شهادة العلمية المطلوبة و        

  . علمنا أن بعض التشريعات مثلا فرنسا حددت السنإذا وحسنا فعل المشرع الجزائري خاصة ،خبيرا
  :السيرة حسن :  الشرط الرابع *

رتأى المشرع النص على حالات تمنـع مـن         ا ،لى الخبير  إ وطبيعة المهمة التي تسند   لأهمية  نظرا  
  : فيذلك ونجمل 6 ، 5 ، 4  ،3التقدم والترشح لهذه المهنة النبيلة وذلك بالنص في الفقرات 

                                                
 يتضمن التصديق على الإتفاقية بين الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية و              2007 يونيو   06 المؤرخ في    07/157مرسوم رئاسي رقم    / : 1

 .2007 يونيو 10 الجريدة الرسمية . منه12 المادة 06/11/2006ببكين في  ائي في اال الجزائي الموقعة      تعاون القض جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بال    
  .38العدد 
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ائية بسبب ا الشرفع مخلة بالآداب العامة أورتكابه وقائـ أن لا يكون قد تعرض لعقوبة .  
  .ـ أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية 

  أو ،سمه من نقابة المحاميين   محاميا شطب ا   ـ أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو          
  .العامة أو الشرف رتكابه وقائع مخلة بالآداب جراء تأديبي بسبب اموظف عزل بمقتضى إ

   . من ممارسة المهنةـ أن لا يكون قد منع بقرار قضائي
ليهـا القاضـي    إضمانة قوية تؤكد بياض اليد التي يلجـأ         ويعتبر ذكر هذه الصفات أيضا      10

  .الأمور الفنية  ليستشيرها في
  :الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي : 2

 ميدان الخبرة القضائية والترشح للتسجيل      إلىسمح المشرع الجزائري للشخص المعنوي الدخول       
 لكن بوضع،  من المرسوم المذكور"05 " وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة   ،الخبراء القضائيين في قائمة   

  : هيمجموعة من الشروط
  .04 من المادة 5، 4، 3الفقرات جتماعيين الشروط المنصوص عليها في  أن تتوفر في المسيرين الإ:أ

كتساب تأهيـل   سنوات لإ " 05"  أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن             :ب
  .كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه 

ختـصاص الـس    أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصـصه في دائـرة ا         :ج
  .القضائي

  :أداء اليمين : ثانيا 
حثة  الخبير و   ضمير إلىكام  تح لما فيها من الإ    )1(  شروط صحة الخبرة   اليمين شرط من   ن أداء إ

 وهي صفات متعلقة بدواخل الخـبير الـتي لا   ،صدق والأمانة والتراهة بل والجرأة في رأيهاليا على   أدب
قـى   كما أن اليمين تب، النفس برباط ديني عسى أن يكبح جماحإلايمكن التحكم فيها أو التأثير عليها     
 ولـذلك   ،ئنامطما طمئنان في نفس القاضي ومجلبة لثقة الخصوم و       من أهم الضمانات التي تبعث الإ     

  .)2( قانون أداء اليمينالأوجب 

                                                
 طعـن   . القسم الأول  .الثانية الغرفة الجنائية    .1989 30/12 قرار   .لف اليمين إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطلان و النقض          حيعتبر  /: 1

  .262 الصفحة .1989 السنة .العدد الثالث. كمة العليا المح.  الة القضائية.38154رقم 
ن أقسم باالله العظيم أن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه و بكـل إخـلاص و       أ: " أنه   من قانون الإجراءات الجزائية على       145تنص المادة   : /2

  ".ستقلال  رأي بكل نزاهة و اأبدي
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 ويؤدي الخبير الذي يختار من خـارج        ،هذا القسم مادام الخبير مقيدا في الجدول      ولا يجدد   11 
 ويوقع على محـضر أداء      ،)1( الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين أمام القاضي المعين من الجهة القضائية          

  .لضبط أمين االيمين كل من القاضي والخبير و
:  بعنوان  الفصل الثالث  الواردة في  95/310من المرسوم التنفيذي رقم      09ذكرت المادة    كما

يؤدي الخبراء القضائيون المقيدون أول مرة في قوائم اـالس القـضائية            " : أن  الواجبات   الحقوق و 
ر أداء اليمين الذي عداد محض قانون الإجراءات الجزائية ويتم إ من145اليمين المنصوص عليها في المادة 

  ."إليه عند الحاجة يحتفظ به في أرشيف الس القضائي ليرجع 
 أي على الشخص المؤهل الـذي       ، على الخبير بمعنى الكلمة    لاإلا يجب    )2(وشرط أداء اليمين    

كرفع   مثلاً  المادية  و الذي يقوم بالأعمال     أما فريق عمله الذي يشرف عليه      ،بداء رأي فني   لإ إليهيلجأ  
 وننوه أنه في كل من ألمانيا . الخبرةأعمال تدخل في   فإا...  أو   عينات أو القيام بمهام ثانوية وتحضيرية     ال

  .وبلجيكا يؤدي الخبير اليمين بعد أداء مهمته وعند تقديم رأيه 
 ولذا يخـضع لـنفس أحكـام أداء     ا ، نجلوسكسونية فالخبير يعتبر بمثابة شاهد    أما في النظم الإ   

  .الشهادة 
  :تقرير الخبرة : لثا ثا

فقد يكون التقرير شفويا      يضع المشرع الجزائري شكلا معينا في تقرير الخبرة ، وعلى ذلك           لم
  .كتابيا وفقا لما تحدده طبيعة المهمة  أو

 التحقيق أو المحكمة نكون بـصدد        رأيه الفني في الحال أمام قاضي      إعطاء تمكن الخبير من     فإذا
 ،الخبرةعادة عندما يحضر قاضي التحقيق بنفسه         وهو ما يحدث   ،محضر ثباته في  شفوي ويكفي إ   تقرير
 فعلـي  ،بداء الـرأي أبحاث وتجارب خاصة تحتاج زمنا معينا لإ   جراءتطلبت حالات بطبيعتها إ    إذاأما  

 الـتي   الإجرائيـة  أمانة ضبط المحكمة تبعا للمرحلة       إلى قاضي التحقيق أو     إلىتقديم تقرير كتابي     الخبير
فيما تختلف   ،ل عليه طرح هذا التقرير للمناقشة      ب ،بذلك الخبير  ولا ينتهي عمل   ،)3( ا الخبير نتدب فيه ا

 لا يسمح للخبير أن يقدم تقريره كتابيا ، بل يخضع مثله مثل بقية              إذنجلوسكسونية   الدول الإ  عما قلنا 
  .الشهود لنظام توجيه الأسئلة 

                                                
 ما لم يكن قد أداها سـابقا بعـد تقييـده    ،اضي أن يحلف الخبير اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهمته تحت طائلة البطلان يتوجب على الق :/1

  .بقائمة الخبراء الرسمية 
ارات مرادفة لهـا تـؤدي   ستعمال عبنون الإجراءات الجزائية بل يجوز ا من قا145ستعمال نفس ألفاظ اليمين الواردة في المادة ليس من الضروري إ   /: 2

  .1935 جوان 03 .جنائي فرنسينقض  .نفس المعنى
   .156 الصفحة .دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية.التحقيق . جيلالي بغدادي /: 3
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 إلى آخر   إلى من حين    الإشارةاثنين، مع    إلى عنصرين    سنحاول دراسة نظام تقارير الخبراء     و12
 التشريعات ذات الترعـة اللاتينيـة وبـين         إلىختلاف بين التشريع الجزائري الذي ينتمي       مواطن الإ 

  .نجلوسكسونية لترعة الإالتشريعات ذات ا
  :مشتملات التقرير : 1

ذا رأيه وكل هذا     يقوم بتقديم عرض لأعماله المنجزة وك      إليهعندما ينهي الخبير المهمة المسندة      
  :جمالها في ن يتضمن عدة بيانات رئيسية يمكن إمشتمل في تقريره الذي يجب أ

  .المكلف ا والجهة أو القاضي الذي أمر ا سم الخبير وعلى بيان المهمة  تشتمل على ا:المقدمة : أ
شرته لمهامه حتى   جراءات والأبحاث التي أجراها الخبير منذ مبا       وتشمل جميع الإ   :محاضر الأعمال    :ب

والهدف المتوخى من وراء ذلك هو تمكين القاضي من تتبع خطوات الخبير والـسير وراءه في             ،نتهائهاا 
  . رأيه إلىالطريق الذي وصل به 

 ،إليهاستند  التي ا  الأوجه نتدب لأجلها و   ويشمل رأي الخبير في المسائل التي ا       :الرأي أو النتيجة    : ج
ذا كـان   فـإ  ،الأشياء يفرض نفسه    لا أن منطق    إ ،ب الخبير تسبيب الرأي   ورغم أن القانون لا يوج    

            .التسبيب واجبا على القاضي فأحرى وأولى بالخبير قيامه بذلك
لا يعقل  من صميم أعماله لأنه       بل هو  ،همة الخبير  م إلىن التسبيب لا يعتبر عبئا يضاف       أكما  

قناعقبول رأي فني دون ا.  
 لذلك كان لزاما أن يتضمن التقرير ما يثبت أن          ، وأن قلنا أن عمل الخبير شخصي       سبق : التوقيع   :د

وضع  م شركاء في  وفي حالة تعدد الخبراء فإ    .  على ذلك من توقيعه    الخبير أدى مهمته بنفسه ولا أدل     
 ختلفـت  ا إذا أمـا    ،تفقت آرائهم ويقوم كل منهم بالتوقيع على هذا التقرير المشترك          ما ا  إذاالتقرير  

أن يقدم تقريرا مستقلا خاصا به يبين فيه وجهة نظرة ويوقعه بتوقيعـه              أرائهم فيجب على كل خبير    
  . الخاص

  :لتزاماا حياله ا  التقرير وإليها الجهة التي يقدم :2
 ،ثبت ذلـك بمحـضر     ي  و ،نتدبت الخبير ا أمانة ضبط الجهة القضائية التي     يودع التقرير لدى  
  .)1(القانون ستدعاء الأطراف وفقا لما تنص عليه أحكام ي يتعين عليه اوبعدها يتدخل القاضي الذ

                                                
 يحيطهم علما   و.مر من أطراف الخصومة     ستدعي من يعنيهم الأ   تحقيق أن ي  على قاضي ال  :" نه  أ من قانون الإجراءات الجزائية على       154 تنص المادة    :/1

 ا و  106. 105 المنصوص عليها بالمدتين عنتهى إليه الخبراء من نتائج و ذلك بالأوضا   بما ام عنـها  ا أجيحدد لهمو يتلقى أقوالهم بشألا لإبداء ملاحظا
  ." أو تقديم طلبات خلاله و لا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة
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لم يبد الخـصوم ملاحظـام   ة  يمكن للمحكمة أن تعتمد تقرير خبر     وتأسيسا على ذلك لا   13
حق إظهار وجه الخطأ في البيانـات أو المعلومـات الـتي           و لهم    )1( عليها سواء بذوام أو بمحاميهم    

ردها لإثبات عدم صحة ما توصل        حججه أو  ه، و لهم كذلك الحق في دحض      أوردها الخبير في تقرير   
  . الخبيرإليه

 ويعتبر الحكم الذي يستند على الخبرة المنجزة رد       ،وتخضع تلك المناقشة لتقدير قاضي الموضوع     
  .ضمني على مطاعن الأطراف وعلى أن المحكمة لم تأخذ ا 

 خرج  إذا أما   ،اعد المنطق وأصول التفكير السليم     كان التقرير المنجز لا يتعارض مع قو       إذاهذا  
علـه  يب يج ب عيب في التس   ةن الحكم سيصيبه لامحال   إ ف ،عن هذين النطاقين وأسس القاضي حكمه عليه      

  .محل طعن 
 تخـير بـين   فإا تقرير الخبير إلىعتراضات وقوة المطاعن الموجهة  إذا رأت المحكمة جدية الإ  و

  :خيارات ثلاث 
1ستدعاء ا ـ الخبير ومناقشته عما ايضاحات ستشكل فهمه أو دعوته لتقديم ا.  
2ظهر القصور والشطط في تقرير الخبير الأول إذاستبدال الخبير  ـ ا .  
 رأت ضرورة لذلك بمبادرة من المحكمة أو نزولا عند طلب      إذا " أو خبراء    "ستعانة بخبير آخر    ـ الإ  3

  .أحد الخصوم 
  :ة لفعاليتهافقدان الخبر: الثالث الفرع 

 فقد يكون باطلا ،كما أن    ،خبرة ولكن ليس له أي مفعول      بعض الأحيان نكون أمام تقرير     في
  .وتظلله في القيام بعمله  هناك حالات تصعب من عمل الخبير

، والذي يرد علـى     )2( الإجرائيةقانون على مخالفة القواعد     الفالبطلان هو الجزاء الذي فرضه      
   .ثاره القانونية فيهدد أيئالإجراالعمل 

هدار القواعد الجوهريـة للعمـل      المترتبة جراء إ  نتيجة  الجزاء أو ال  ب "البطلان"أي  كما يعرف   
 والتي تختلف فيهـا مـثلا صـفة    ، خاصة المتعلقة منها بالحريات الشخصية وحقوق الدفاع      ،القضائي

  .السلطة القائمة ا 
 ـ      وعنصرا من عناصر الت    الإجراءات كباقي   إجراءوبصفتها   ن إحقيق ودليل من أدلة الإثبات ف

ا الخبرة قد يلحقها البطلان عند عدم ا حترام الأحكام الخاصة.  
                                                

  .184 الصفحة .1994 السنة .العدد الثالث.  الة القضائية .92010 ملف .03/01/1993 .لمحكمة العليا قرار ا:/1
  .11 الصفحة .دراسة مقارنة. البطلان في قانون الإجراءات الجزائية . حمد الشافعي أ/: 2
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 ، أن المشرع يأخذ بفكرة البطلان الـذاتي       نويستفاد من الأحكام التشريعية الخاصة بالبطلا     14
التفرقة بين  معرض    والمعيار المأخوذ به في    ،بالبطلان أن يوجد نص صريح يقضي به       لزم للقضاء ستفلا ي 

الـبطلان    كانت القاعدة التي يترتب على مخالفتـها   إذاالبطلان المطلق والبطلان النسبي هو مراعاة ما        
  .)1(تتعلق بالنظام العام أو بمصلحة أحد الخصوم 

  :البطلان المطلق : أولا 
 ـ وتبطل باقي الإ،فيه الخبرة كإجراءهو البطلان الذي تبطل     ام جراءات اللاحقة به طبقا لأحك

وهنا يكون كل    ،106 ،   105 كحالة مخالفة أحكام المواد      ،  من قانون الاجراءات الجزائية    157المادة  
  ...جهة الحكم المؤسس على خبرة باطلةأمر الإحالة أمام :  مثلبرة باطلاًالخ على بنيما 

مـة  أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام المحك          ويكون الدفع بالبطلان المطلق في    
  .العليا 
  :البطلان النسبي : ثانيا 

جـراءات  ة دون أن يلحق هذا الأثر باقي الإ        الخبر إبطال إلى  البطلان النسبي هو الآخر    يؤدي
  :الأخرى ومن حالاته

 عن طريق محضر مؤرخ الإجراء الكافي لهذا الإثبات أو عدم ،عدم تأدية اليمين من طرف الخبير      
  و،دفع في الموضوع  مقرر لمصلحة الخصوم يجب التمسك به قبل أي     والبطلان النسبي  ،)2( وموقع عليه 

  . فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، ترتب عنه عدم قبول الدفع وهو مقرر لمصلحة الخصومإلا
 ذا الدفع بنفـسه   وأن يقوم  ،ومن شروط الدفع بالبطلان توافر المصلحة لدى صاحب الشأن        

 إجـراءات  مـن    إجراءالخبرة  نظرا لكون    و .)3( هة القضائية المختصة   التحقيق أو الج   يسواء أمام قاض  
  .ام هي المختصة بنظر البطلاندما يلحقها البطلان تكون غرفة الإ فعن،التحقيق

 ـام الخـبرة     فهنا تنظر غرفة الإ    ،ان الملف على مستوى قاضي التحقيق     ذا ك إف  مـن   إجراءك
 تنظر فيها   ،جراءات الجزائية  من قانون الإ   191ادة  لملنص ا  التحقيق والمشوب بالبطلان طبقا      إجراءات

  "خطار الأطراف  إ ستطلاع رأي النيابة العامة و     بعد ا  "من تلقاء نفسه    بناء على طلب قاضي التحقيق      
  .أو بطلب من الأطراف 

                                                
  . و ما بعدها 53الصفحة . المرجع السابق . حمد الشافعي أ/: 1
  . و ما بعدها 154الصفحة . رجع السابق الم. جيلالي بغدادي /: 2
  . و ما بعدها 48 الصفحة . الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية.لجزائرية  الموسوعة القضائية ا.رنبيل صق.مروان محمد /  د.أ/: 3
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يه رسال الملف لغرفة الاام بعد طلب من قاضي التحقيق ليطعن ف         ويمكن لوكيل الجمهورية إ   15
  .ام غرفة الإام بالبطلان أم
  

صـحة   ـام في  ، و عندما تنظر غرفة الإ     حالة الوقائع التي تشكل جناية     يحال عليها الملف في   
 ستئنافه أمامها فهنا لها أن تقضي ببطلان الخـبرة         في أمر قاضي التحقيق لإ      أو عندما تنظر   ،الإجراءات

 من الملف ويودع لدى     التقرير وعندما تقضي ببطلان الخبرة يسحب     ،)1(  اللاحقة لها  الإجراءاتوكل  
امات تحت طائلة جزاءات تأديبية لمـن       ستنباط عناصر أو ا    لإ إليهر الرجوع   ظ ويح ، الس أمانة ضبط 

  ...محامي  قاضي أو بذلك سواءقام
  

 لنفس الأحكام المنصوص عليها في المـادة        إبطالها اللاحقة للخبرة في حالة      الإجراءاتوتخضع  
ام مبني على خـبرة     ن قابل للنقض كل قرار من غرفة الإ        ويكو ،ات الجزائية  من قانون الاجراء   157

الطعن لا يكـون      و ،الإجراءاتام تطهر    فغرفة الإ  ،إبطالهامشوبة بعيب دون أن تكون قد قضت ب       
  . المبني على الخبرة الباطلة الإحالةضد الخبرة ذاا بل ضد قرار 

  
  المتعلقة بندب الخبراء وبممارسـتهم لمهـامهم       للإجراءاتن أي مخالفة    وعموما وكخلاصة فإ  

  .)2(لية التقرير المقدم من طرف الخبير اعيترتب عنها بطلان الخبرة وعدم ف
  

 الجزائية تكون   الإجراءاتقانون   جراءات والقواعد المنصوص عليها في    فالخبرة التي لا تحترم الإ    
  .قتناعها  الخبير أساسا لإذت المحكمة تقريرتخ اإذاالحكم باطلة ويترتب عليها بطلان 

                                                
  . و ما بعدها 113الصفحة . المرجع السابق . أحمد الشافعي /: 1
  .118 الصفحة .المرجع السابق . أحسن بوسقيعة / د/: 2
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 149

  :)1( حجية البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات: الثانيالمطلب 
ليك أ"  حينما أعد الدكتور     1984البصمة الوراثية لم يكن أحد ليتعرف عليها إلاّ سنة          1  

بلندن  بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات و تعيد        " ليستر"عالم الوراثة بجامعة    " جيفري
أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ، إذ         " جيفري" كتشف  بعات عشوائية ، و بعد عام واحد ا       نفسها في تتا  

أن كل إنسان يتفرد ببصمته الخاصة به و التي لا تتشابه أبدا مع أي إنسان آخر ، كون الحمض النووي                    
ليـه أثـير   و بنـاء ع . يوجد في أنوية الخلايا في صورة كروموزومات مشكلة وحدة البناء الأساسي لها          

 ـ       ـ : ، أي  "ADN "التساؤل حول الحجية التي يتميز ا ال قطعية الدلالة و معصومة    " ADN"هل تقنية ال
  .من الخطأ ؟ أم أن هذه التقنية يكتنفها غموض و قابلة للخطأ ؟

نتطرق إلى الحجية المطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي في         : لتسليط الضوء على هذه الإشكالية    
  .)الفرع الثاني (ثم إلى الحجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات )لفرع الأولا(الإثبات 

  :الحجية المطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات: الفرع الأول
  وراثي ضمن كل خلية مـن      نطلاقا من أن كل إنسان ينفرد بنمط خاص في التركيب ال          ا

  من الناحيـة العلميـة   أي شخص آخر في العالم ، فإن البصمة الوراثية         و لا يشاركه فيه    ،خلايا جسده 
  .ا و إلحاق نسب الأبناء بالأباء وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق لنسبة الجرائم  لمقترفيه

 ـ     يوجـد   نفراد كل شخص بنمط وراثي مميز لا      تتجلى في اADN "  " و لعل قطعية دلالة تقنية ال
 86لشخصين إلاّ مرة واحدة في كل  "ADN "  ، إذ لا يمكن أن يتشابه الـعند أي كائن آخر في العالم

، و إذا علمنا أن عدد سكان الكـرة         )2(  بليون 86 إلى   1، أي أن نسبة التشابه تساوي من         بليون حالة 
نه يمكن القول أن نسبة التشابه منعدمة تماما و لا يمكن أن تكـون       إ،ف مليار نسمة  08الأرضية لا يتجاوز    

ن ذلـك    بؤر وراثية لشخص واحد ، فإ      09كما أننا لو قمنا بفحص      . بعد مئات القرون من الزمن    إلا  
    .% 100يعطي كفاءة وثقة تصل إلى نسبة 

 تم   إذا ما  % 100ن البصمة الوراثية تعد دليل إثبات و نفي بنسبة          نطلاقا مما سبق ذكره ، فإ     و ا
        ل التشابه بين البشر غير وارد،بعكس فصائل الدم        حتماتحليل الحمض النووي بطريقة سليمة ، حيث أن ا

 ـ   "ADN" التي تعتبر وسيلة إثبات  نسبية لإحتمال التشابه بين البشر ، و ما يؤكد الحجية المطلقـة للـ
، جلـد ،  لحم ، عظم"أو أنسجة  "الـدم ، اللعاب ، المني "إمكانية أخذها من أي مخلفات آدمية سائلة     

عناصر التحلل و التعفن و العوامل المناخية المختلفة من حـرارة و بـرودة و               ، كما أا تقاوم     " ...شعر
                                                

   . و مابعدها97 الصفحة. المرجع السابق . بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 1
 . الكويت.2004السنة .  265العدد . مجلة حماة الوطن  .البصمة الوراثية و تحديد الهوية . م نبيل سلي/ د /: 2
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و . نه يمكن الحصول على البصمة من الأثار القديمة و الحديثـة             أ رطوبة و جفاف لفترات طويلة ، بل      2
الذي وجدت جثته محفوظة في الـثلج منـذ         "النايدال"يمكن إعطاء مثال حي عن ذلك بخصوص إنسان         

  .ن طريق تحليل البصمة الوراثيةو تمت معرفة ذلك ع  سنة ، ألاف09حوالي 
و من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية عالمية كبيرة ، ووجدت حلولا شافية لها بواسطة البصمة                

   الـرئيس  " بيـل كلينتـون   "و  "  صدام حسين "عتبارها قطعية الدلالة قضية     الوراثية للحمض النووي با
  . )1(" ليو ينسكيمونيكا "الأمريكي السابق مع 

مـا راج مـن   فيتتخلص وقائع القضية الأولى و المتعلقة بالرئيس العراقي السابق صدام حـسين         
ل شائعات حول وجود شبيه له تم أسره دون الرئيس الحقيقي ، و هو ما دفع بالقوات الأمريكية إلى تأجي                  

  " .ADN" سر صدام حسين إلى  حين التأكد من هويته عن طريق تحليل الـإعلان أ
صدام حسين عندما كان حليفـا   "ADN" ـو تجدر الإشارة إلى أن الأمريكان كانوا يحتفظون ب       

لهم ، و تمت مقارنة هذه العينات مع عينات أخرى أخذت من شعر صدام و لعابه  مباشرة بعد أسره في                     
لأمريكـي و هـو    شاهد العالم بأسره الطبيـب ا أينالجحر التكريتي ، و التي أذيعت مباشرة على الهواء      

يفحصه ،و للتأكد قورنت بعينات أخرى  أخذت من فرشاة الأسنان التي كان يستعملها و من السيجار                 
الكوبي الذي كان يدخنه ، و للتأكد أكثر تم أخذ عينات من الحامض النووي للأخ غير الشقيق لـصدام     

نات التي يحملها صدام حسين، ، لكون أن الأخ من الأم يحمل نصف الجي     "برزان التكريتي "حسين و المدعو  
و التي تورث مـن     " الميتو كوندريال "و أهم ما في الأمر هو دراسة مصدر الطاقة في الخلية و التي تسمى               

و بعد كل هذه العمليات و المقارنات الـتي          خلال الأم فقط و مقارنتها بتلك التي لدى لصدام حسين،         
 صـدام   قطعية بأن المحتجز هو الرئيس العراقي الـسابق  قامت ا القوات الأمريكية ، تم التأكيد و بصفة        

الكلمة الفصل في هـذه القـضية و   " ADN" و بذلك كان للـ . ، و أن الأمر لا يتعلق بشبيه له    حسين
  .بصفة قطعية

مونيكـا  "و الآنـسة    " بيل كلينتـون  "أما القضية الثانية تتعلق بقضية الرئيس الأمريكي السابق         
 يـات كبرة واحدة مـن  بيت الأبيض بتاريخ الوقائع ، حيث فجرت هذه الأخير   المتربصة بال " ليوينيسكي

     ا كانت على علاقة جنسية مع الرئيس كلينتون، غير أن           الفضائح بالبيت الأبيض الأمريكي، إذ ادعت أ
نتخابات الرئاسية، غير أن    بيل التشهير بشخصه و هذا قبيل الإ      هذا الأخير نفى الواقعة و إدعى بأا من ق        

و . حتفظت ا ملطخـة بـسائله المنـوي       ستظهارها لملابسها الداخلية و التي ا     ونيكا فاجأت الجميع با   م

                                                
  . و ما بعدها 98الصفحة  . المرجع السابق .بادور رضا/: 1
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 ـ  3 على السائل المنوي ، و قبل الكشف عن النتـائج  خـرج بيـل               " ADN"أجريت تحاليل لفحص ال
 كلينتون عن صمته و فضل أن يفضح نفسه بنفسه بدلا من أن يدان من طرف المحكمة ، ولعل ما جعـل     
الرئيس يتخذ هذه الخطوة هو لا محالة درايته بأن المحكمة ستدينه بناء على نتائج التحاليل الـتي سـتطبق        

 تقنية مترهة عـن   "ADN"ـدون شك على حمضه النووي ، لأنه و مستشاريه يعلمون علم اليقين أن ال
  .الخطأ

  :اتالحجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي في الإثب: الفرع الثاني 
يمكن لها دون شك التعرف على الأشخاص و تحديد هويتـهم سـواء في    "ADN" إن تقنية الـ

لدليل القاطع علـى اـام   اال الجنائي أو اال المدني، و لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال منحنا ا           
ه لملف معين دون    عتبارها عنصر من العناصر التي يعتمد عليها القاضي عند دراست         و يمكن ا   ،شخص معين 

  .أن ترقى إلى دليل قطعي غير قابل لإثبات العكس تتوقف عنده السلطة التقديرية للقاضي
و يمكن القول أن التحاليل الجينية لا تشكل بأي حال من الأحوال سلاحا مطلقا لأول وهلـة،                 

 هذا الأمر يجرنا    و عليه فإن  . لأن هذه التقنية رغم حساسيتها تقتضي إحاطتها بشروط صارمة للأخذ ا            
    ـ  إلى التساؤل عن مدى ا  ا نسبية مبنية على غلبـة      أهي قطعية الدلالة أم أ    " ADN"عتبار تقنية حمض ال

  الظن ؟
تصديا لكل ذلك سنورد بعض الحالات التي  تجعل من هذه التقنية لاتكتسي الثقـة الكافيـة و                  

  ).اثاني( و الخطأ البشري ) أولا(الحجية المطلقة مثل الإستنساخ 
  :ستنساخالإ: أولا

ثنـتين،  جتماع نطفـتين ا   من سنة االله في خلقه أن ينشأ المخلوق البشري من ا          المعلوم أن     
           الحيـوان المنـوي   "تحدت نطفة الأب    تشتمل كل واحدة منهما على عدد من الصبغيات، بمعنى أنه إذا ا "

ة كاملة وتمتلك طاقة التكـاثر،      نتحصل على نطفة أمشاج تحتوي على حقيبة وراثي       " البويضة"بنطفة الأم   
 ا تلـك                  فإذا انغرست في رحم الأم تنامت و تكاملت  وولدت مخلوقا مكتملا بإذن االله، وهي في مسير

 فأربع فثمانية ، ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلـة تبـدأ عنـدها    تضاعف و تصير خليتين متماثلين   ت
    شـطرين  إلىفة الأمشاج في مرحلة ما قبل التمايز نشطرت إحدى خلايا النط بالتمايز و التخصص، فإذا ا 

  .)1( أمين متماثلينمتماثلين ، تولد عنهما تو

                                                
  .المؤتمر العاشر حول الإستنساخ البشري . مع الفقه الإسلامي مجلس ا/: 1
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ونظرا للتطور الكبير الذي عرفه علم الهندسة الوراثية ، أصبح من الممكن إنتاج جـنس               4  
الإستنـساخ  "بشري خارج الطريقة الطبيعية التي وضعها الخالق الكريم بواسطة مـا يعـرف بتقنيـة                 

  فما تعريفه؟".شريالب
  :تعريف الإستنساخ البشري :1

و يتم بطريقتين ،كتشافا كبيرا في عصرنا هذايعتبر الإستنساخ البشري حدثا علميا و ا :  
  :الإستنساخ الجيني:أ

 ستخلاص بويضات من المرأة فتخصب البويضة الواحدة بأكثر من حيوان منـوي ،             يتم ا
 المخصبة، ثم تتم إزالة الغشاء الرقيق المحـيط بالخليـة           فتحدث عملية الإنقسام في خلية البويضة     

ء صناعي بديل يـسمح للجـنين    بواسطة إنزيم ، و يتم فصل الخليتين و تغليف كل واحدة بغشا           
نقساماا لتنشأ عنـها    و حيث أن تلك البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل ا            ،بالنمو

  .)1( راثيةمجموعة من الأجنة المتطابقة في جيناا الو
  :الإستنساخ الخلوي: ب

 ثم تدمج هذه الخلية مع بويضة مجردة من         ،خذ عينة من خلية جسدية من أي شخص       يتم أ 
نواا بحيث تحل تلك الخلية داخلها بمعالجة كهربائية دقيقة ، ثم تزرع البويضة المعالجة في رحم أي    

ية في جميع الـصفات الوراثيـة ،و   إمرأة لتنمو فيه ، و ينتج عنها جنين مطابق لصاحب تلك الخل   
   ترجع أول عملية ا    ستنساخ حيوانات ثديية من خلايا جينية أو ما يمكـن    ستنساخ في التاريخ إلى ا

     من نعجة أخرى مـن تلقـيح   "دولي"ستنساخ النعجة تسميتها بالخلايا الجسدية، و يتعلق الأمر با
من معهد  " وتأيان ويلم " الدكتورجنسي، و قد أعلن عن هذا الإكتشاف المذهل و الذي قام به             

  .)2(1997/ 27/02في عددها الصادر بتاريخ " تورينا"سكتلندا في مجلة روزلين في ادينبرا بإ
ستنساخ أول كائن بشري حـي       ا إلىو تواصل البحث العلمي في هذا اال حتى وصل          

الأمريكية، و  في مكان سري بالولايات المتحدة     أقيمت بعد عدة تجارب     26/12/2002بتاريخ  
بجامعة نيويورك و هي أستاذة كيميـاء و المـديرة          " أبريجيت بواصولي "كشفت الطبيبة الفرنسية    

           مرأة أمريكية في الواحدة   العلمية لنشرية كلونيد، أن المولودة من جنس أنثى مستنسخة من خلايا ا
، كما شـهد    "حواءيفا  ا"سم   و أطلق عليها ا    ،من عمرها و تتمتع بصحة جيدة     " 31"و الثلاثين   

                                                
  . و ما بعدها 162 فحةصال. المرجع السابق .  نبالي مليكة /:1
2:/الكويت .13/10/1998التاريخ . ستخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة  ندوة مدى حجية ا .  
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 مـن  03/01/2003عالم صناعة الكائنات البشرية ولادة ثاني كائن بشري حي يوم الجمعـة            
  .اتين هولنديتين مثيلتين جنسيافت
   :الإستنساخ بين الديانات و التشريعات: 2

لقد أدانت الديانات السماوية الإستنساخ البشري، إذ أكدت الديانة المسيحية على لسان            
ه يتوجب على امتع الدولي التحرك لمواجهة هؤلاء العلماء الذين يحاولون إلحـاق             الفاتيكان أن 

  .الضرر بالبشرية 
في حين نجد الديانة اليهودية في بيان أصدره كبير الحاخامات أنه يؤيد التطورات التكنولوجية التي               

ع بأدوار ليس مسؤولا    تساعد على إنقاذ حياة الإنسان ،و لكن عندما يهدف العلاج الطبي إلى الإضطلا            
 يتعين علينا وضع قيود حتى      ،عنها مثل تقصير  فترة الحياة و الإستنساخ وتكوين حياة بطريقة غير طبيعية            

  .يماننا أساسيا باالله إذ أن الحياة و الموت بيدهيكون إ
لى أما النظرة الإسلامية للإستنساخ فإا لا تمنع و لا تؤيد بشكل مطلق، و يذهب أغلب الفقهاء إ         

 و يمس بالألوهيـة     ، و لا يحافظ على النسب من جهة أخرى        ،تحريمه لكونه يمس بحرمة الإنسان من جهة      
  .من جهة ثالثة

أما من الجانب القانوني نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أيـام مـن ولادة أول كـائن       
 الـشيوخ إصـدار      من أعضاء مجلس   "جورج وولكار بوش  " مستنسخ طلب الرئيس الأمريكي      ،بشري

 لأنه ضد القيم الأخلاقية و الإجتماعيـة، إلا  ،تشريع جديد يقضي بحظر جميع أنواع الإستنساخ البشري      
 .نساخ  في إطار البحث العلمي فقطستلس وافقوا على قانون يسمح بالإأن نواب الحزب الديمقراطي با

 05 الإستنساخ البشري لمـدة      أما مجلس الدوما الروسي فقد سن قانونا يحظر التجارب في مجال          
لقيام بعمليـة   أما فرنسا و ألمانيا فقد عرضتا على الأمم المتحدة  مبادرة لميثاق دولي يمنع ا               سنوات قادمة، 

 .ستنساخ البشري الإ
  :للبصمة الوراثية المطلقة جية الحالإستنساخ البشري و مدى تأثيره على : 3

       إلىرافه إلى إنتاج إنسان فإن ذلك سيؤدي لا محالة          نصإن تخطي العلم لإستنساخ النعجة دولي و ا 
صناعة ألوف النسخ المتشاة التي ليس لها  أب و لا أم و لا مكانة في اتمع، و من هذا المنطق فإننـا في        
المستقبل سنكون أمام مجموعة من الأشخاص المتطابقة في كل شيء ، أي أن لها نفس الصفات الوراثية و                  

 ـ هذا ما يؤثر حتما على خصوصية كل كائن بشري ، و يناقض بالضرورة ما هـو           ، و  "ADN"نفس ال
ستمر التطور  خاص به و لا يمكنه أن يشابه غيره ، و بالتالي فلو اADN"             " ثابت علميا  بأن لكل إنسان     

ممـا يجعـل    ،"  ADN"العلمي في هذا اال على حاله  فسنكون أمام عدة أشخاص يحملون نفس الـ
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ة الأفعال الإجرامية لغير مرتكبيها واردة ، و هذا ما ينقل تقنية البصمة الوراثية من مـصاف                 إمكانية نسب 
الدليل القطعي غير القابل لإثبات العكس إلى زمرة الأدلة النسبية التي تحتاج إلى تحري أكثر لترقـى إلى                   

فإن ذلك سـيؤدي     ،مرتبة الدليل القطعي ، بل أكثر من ذلك ، فلو أبيحت عملية الإستنساخ البشري             
حتما إلى وأد تقنية البصمة الوراثية في مهدها ، و سيجعل القاضي أمام تحديات جديـدة للوصـول إلى                   

  .الحقيقة
  :الخطأ البشري: ثانيا

   ـ إن ا    يتطلب بالضرورة وجود بنك معلومـات ، وحـسب           "ADN" ستعمال تقنية ال
كبيرة داخل بنك المعلومات فـإن النتـائج        كلما كانت المعطيات    " أليك جيفري " البروفيسور البريطاني 
و كلما كبرت المعطيات وجدت إمكانية الخطأ ،لأن تسيير البنك يتم من طـرف              ". تكون مؤكدة أكثر  

البشر ، و البشر بطبعه خطاء، و هذا ما ظهر فعلا ، ففي بريطانيا مثلا قامت الصحافة بنشر مقال جـاء           
 في حين أن الخبرة المنجزة مـن  ،ئته من طرف القضاةتمت تبر "  Raymond  easton: "فيه أن المدعو

 متر مـن  300طرف الشرطة تؤكد تطابق العينات على شخص المتهم ،وهذه العينات وجدت على بعد          
أي إعاقة حركية، و عند القيام بخبرة مضادة من          " Perkinson" ع العلم أنـه مصـاب بمرض     م مترله،

  ".le faux positif: "يسمى بـطرف المتهم تبين أن هذه الحالة هي ما 
بعد هذه الحادثة حاولت السلطات البريطانية الإنقاص من هذه النتائج من خلال التركيز علـى               

:  المـسمى 2003إجراءات الخبرة ، لكن هذه الإجراءات لم تمنع من إيقاف بريطاني آخـر في فيفـري            
"peter  hankin" ،كيده على براءته ووجود  شهود في مسرح  المتهم بجريمة قتل في إيطاليا بالرغم من تأ

ا ،و هذا ما يؤكد  مرة أخرى نظريةالجريمة أكدوا وجوده بعيدا عن مسرح الجريمة عند ارتكا "  faux 

positif Le"     ، تحليلـها و عـدم      و يرجع هذا إلى طريقة أخذ العينات ، تسجيلها ،          أي الخطأ الإيجابي
حترام الإجراءات التي تبدو للوهلة    ا            ختلاط  الأولى معقدة و صارمة أو خطأ في قراءة المعطيات النهائية أو ا

  .العينة بشخص أجنبي ، و هذا ما يؤدي إلى نتائج جد خطيرة 
 "LAZARO  SOTOLUSSON ": ففي قـضية ،إن الخطــأ البشــري له دور كـبير في الـنتائج

جن لمدة عام إلى أن تمكن محاميـه مـن           مكث بالس  ،الذي تم إامه بجرم الفعل المخل بالحياء على قاصر        
" مع إسـم المتـه    إثبات أن المكلف بجهاز الكمبيوتر عوض أن يضع إسم الفاعل الواقعي و الحقيقي وض             

LAZARO SOTOLUSSON"   
بكاليفورنيـا المتخـصص في   " أرفين"في جامعة "WILIAM THOPMSON" كما أن البوفيسور

لم يقم بقراءة " هوستن"في ولاية " حقيقات الفديراليمكتب الت" "FBI" أكد أن عامل في ،"ADN"الـ
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نتائج الخبرة بطريقة جيدة، و منذ ذلك التاريخ منع هذا العامل من إدخال أية عينة إلى قاعدة البيانـات                   5
ستدراك ذلك و تم ا ، لأن هذا الجهاز كان وراء جميع الأحكام بالإعدام في أمريكا ،           "FBI" الخاصة بجهاز 

ضادة مست حتى أشخاص يوجدون في رواق الموت أي لتنفيذ الإعدام، بل ولقد وصل              بإصدار خبرات م  
" مـشروع الـبراءة   "الأمر إلى أكثر من هذا، فقد تم إحداث منظمة غير حكومية في أمريكـا سميـت                 

"INNOCENT   PROJECT"،    هذه الجمعية أنشأت من طرف جامعيين أمريكيين،و قد تمكنـت مـن
  .يهم خطأ بالموت شخص حكم عل138الإفراج عن 

و قد سارت في هذا الإتجاه الشرطة الإيرلندية بإعادة النظر في النتائج المتوصل إليها،و كان هدفها             
    ختلاط العينات بمؤثرات خارجة عنها، و هذا لم يمنع من التخوف أن يقوم الجناة           هو البحث عن إمكانية ا

أن " ليك جيفريأ" ال يقترح البروفيسورو للوصول إلى حل لهذا الإشك   . بوضع عينات خارجية عن قصد    
يتم تسجيل عينات جميع السكان ،كما أن العينات التي تم إستعمالها يجب أن يتم التخلص منها، إلاّ مـا                   
بقي في شكل معطيات إلكترونية، كما أن التحليل لا يتم من طرف الشرطة و إنما من طـرف سـلطة                    

أن " أليك جيفري"اثية ،و في هذا الصدد يرى البروفسورمستقلة مستعملة  طريقة التشخيص بالبصمة الور
  .هذه الطريقة ليست وسيلة إثبات و إنما دليل يوضع بين يدي المحققين و القضاة في اية المطاف

التي تبدي تعـبيرا عـن    "evelyne  sire-marim"  و حسب رئيسة النقابة الفرنسية للقضاة 
 ـتأسفها لهذه الحالة التي يلجأ فيها مباش        المادية التي تثبت أو تنفي      ةعوض البحث عن الأدل   "ADN" رة لل

عد الـشرطة   إننا نبحث بسهولة عن  القيام بتحليل بالبصمة الوراثية و نكتفي به و نستب             :  "الجريمة قائلة 
  ." القضائية في البحث

و في كل الأحوال لا يمكن الشك مطلقا في مستوى نجاعة  الإعتماد علـى الحمـض النـووي                   
 من خلال التعرف علـى      ،لة سليمة ومضمونة النتائج للوصول إلى حل للكثير من الجرائم المعقدة          كوسي

  ...شخصيات مرتكبيها و اني عليهم ،و أيضا إلى معرفة أصحاب الجثث و مجهولي الهوية
و لكن عندما يتحدث البعض عن عيوب البصمة الوراثية فإم يشيرون إلى أن ذلك يحدث عندما          

 ،التحليل دقيقا بالكامل ، أو عندما يتم فحص عينات مختلفة على طاولة واحدة في المعمل نفسه               لا يكون   
  ... تلوث العينة المأخوذة لسبب ماأو عند

 نطلاقا من كل ما سبق نؤكد بأن تقنية الحمض النووي           و ا"ADN "       و من دون شك هـي ذات
سـتثناؤه   لا يرقى إليها الشك إلا مـا تم ا )1(  من حيث أا حقيقة بيولوجية و علمية ثابتة  ،حجية قطعية 

                                                
  .50الصفحة .  المرجع السابق .نويري عبد العزيز/: 1
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 هذا من جهة، و من جهة أخرى فإا ذات دلالة نسبية من حيث هي كدليل إسـناد و                   ،كحالة التوائم 
نسبة الفعل للفاعل،بحيث لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفصل في هذه المسألة ، و يبقى القاضي ذو              

  .ستئناس ا و تدعيمها بقرائن أخرى و الإديرية واسعة لتقديرها كدليلسلطة تق
  

  :تأثير البصمة الوراثية على الإقتناع الشخصي للقاضي: الثالثالمطلب 
إذا كان الدليل العلمي المتجسد في البصمة الوراثية يتساوى نظريا من حيث قيمته القانونية مـع   6

ضي الجنائي الذي له كامل الحرية في       سائر الطرق الأخرى للإثبات ، إعمالا لمبدأ الإقتناع الشخصي للقا         
   طمأن له وجدانه و إهدار ما دون ذلك من أدلة  دون أن يكون خاضعا في ذلك لرقابة                  الأخذ بأي دليل ا

 من قانون الإجراءات الجزائية قد فتح الباب 212جهة النقض، و إذا كان المشرع الجزائري في نص المادة        
 الوسائل التي تساعده في تكوين إقتناعه الشخصي بغض النظـر           واسعا أمام القاضي الجزائي للأخذ بكل     

على درجة حجيتها و قطعيتها ، فإنه عمليا و نظرا للقوة الثبوتية للأدلة العلمية خصوصا تقنية البـصمة                  
نتائج غايـة في الدقـة و القطعيـة    الوراثية و ما تتميز به من دقة و موضوعية ، و ما توفره للقاضي من         

، نتج عنها أن أصبح الإقتناع الشخصي للقاضي في حـد ذاتـه             )1( نيات العلمية المتطورة  ستعمال التق بإ
مهددا بالزوال خصوصا مع تطور العلم و الطب الذي فرض عليه معطيات و حقائق علمية غـير قابلـة        

ة ، الأمر الذي ساهم من جهة في تقليص حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الذاتي              )2(للتشكيك فيها   
أو حتى إلغائها، و من جهة أخرى غلق كل المنافذ التي كان يمنحها وجود هامش الشك للمتهم لإثبـات    
براءته إذا وجد هناك دليل قطعي يفرض نفسه على ضمير القاضي ليدفعه إلى إدانة هذا الأخير ، و هـو                    

   .الأمر الذي نجده عموما في أغلب الأدلة العلمية دون غيرها من باقي الأدلة
هنا يثور الإشكال حول مدى تأثر الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي عمليا ـذا الـدليل أي       و

البصمة الوراثية الذي أعطى نتائج على قدر عال من الثقة جعلته مقبولا أمام القضاء كنظام جديد يغـني              

                                                
ن مخبر الشرطة العلمية التابع للأمـن       أة ب  للشرط  على هامش اليوم العربي    -رحمه االله - تونسيمن الوطني العقيد علي     جاء في تصريح السيد المدير العام للأ      /: 1

الوطني يعتبر الوحيد في القارة الإفريقية و لا يوجد له مثيل سوى في جنوب إفريقيا و في نفس الصدد دعا إلى إصدار قوانين تلزم المحاكم بالأخـذ بـالخبرات               
   .26/12/2006.جريدة الخبر اليومية . الأخيرالمنجزة  من طرف هذا 

ا إن التكنولوجيات الجديدة من شـأ ..  :".2004أوت .  الدرك الوطني  شعبة للإتصال لقيادة  11لة الدرك الوطني العدد     من ما ورد في مج     هذا من ض   :/2
ن إقل وقت ممكن بل الحصول على معلومات لم يمكن الوصول إليها ممكنا إلى حـد الـساعة ،   أأن تمكن جهاز الدرك الوطني من الحصول على معلومات في     

جرامية في وقتنا الحالي يستلزم و بالضرورة اللجوء إلى الكيمياء و الفيزياء بل حتى إلى علم الإلكترونيات و علم تحقيـق الشخـصية و                         للشبكات الإ  لتصديا
نائية و علـوم الإجـرام   و لهذا الغرض و في سبيل أن يتغلب  الدليل العلمي على الإقتناع الشخصي ثم إنشاء معهد الأدلة الج                  الخبيرة و الآلية ،      الأنظمة

يتكفل هذا المعهد بكل جوانب البحث عن الدليل العلمي و بتعزيز التخصصات و إجراءاا  في مجال ممارسة نظام الشرطة القضائية                     س و   التابع للدرك الوطني  
   ...."متفوقا في مجال الخبرات و التحاليل نه سوف يتوفر على وسائل تقنية متطورة و يعتمد على طرق علمية دقيقة مما يجعله جهاز إو لهذا الغرض ف
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أن الـبعض مـن     ، لدرجة   يها القاضي وصولا إلى الحقيقة    عن الحاجة  إلى العملية الذهنية التي يسعى إل        7
قتناع القضائي مع وجـود القرينـة العلميـة         ية ذهب إلى القول أنه لا مكان للإ       أنصار المدرسة الوضع  

، بل و بلغ الأمر بالبعض منهم إلى حد إرساء قاعدة مفادها أن الخبير أكثر قضاء من القاضـي      )1(القاطعة
" بيـسور " و من بين هؤلاء العالم       ن الخبير قاضي وقائع،   إنفسه ، أو إذا كان القاضي قاضي موضوع ، ف         

"PUSSOR"         كيف يكون للقاضي الذي    : " الذي إنطلق من إشكالية موضوعية تساءل من خلالها بالقول
و هو التـساؤل  " يقر بجهله متى عين الخبير أن يناقش خلاصة تقريره أو أن يستبعده آمرا بخبرة جديدة ؟        

 عمليا في التـأثير علـى الإقتنـاع         -كدليل علمي  -بحق مدى مساهمة البصمة الوراثية      والذي يترجم   
  .الشخصي للقاضي

             رتأينـا أن   و للكلام عن مدى تأثير تقنية البصمة الوراثية في تكوين القناعة الشخصية للقاضي، ا
           الفـرع الأول  (قتناع جهة المتابعـة     نتناول الموضوع بدءا بالتعرض إلى البصمة الوراثية و تأثيرها  في ا( ،

مرورا بما يمكن أن يمليه هذا الدليل من تصورات على مستوى الإقتناع الشخصي للقاضـي في مرحلـة                  
، وصولا إلى اال الأمثل لإعمال القناعة الشخصية للقاضي و مـدى تحكـم              ) الفرع الثاني (التحقيق  

  ).الفرع الثالث(كم البصمة الوراثية في توجيهها عمليا في مرحلة الح
  :تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة: الفرع الأول 

      لما كان عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة باا كثيرا ما تجتهد في البحث عتبارها سلطة اام ، فإ
ع ذلك فإا و قبـل أن       عن الأدلة التي من شأا إقامة الدليل على وقوع الجريمة و إسنادها للمتهم ، و م               

تبحث عن الوسيلة الفعالة التي يمكن بواسطتها التأثير في الإقتناع الشخصي لجهات التحقيق و الحكـم و         

                                                
  :فأما المبررات المنطقية  ، تعزيز موقفها إلى مبررات منطقية و أخرى قانونية وتستند المدرسة الوضعية لتأكيد/: 1
من الخبرة العلمية أو الجهـاز      المستقى    و الدليل  ،قرب التصورات إلى الحقيقة    و بفضل التطور التكنولوجي يعطي أ      ذلك أن العلم أصبح اليوم    : الدقة العلمية   * 

  .لا يستطيع القاضي بلوغها بغيره من الوسائلاليقين  درجة كبيرة من يبلغ التقني 
عترف أا مسألة فنية تحتـاج إلى رأي   لأن ذلك يعني أنه أراد الفصل بنفسه في مسألة سبق و أن ا  ،إن القاضي إذا رفض تقرير الخبرة فإنه يتعارض مع نفسه         * 
  .ني لا يملكه و معرفة علمية تنقصهف
  . و يجعل كثيرا من المسائل تحتاج إلى رأي فني للفصل فيها ، الأمر الذي يعقد من القضايا، التطور العلمي الكبير فتح عدة مجالات ووسع ميادين البحث*
  . أسباب لجوءه إلى ندب خبير لأن هذا القول يتعارض مع،زوال الوصف التقليدي الذي مفاده أن القاضي هو خبير الخبراء* 

  :و أما المبرارات القانونية 
 ـ الحكـم بعل يمنع علـى القاضـي    و إذا كان ،إن القاضي  متخصص في القانون فقط دون غيره من العلوم التي ينبغي لفهم كنهها اللجوء إلى الفنيين                 *  ه م

  .نه من غير المعقول أن يحكم بجهله الشخصي، فإالشخصي
  لأن نظام الإثبات الحر يستطيع المشرع الخروج عنه بإعطائه قيمة قانونيـة  ،هداف التي يراد تحقيقها من خلال الدعوى الجزائيةرض و الأ بالغ إن العبرة دائما  * 

  .للدليل العلمي 
  . ألا وهو الوصول إلى الحقيقة،اء الواقع اليومي نجاح الوسيلة العلمية في تحقيق الهدف الأسمى للقضل العلمي في السوابق القضائية إذ أثبت مركز الدلي*
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8  ا بابالتالي إفاد         ا تبدأ أولا بتكوين اا ، فمن باب أولى ألتماسا       تخـاذ  قتناعها  هي حتى تتمكن مـن ا
في سبيل ذلك فإا تلجأ إلى إستخدام كل الطرق القانونيـة   ، و   اء المناسب بشأن الدعوى العمومية    الإجر

 و هو الإجـراء     ،التي خولها إياها المشرع ، و التي من بينها تسخير الخبراء في المسائل الطبية و البيولوجية               
الذي كثيرا ما يتحكم في سير الدعوى العمومية ، إذ غالبا ما تجد النيابة نفسها في وضع المنتظر للخـبرة                    

  .تخاذ أي إجراء بشأن مصير هذه الدعوى اقبل 
 ـ   : )2( انت المتابعة تقوم على مبدأين    فإذا ك  ن إأولهما قانونية المتابعة و ثانيهما ملائمة المتابعـة ، ف

تقرير الخبير قد يكون حاسما في الحالة الثانية لدرجة أنه يتحكم في تكييف الجريمة ، كما هو الشأن مثلا                    
ا تقرير الخبرة في جرائم الضرب و الجرح العمدي إلى إنعدام العجز و عدم توافر               في الحالة التي يخلص فيه    

أي ظرف مشدد آخر ، إذ تجد النيابة نفسها هنا مضطرة لإحالة الملف على محكمة المخالفات و ليس لها                   
من وسيلة تناقش ا ما تضمنه التقرير إلا بواسطة خبرة أخرى، وعليه فهي تجد نفسها عمليـا ملزمـة                   
بالتكييف الذي فرضه عليها الخبير طالما أن هذا التكييف مرتبط بما يتضمنه هذا التقرير من مـدة عجـز     
،كما قد يخلص من تقرير الخبرة في نفس الجريمة أن الآثار المحدثة على جسد الـضحية و إن كانـت لم                     

مثلا ، و من ثمـة و       تسبب لها عجزا كبيرا، إلا أنه و بالنظر إلى شكلها قد أحدثت بواسطة سلاح حاد                
ا              ا جنحة طالما أن استعمال السلاح أو حـتى     عتمادا على هذا التقرير و فقط يتم تكييف الجريمة على أ

حمله كاف بذاته لأن يرقى بوصف الجريمة إلى جنحة مهما كانت مدة العجز، حتى و لو لم يتم ضـبط                    
ستعمالههذا السلاح في مسرح الجريمة أو أنكر الجاني ا.  

ذا كان تقرير الخبرة المنصب على نتائج فحوصات و تحاليل البصمة الجينية يلعب دورا مهمـا             و إ 
نه قد يتحكم في تكييف الجريمة ،فإن هذا التأثير يزداد حدة في بعض              على سلطة الإام لدرجة أ     في التأثير 
 كما هو الشأن    ،للمتابعةتخاذ إجراء الحفظ ، و بالتالي وضع حد         ، إذ قد يصل إلى إقناع النيابة بإ       الحالات

التي يتطلب القانون لقيامها إقامـة الـدليل   " هتك عرض"في الجرائم الجنسية خصوصا جريمة الإغتصاب  
على حصول الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء، وزيادة على ذلك أن يكون الفعل قد تم في غياب رضـا           

ا فإنه يستحيل إثبات هذه الوقائع ما لم يلجأ إلى الضحية ، و هنا إذا أنكر المتهم التهمة أو لم يضبط متلبس        
خبرة ، هذه الأخيرة التي قد تتحكم في سير الدعوى العمومية تحريكا أو حفظا ، فإذا فرضـنا مـثلا أن               
نتائج الخبرة جاءت مؤكدة أنه لا وجود لأثار الإيلاج أصلا و لا أثر لعلامات العنف أو الإكراه ، فهنـا           

 إستنادا لما جاء في الخبرة إلى حفظ الملف ، و إن حدث و أن أحالته على جهـة            النيابة دون شك ستبادر   

                                                
   .2005 ماي السنة 25/26 .صلاح العدالةو دوره في إ ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول الطب الشرعي مداخلة. لعزيزي محمد /: 1
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الملف سـيعرف   من جهات التحقيق أو الحكم فإن أثر الخبرة يمتد ليشمل هذه الأخيرة ، و بالتالي فإن                 9
  .  للمتابعة أو حكم بالبراءةهنه سينتهي إما بإصدار أمر بألاوجنفس المصير ، بمعنى أ

نه و إن كان تقرير الخبرة المتعلق بتحاليل البصمة الوراثية يلعـب دورا مهمـا في                و مع ذلك  فإ    
تكوين قناعة جهة الإام لإتخاذ الإجراء المناسب بشأن المتابعة ، فان هذا الدور يبقى محدودا إذا ما قارناه                  

  .لتحقيق و الحكم بالدور الذي يلعبه ذات التقرير في التأثيرعلى الإقتناع الشخصي للقاضي في مرحلتي ا
  :)1(تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخصي لجهة التحقيق : الفرع الثاني 

للكلام عن مدى تأثير البصمة الوراثية كدليل علمي على جهات التحقيق يجب دراسة الموضوع              
تأثر بأي نـوع  من مجال هذا التأثير ، و هو مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، فالقاضي المحقق لا ي            

من الأدلة إلا أثناء تكوين إقتناعه الشخصي، الأمر الذي لا يتم إلا في مرحلة إصدار أوامر التـصرف في                 
  .الملف

فإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ الإقتناع الشخصي ليطبق أمام جهات الحكـم ،               
ضمنيا من أحكام نـص المـادة       ، و هو ما يستخلص      )2(يق  فإنه يجري العمل به حتى أمام جهات التحق       

إذا رأى قاضي التحقيـق أن  : "نه فقرا الأولى و التي تنص على أ      من قانون الإجراءات الجزائية في     162
، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم ، أو كان مقتـرف              لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة      الوقائع  

اضي التحقيق في وجود أدلة مكونة للجريمة ضد المتهم ،          فعندما يبحث ق  ...." . الجريمة ما يزال مجهولا     
فإنه يقرر كفاية أو عدم كفاية الأدلة ، و بالتالي فإنه يقرر الإحالة أو إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة بناء            

قتناعه الشخصيعلى ما يمليه عليه ضميره أي حسب ا.  
ثمة سيكون للقاضي المحقق حيـزا مـن        و إذا كانت هذه الأدلة تتدرج في قوا الثبوتية ، و من             

  الحرية في ا     ستقر في وجدانه من إقتناع إذا تعلق الأمر بدليل غير قطعي كـشهادة         تخاذ أي أمر حسب ما ا
الشهود أو المعاينة أو حتى الإعتراف ، إلا أن الأمر يختلف في الحالة التي يجد فيها القاضي نفسه أمام تقرير         

ة ، قد يتوقف عليها إصدار الأمر و لا يستأنس من نفسه الكفاية العلميـة    طبي علمي فاصل في مسألة فني     
اللازمة  للفصل فيها ، فهنا و إن كان هذا الدليل يخضع نظريا كغيره من أدلـة الإثبـات إلى الـسلطة                  
التقديرية للقاضي و إلى مبدأ حرية الإثبات الذي بموجبه لا يتقيد القاضي المحقق بوسيلة إثبـات و لـو                   

 علمية ، إلاّ أنه و من الناحية العملية فكثيرا ما يجد هذا الأخير نفسه مضطرا للأخذ ذا النوع من                    كانت
الأدلة ، و يرجع ذلك إلى قوة هذه الأخيرة و حجيتها من جهة و إلى عدم قدرة القاضي على مناقـشة                     

                                                
  . و مابعدها51الصفحة . المرجع السابق. معزوزي علاوة: الطالب القاضي: أنظر في هذا الصدد/: 1
   .31 الصفحة .المرجع السابق. نبيل صقر / أ.عبد القادر العربي شحط / د: /2
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ذي يدفعـه إلى إهمـال      الدليل العلمي لعدم تحكمه في هذا اال من المعرفة من جهة أخرى، الأمر ال             10
قتناعه الشخصي و إعمال الدليل العلمي الذي قد يشكل في بعض الأحوال مصدرا من مصادر اليقين في              ا

  .مجال الإثبات 
         قتناعه الشخصي عنـد إصـداره   غير أنه و إن كان قاضي التحقيق مدعوا هو الآخر إلى إعمال ا

 الدليل العلمي دورا حاسما في التأثير عليه لدرجة أنه ، و الذي قد يلعبوامر المتعلقة بالتصرف في الملف    للأ
قد يصل إلى حد ديد الإقتناع الشخصي له و بالتالي إهماله في بعض الحالات ، إلا أن هذا التأثير يبقى                     

قتناع الشخصي للقاضي الجنائي في مرحلة ذي يلعبه هذا الدليل في تكوين الإ      ضئيلا إذا ما قارناه بالدور ال     
  .الحكم

  :تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: فرع الثالث ال
 مساهمة مباشرة في التـأثير علـى        - كما سبق و أن أشرنا     –إذا كانت البصمة الوراثية تساهم      

جهات المتابعة و التحقيق لدرجة أنه يصل أحيانا إلى حد إلغاء السلطة التقديرية لهذه الأخيرة  لما تتسم به                   
دقة و موضوعية، فإنه و أمام قاضي الحكم يشكل هذا الدليل عاملا أكثر  ديدا لمبدأ حرية القاضي                  من  

في تكوين إقتناعه الشخصي ، ذلك أن طبيعتها العلمية البحتة قد تجعل القاضي عاجزا حتى على تكييفها                 
يرية ، و هو ما يؤثر علـى  و مناقشتها بإعتبارها وسيلة إثبات ، مما قد يسهم في التقليص من سلطته التقد     

، فالحجية التي غالبا ما تتـسم  )1(الإقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته أو حتى إلغائه في بعض الأحيان        
       ا هذه الأدلة تضع القاضي في مأزق حقيقي خصوصا في الحالة التي لا يتفق فيها هذا الدليل مع ما ا ستقر

 فإما أن يلغي إقتناعه الشخصي و يستسلم       : قاضي أمام خيارين  ، و هنا يجد نفسه ال     قتناعه الشخصي عليه ا
  .)2(تةلما خلصت إليه نتائج الخبرة العلمية ،أو يستبعد الأخذ ذه الأدلة حتى و إن كانت قطعية و با

و في هذا الإطار فإنه من الطبيعي سيحتكم القاضي الجنائي في حكمه إلى العقل و المنطق، و من                  
إعتماد أدلة الإثبات التي يمكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع المنطـق و العقـل و           ثمة فإنه سيميل إلى     

ـا سـتكون               تخلاصها علميا بالحكمة و الدقة      سافهو لن ينشد من الأدلة إلا تلك التي يتوسم فيها أ ،

                                                
  . و ما بعدها 311 الصفحة . دراسة مقارنة–سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . فاضل زيدان محمد / د/: 1
 ومن ثمة   ،ستثناء حتى الدليل العلمي    ا دلة دون ناع الشخصي أن مبدأ حرية القاضي في الإقناع يجب أن يبسط سلطانه على كل الأ              تيرى أيضا مدرسة الإق   /: 2

يعتبر شاهد و فقـط  ن الخبير قبل كل شيء أالذي أكد فضلا عن ذلك ب " قارو" ومن بين هؤلاء الفقيه      ،يجب أن يكون للقاضي رقابة قانونية على الرأي الفني        
يا فحـسب و لا يـصدر   أن الخبير يقدم ر، مضيفا بأ  و تقديرها نطباعات حول مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه فهمها           دوره على إعطاء ا   يقتصر  

 تجريده مـن    بخطورة بالقول بأن القاضي يبقى خبير الخبراء و منددا          امردف .حكما و بالتالي فهو يرفض المقولة التي فحواها أن الخبير يتحول إلى قاضي وقائع               
 ،إلى مذهب الإثبات القانوني المقيد الذي هجرته التـشريعات        اضي مناقشتها يعد بمثابة رجوع      ية لا يستطيع الق    لأن إعطاء الدليل العلمي قوة ثبوت      ،هذه الصفة 

  . لا يتماشى مع متطلبات الإثبات الجزائي هلأن
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سـيكية  ن الأدلة الكلا  مصدرا من مصادر اليقين عنده ، و هو ما يجعلها أكثر قبولا لديه مقارنة بغيرها م               
عتراف و الشهادة التي تعتريها من المؤثرات النفسية ما يفرض على القاضـي الحيطـة و                الأخرى ، كالإ  

الحذر في التعامل معها في مرحلة تكوينه لإقتناعه الشخصي ، إذ قد يكون من غير المتوقـع مـثلا مـن                  
هتك العرض أن يعتمـد في      القاضي الجنائي الجالس للنظر في قضية جنائية في محكمة الجنايات في جريمة             

11 غتصاب إلى المتهم بدعوى أنه شاهده و هو بـصدد           الإ قتناعه على شهادة شاهد يسند فيها فعل      بناء ا
ني عليها ، في حين أن تقرير تحاليل البصمة الوراثية يشير إلى أن قطـرات المـني                  ارتكاب جريمته على ا

، أو كان يظهر من نفـس        الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه     المنتزعة من فرج اني عليها لا تعود إلى المتهم        
التقرير بعد الفحص الطبي على المتهم أن هذا الأخير يعاني ضعفا جنسيا متقدما لدرجة أنه لا يقوى حتى                  
على الإنتصاب ،أو أن يكون أجبا مثلا ، ففي مثل هذه الحالات و غيرها و حتى و على فرض أن المتهم                     

ن القاضي لا يجد هامشا لإعمال قناعته الشخصية و هو ما يدفعه إلى إهمالها              ته، فإ عترف بإرتكاب جريم  ا
عـن  " لا "ـتحت تأثير قطعية الدليل العلمي، و بالتالي فسيكون مدفوعا تحت تأثير الدليل إلى الإجابة ب              

  .)1( يقتناعه الشخص مع أن القانون لا يفرض عليه تسبيب إ،السؤال الأصلي المتعلق بإدانة المتهم
هذا و أن درجة تأثير البصمة الوراثية كدليل علمي على الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائـي في         
مجال الإثبات يظهر أكثر في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناصرها القانونية  أكثر مـن الجانـب                  

يصعب بل يستحيل على قاضـي       المتعلق بإسناد هذه الوقائع إلى المتهم ، إذ و في الجانب الأول مثلا  قد                
الحكم في بعض الحالات الفصل في مسألة توافر الأركان المشكلة للركن المـادي للجريمـة في غيـاب                  

 هنا ستكون الدليل الوحيد علـى     الخبرةالإستعانة بخبرة علمية، و بالتالي فلن نكون مبالغين إذا جزمنا أن            
قتناعه إلا على النتائج المتوصل إليهـا مـن         أن يبني ا  توافر هذه الأركان ، ومن ثمة فليس للقاضي عمليا          

طرف الخبير، و هو ما يجعل من تقرير الخبرة في الواقع هو الذي يملي على المحكمة و يبين لهـا عناصـر                      
حكمها نظرا لإعتماد الخبراء على تقنيات و إجراءات خاصة تجعل من تقدير الخبرة من الناحية العمليـة                 

 و الذي يحرص في مرحلة المحاكمة على بناء حكمه على أسباب قطعيـة و               ،لقاضيأمرا يفلت من رقابة ا    
يقينية تضمن له الوصول إلى الحقيقة القضائية التي تحرره من عذاب الضمير الذي تخلقه الأدلة الكلاسيكية         

  .الأخرى لديه لإحتمال قيامها على الزيف و الكذب
  لمية التي تقلص من هامش الشك لديه و تجعله أكثر  ضالته هذه إلا في الأدلة الع القاضيو لن يجد

                                                
  . و ما بعدها321 الصفحة .المرجع السابق. فاضل زيدان محمد / د/: 1
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12     عتبار أنه فيهـا يتقـرر   ثقة في حكمه في هذه المرحلة التي تعتبر من أخطر مراحل الدعوى العمومية، با
، و بالتالي فإنه و إن كـان مـدعوا   و التي قد تؤدي إلى مصادرة حريتهمصير المتهم إما ببراءته أو بإدانته    

ديرية في هذه المرحلة ، إلا أنه غالبا ما نجده يضع بنفسه حدودا لهذه السلطة إذا تعلق                 لإعمال سلطته التق  
ستطاعته البـت فيهـا     ليس في ا  " تحاليل البصمة الجينية  "الأمر بخبرة تكشف عن وقائع ذات طابع علمي         

التقرير المقدم لـه  ستعانة بخبراء مختصين في الحقل البيولوجي ،و هو ما يجعله يميل إلى إعتماد        بمعزل عن الإ  
، )1( ة إستبعاده و الأمر بخبرة جديدة     من هؤلاء و الذي و إن كان القانون قد خوله حق مناقشته و من ثم              

إذا تراءى له أنه غير مقنع أو إهماله كلية، و بناء الحكم على الأدلة الأخرى المقدمـة لـه في معـرض                      
لعملي فإن الأمر يـسير     ، إلا أنه و في الواقع ا      لعملياالمناقشات طالما أن القانون يخولها نفس قيمة الدليل         

عكس ذلك ، إذ لا يجد القاضي الذي سبق له أن أقر بجهله عند تعيينه للخبير في مسألة معينة إلا الأخذ                     
          عتمادها كأساس لبناء إقتناعه الشخصي متى لمس فيـه         بما خلص إليه هذا الأخير في تقريره من نتائج و ا

ة التي تجعله يحكم و هو مطمئن على سلامة حكمه، طالما أن الأمر يتعلق بدليل علمي                التراهة و الموضوعي  
  . مبني على أسس علمية دقيقة لا تحتمل في الغالب أي مجال للظن و التخمين

  
  

إذن ومن خلال ما تقدم  يظهر أن البصمة الجينية كدليل علمي و إن كانت تلعـب دورا بـالغ         
تناع الشخصي للقاضي الجنائي في كافة مراحل الدعوى العمومية عن طريـق            الأهمية في التأثير على الإق    

في إسـنادها إلى    إقامة الدليل القطعي ليس فقط على قيام الجريمة بأركاا القانونية، و إنما كذلك حـتى                
لم يصمد أمام حجية الأدلة العلمية و مـن ورائهـا             لدرجة أن الإقتناع الشخصي للقاضي نفسه      المتهم

 الوراثية التي حلت محل هذا الإقتناع و جعلت لنفسها القول الفصل في الدعوى، إلا أنه و رغم ما    البصمة
لهذه الأدلة عمليا من أهمية فإا لم تشفع لها في أن تحظى بموقع مواز لأهميتها هذه من بين أدلة الإثبـات                     

                                                
علـى شـرط أن     ...ستئناف أن يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة الطبية          الإيجوز لقضاة    "...  :28116 ملف   .15/05/1984 .قرار المحكمة العليا  /: 1

  . "يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب الخبير و إلا تعرض قضائهم للنقض
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 )2( دة من طرف المشرع الجزائـري ستقرائنا لأدلة الإثبات المعتم  ، و هو ما نلاحظه نظريا بإ      )1( الجنائي13
  .)3( الذي جعل للخبرة بصفة عامة قيمة قانونية مساوية لسائر الأدلة الكلاسيكية الأخرى للإثبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

  " .الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع  :"...22641 ملف 22.01.1981. قرار المحكمة العليا/: 1
قانون الجزائري و تطبيقه القضائي متماشيا مع الطرح المقدم من طرف أنصار مدرسة الإقتناع الشخصي مانحا القاضي سلطة تقـدير الخـبرة أو                       يعتبر ال /: 2

ينمـا قـد   الدليل العلمي، ذلك أن الخبرة العلمية في حد ذاا تختلف بإختلاف الظروف و الملابسات، فقد تكون في قضية معينة حجة قاطعة و دليلا سيدا، ب             
 إذا اعتبرت بـأن  04/06/2002تكون في قضية أخرى مجرد أمارات لا ترقى إلى مرتبة الدليل، هذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ                

يجـب  :"يات القرار أكدت أنـه  و في صلب حيث". وجود البصمات وحدها في جريمة  ما لا ترقى إلى دليل، و إنما تعد قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها             
  .الملاحظة أيضا بأن كل خبرة شأا شأن الوسائل الأخرى للإثبات فهي حينئذ تخضع للسلطة التقديرية المخولة للقضاة 

لإثبـات قابـل    إن تقرير الخبرة لا يقيد لزوما قضاة الموضوع، و إنما هو كغيره من أدلة ا               :".... 24880ملف  . 24/12/1981قرار المحكمة العليا    /: 3
  ".للمناقشة و التمحيص و متروك لتقديرهم و قناعتهم
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لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة تبيان الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية و أهميتـها في                
سبيل الإثبات، و قد أشرنا في هذا الصدد إلى العديد من االات الواسعة التي تتدخل فيها هـذه          

ساليب التقنية بحثا عن الدليل التي أضحت مسألة الحصول عليه أمرا في غاية التعقيد أمام تطور الأ               
الإجرامية التي يستعملها عادة ارم في تنفيذ جريمته ، هذا الأخـير الـذي بـالغ في إسـتغلال       
التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت سلاحا ذا حدين ، فمن جهة فقد ساهمت في الكـشف عـن                
عديد القضايا، و من جهة أخرى فهي نفسها التي وضعت بين أيدي محترفي الإجـرام الوسـائل              

مة لإستخدامها في إرتكاب أخطر الجرائم و إخفائها ، لدرجة أضحى ارم معها يتحـدى               المتقد
  . حتى المشرع و القضاء– إن صح القول –بذكائه و تفوقه 

  
 و من هنا بدا أنه من الضروري مسايرة هذا التطور بإرساء سياسة قانونيـة و جنائيـة                 

 التي أظهـرت     ، ا منها ميدان البصمة الوراثية    مستندة على التقدم العلمي في كافة الميادين لا سيم        
 في مجال الإثبات الجنائي على   ةالممارسات القضائية تحقيقها لنتائج على قدر عال من الثقة و الأهمي          

 جعلت منها وسيلة إثبـات       ،  على صعيد آخر   - إثبات النسب  -صعيد و في مجال الإثبات المدني     
ة إلى العملية الذهنية التي يسعى إليهـا وصـولا إلى           مقبولة أمام المحكمة تغني القاضي عن الحاج      

الحقيقة ، و بالتالي أعطته فرصة لتفعيل دوره في البحث عن الدليل عن طريق الإستعانة بالإطباء و         
التي أصبحت   - البصمة الوراثية    –الخبراء البيولوجيين في سبيل الحصول على الأدلة  البيولوجية          

دعوى ، و بالتالي مصير المتخاصمين بعد أن صارت لها الكلمـة         حقيقة تتحكم عمليا في مصير ال     
الأخيرة و القول الفصل في الدعوى التي لا يملك القاضي سوى التسليم أو بالأحرى الإستـسلام       

  .لنتائجها دون أي تقدير لها من جانبه
  

  و هو الأمر الذي وقفنا عليه من خلال التعمق في أغوار هاته المذكرة أين لاحظنـا مـا             
 و كذا في التحقق      ، للخبرة الجينية من أهمية كأسلوب علمي للكشف عن الجريمة و ارمين تارة           

، و حجم الدور الذي تلعبه في جميع مراحل          من الوالدية البيولوجية و إثبات النسب تارة أخرى       
و في غاية تجاه الذي رسمه له تقرير البصمة الوراثية و هالإالدعوى التي تدفع القاضي لأن ينحى في    

الثقة و الإطمئنان على سلامة أمره أو حكمه المتخذ بناء على هذا النوع من الأدلة التي لا تحمل                  
في الغالب للظن أو التخمين ، لا سيما في مرحلة الحكم التي تتدخل فيه البصمة الوراثية كـأداة                  

م القضائية و ما يدور     ، إذ و بالرجوع إلى أغلب القضايا و الأحكا         قوية يعتمد عليها في الإثبات    
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و يجري في الجلسات نلاحظ أن الخبرة العلمية البيولوجية المنصبة على الشفرة الوراثية تعتبر جزءا               
من الملف المطروح على المحكمة التي قد تزيد بل و تتحكم في قناعة القاضي ، رغم أا غير ملزمة                 

لكن تبقى ذات وزن لا يستهان به، له ، و تعتبر من المسائل النسبية بحسب ظروف كل قضية، و             
لأن الحقيقة العلمية الثابتة و الصادقة لا يمكن دحضها إلا بحقيقة علمية أخرى في إطـار خـبرة                  

 تتصدر قائمة وسائل الإثبات من حيث حجيتها الـتي لا           ةمضادة ، و هو ما يجعل من هذه الأدل        
، بل قد تقلص  له هذه الأخيرةتترك للقاضي أي هامش لأن ينحى بحكمه منحى غير الذي رسمته       

حتى من هامش المناورة لدى الخصم الذي قد تكشف له عن أمور قد لا يكون يعلمها حـتى في                   
  . الإعتراف بجريمته طائعا مختارانفسه هو الأمر الذي يدفعه إلى

  
 فقد ينكر مثلا هذا الأخير فعله الإجرامي كضرب و جرح الضحية الـتي لم تـشاهده                

، فيرد عليه أنه لا أثر لإنكاره و أنه هو الفاعل لثبوت ذلك بعد خبرة بيولوجيـة                  لإرتدائه قناعا 
جينية أن الشعر الذي بقي بيد الضحية هو له ، و قد يأتي شخص و يعترف بأنه هو القاتل فيرد                    
عليه أنه مستبعد أن يكون هو القاتل بعد دراسة و تحليل القشرة الجلدية للفاعل الحقيقـي الـتي                  

افر الضحية أثناء مقاومتها لهذا الأخير ، و بالمقابل قد تعين اليوم الضحية شخصا معينا               بقيت بأظ 
كفاعل لوقائع الإغتصاب إضرارا ا فيرد عليها بأنه يستحيل أن يكون هذا الأخـير المغتـصب                
لثبوت ذلك بعد دراسة و تحليل المني المتروك على لباسها أنه لغيره ، و كل ذلك بفضل الطبعـة                   

اثية التي صارت على هذا النحو دليلا كاملا و قويا في مادة الإثبات بتوفيرهـا المعلومـات                 الور
 علـى   العلمية الموضوعية الدقيقة التي من شأا أن تكشف الحقيقة لفائدة أو ضد أحد المتداعيين             

  .حد سواء
  

 التي بلغتها البصمة الوراثية في مجال الإثبات و التي لا ينكرها منصف ، قـد                ةو إذا كانت الأهمي   
وصلت في بعض الحالات إلى حد الحلول محل الإقتناع الشخصي للقاضي ، إلا أنه و من الناحية العلمية                  

 غـة و حتى و إن كان القضاة لا يترددون بل و يجتهدون في تضمين ملفام بتقارير الخبرات العلمية المفر                
 ، إلا أنه و في أغلب الحالات نجدهم لا يحسنون إستغلال مثـل هـذه التقـارير و     على البصمة الوراثية  

، و يرجع ذلك لعدة إعتبارات علمية يأتي على رأسها التكوين المحدود لكل من               توظيفها في مجال الإثبات   
اء و الخـبراء البيولـوجيين في   و الأطبكمادتين مستقلتين ، القضاة في مجال علم الطب وعلم  البيولوجيا         

 حتى يتمكن قاضي المستقبل      ذلك ، فأغلبية كليات الحقوق لا تدرس في مناهجها الدراسية         مجال القانون 
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من معرفة الحد الضروري من خبايا هذا العلم و مدى مساهمته العملية في إظهار الحقيقة و بالتالي تمكينه                  
، وكـذا أغلبيـة    يب الخبير في الحدود التي تقتضيها مهمتهعلى الأقل من إحكام طرح الأسئلة على الطب       

معاهد الطب و البيولوجيا لا تدرس الحد الأدنى من المعارف المرتبطة بعلم القانون حتى يكون الطبيـب                 
الخبير ملما بالحد الأدنى على الأقل من المعلومات القانونية التي تجعل منه واع تمام الوعي بخطورة ما قـد                   

  .ن تقارير و شهادات قد تتحكم في سير الدعوى برمتهايصدر عنه م
  

 وسيلة غير مستغلة في الإثبات ليس       - أهميته   -ى  ـ البصمة الوراثية عل    تقرير  كل ذلك جعل من   
 في هذا اال و التي تتطلـب مـن          ةبسبب الشك في أهميته هذه ، و إنما في كيفية إستغلال هذه الأهمي            

، و إنما يمتد ذلـك    بأبسط الأبجديات التي تمكنه من قراءة هذا التقرير       القاضي أن يكون عارفا ليس فقط       
إلى الإلمام ببعض أسرار هذا العلم و تقنياته المستخدمة في مجال البحث عن الدليل ، لا سيما منها ما يتعلق       

و مختلف الظواهر ذات الصلة بعلم الطب       ... ، قضايا الاغتصاب ، السرقات ، النسب       بأسباب الوفيات 
و  ، و البيولوجيا التي تمكن القاضي من قراءة ايجابية فعالة للتقرير ذاته ومناقشته مناقشة علميـة نقديـة                

، الأمر الذي يمكنه من تفعيل دوره الإيجابي في البحث عـن   ية تقديره دون الإذعان المطلق له     بالتالي إمكان 
  .ل من هذا الأخير طرفا ممتازا فيها الدليل عن طريق خلق شراكة بينه و بين الطبيب الخبير دون أن يجع

  
نه  أ نه  ومن جهة أخرى فإن كانت تقارير الشفرة الوراثية قد بلغت ما بلغته من أهمية ، إلا                 غير أ 

لا يجب المغالاة في الإعتماد عليها بشكل مطلق و الإستغناء عن أساليب التحقيـق الكلاسـيكية ، لأن                  
برته فإنه يصف ما حدث و يبقى أمر تحديد المسؤولية من مهام    الطبيب الخبير عندما ينجز و يحرر تقرير خ       

القضاة عن طريق الجمع بين ما توصل إليه الخبير في تقريره من نتائج و بين مـا دلـت عليـه الأدلـة                       
 أن الـضحية     الخبرة الجينية مـثلا     للإثبات ، فحتى  ولو أثبتت      ىالمستخرجة إعتمادا على الطرق الأخر    

خص معين و ذلك بعد إجراء عدة معاينات و تحاليل لمظبوطـات مـسرح              تعرضت للقتل من طرف ش    
، فإن ما يهم القاضي هو البحث عن الوسيلة التي يتمكن من خلالها بناء إقتناعه الشخصي لـيس            الجريمة

في جانب البحث عن دليل وقوع الجريمة فحسب ، و إنما في جانبه الأهم و هو حقيقة إسنادها إلى المتهم                    
با ما لا يحتوي تقرير البصمة الوراثية على العناصر الكافية التي تمكن القاضي من إسـنادها إلى                 و التي غال  

شخص معين مما يدفعه إلى البحث عن ذلك إعتمادا على الطرق الأخرى للإثبات ، إلا أن ذلك لا ينقص 
  .من قيمة هذا التقرير في الحالة التي يتضمن فيها إجابة وافية عن هذه المسالة 
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و كخلاصة يمكن القول أن البصمة الوراثية صارت و بدون منازع دليلا على قدر عـال مـن                  
قتناعـه  إ عاملا مهددا لمبدأ حرية القاضي في تكوين         الإثبات لدرجة و أن أصبحت عمليا      في مجال    ةالأهمي

 مراحل الدعوى   خير يعول عليها كثيرا في تكوين هذه القناعة و في كافة          الشخصي بعد أن أصبح هذا الأ     
 العلمية عامة ، و هو ما يطرح        ةخصوصا في ظل التطور العلمي و التقني في مجال البصمة الوراثية و الأدل            

و بإلحاح إمكانية النظر في القيمة القانونية لدليل البصمة الوراثية نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان                
 مركزا يحتل بموجبه صدارة قائمة الطرق الأخرى الإقتناع الشخصي للقاضي ، و لكن بإعطائه على الأقل        

  ؟ لا ولماذا ....للإثبات 
  
  
  
  

  
 ******نتهى بعون االله ا****** 
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   *الأولالملحق * 
  
  

 عن قضايا واقعية لعبت فيها البصمة الوراثية دورا هاما في الكشف عن الجريمـة و عـن                  خاص بنماذج 
  .مرتكبيها من جهة، و إثبات النسب أو نفيه من جهة ثانية

  
  . جريمة قتل فتاة بولاية تبسة :القضية الأولى •
 .المتاجرة بالمخدرات بولاية عين تموشنت  جريمة التهريب و :القضية الثانية •
 . دعوى إثبات نسب فصلت فيها محكمة وهران :القضية الثالثة •
  ا مرمية ه معرفة هوية طفل اختفى في ظروف غامضة بناءً على قدمه التي عثر علي:القضية الرابعة •

  .بولاية سعيدة                     
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  " جريمة قتل فتاة بولاية تبسة " : القضية الأولى
  

لقد ساعد مخبر البصمة الوراثية في حل لغز العديد من القضايا التي استعصت على العدالـة ، في                  
 مخبر البـصمة    إثباا الأدلة اهرية و التي تخصص في        إلى لجأت و عليه فقد     ، للعيان الظاهرة الأدلةغياب  
  ."ADN "الوراثية

 صدمها سائق سيارة مـن      أنتبسة بعد     هذه القضايا نذكر قضية مقتل طفلة قاصر بولاية        و من 
، بعد خروجها من المدرسة ، و الذي نقلها على متن سيارته حسب الشهود الـذين       " 505بيجو  "نوع  

 في أي  نه بعد ذلك لم يوجد لها اثر فلا في المستشفيات و لا           أ الأمرحضروا الحادث ، و لكن الغريب في        
مكان ، و حتى سائق السيارة إختفى ، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن للتحقيق في القـضية ، و   

، شت تفتيشا دقيقاالمائة سيارة من نفس النوع قد فت     ، فإنه ما يفوق      505 بيجو   أنبما أن الشهود أكدوا     
سـتدعى  إ الـذي    الأمر وجدت ما أثار دماء ،       معينتين إلى تحول الشكوك إلى سيارتين       أدىو هو ما    

وجودة ، و عليه     الدماء الم  أثار أصل للتحقيق في     "ADNالبصمات الجينية   " الإستعانة بالخبرة البيولوجية    
وذة خ و بقايا شعر مـأ الأول من سيارة المشتبه فيه أخذترفة فيها قماش ا بقعة حمراء ظفإنه تم إرسال أ   

  .الثانية فقد أخذ منها أثار لبقع دم كذلك من أسفل المقعد الخلفي للسيارة ، أما السيارة 
و للتحقيق في العينات قام فريق البحث بتحليلها للبحث في أصل الدم إذا كان من مصدر حيواني               

و مروا بالمراحل التالية لتحليل الحمض النـووي  "  OBTI  TEST  " إنساني ، و لقد إستخدموا تقنيةأو
 مـن   "ADN" ـتخلاص أي استخلاص ال    وهي الإس   ، "ADN" أو ما يعرف بـ      الأكسجينالمنقوص  

 و إنزيميـة متبوعـة      كيميائيـة  عن طريق تفاعلات     "ضاء و ليس الحمراء     يكريات الدم الب  "خلايا الدم   
 النتائج ، و    إلى ثم مضاعفاا و بالتالي التوصل       "ADN"ـ  ، و تليها عملية تحديد كمية ال      بعمليات تطهير   

عثر عليها في السيارة الثانية كانت متطابقة مع الأظافر و كـذا     الدم التي    بقع   إلىذه المراحل تم التوصل     
عضلة نسيجية أخذت من جثة المرحومة ، بعدما وجدت ملقاة في مكان معزول بعـد الحـادث ، و تم                    

  .القبض على الجاني
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 "جريمة التهريب و المتاجرة بالمخدرات بولاية عين تموشنت": القضية الثانية
  

   . تموشنت عينكبر لغز في قضايا التهريب فيرك بالعاصمة يحل أمخبر الد* 
   .اللعاب الباقي على بقايا السجائر يكشف هوية أكبر بارونات الكيف               * 

  
كبر قـضايا   الموجودة في لعاب المشتبه م في أ      " ADN"مكنت عينات المادة الجينية الوراثية الـ       

  التي أحبطتها مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت من تحديـد هويـة            ريب الكيف عبر التراب الوطني    
  .كل المتورطين في التهريب دون إستثناء البارونات و

 أن بقايا السجائر التي تم العثـور عليهـا          دث قائد اموعة الولائية لوسائل الإعلام المكتوبة      وتح  
 كانت مع   ،أولى قناطير الكيف المعالج   كبر ثلاث عمليات بعد حجز      داخل المركبات التي تم حجزها في أ      

ثر معلومات تلقتها مصالح درك العامرية ، أين نصب كمين إنتـهى بتوقيـف              إ على   2009بداية سنة   
 كلغ كيف معالج على شكل صفائح موضوعة في أكيـاس         600السيارة المشتبه ا من نوع مرسيدس و        

 أشهر من ذلك جاءت العملية الثانيـة  06 بلاستيكية تم تجزئتها حسب الزبون صاحب البضاعة ، و بعد        
سيارة المـزورة   الفي فترة غير بعيدة عن العملية الأولى قرب دوار الهواورة ، حيث تم القبض على سائق                 

كـبر  غي شكل صفائح إلى حين إفشال آخـر أ    كلغ  من الكيف المعالج       400الذي كان يخبئ بداخلها     
 ببلدية سيدي بن عدة قرب محطة الوقود ، حين تم الترصد            عملية لم يمر على معالجتها أكثر من أسبوعين       

 كلغ من الكيف و تمكن السائق من الفرار مستغلا كثافـة الغطـاء              500لمركبة من نوع ستروان تحمل      
 إلى مخبر   ةالنباتي و ظلمة الليل حيث يضيف ممثل مصالح الدرك بعين تموشنت أن إرسال العينات المذكور              

الشرطة العلمية لمصالح الدرك الوطني على المستوى المركزي بالجزائر العاصمة مكن من استخلاص المادة              
و " ADN "ـ بقايا السجائر ، أين تم تحليل ال       الجينية الوراثية من اللعاب الذي كان لا يزال محتفظا بآثار         
شف الجـرائم أو مـا   ك نظام الشبكة الوطنية ل مقارنته ببنك المعلومات المتواجد لدى المصالح المختصة في       

 ،حيث تم تحديد هوية كل المتورطين ، منهم بارونات تحفظ قائد اموعة الولائية              "AFIS"يسمى بنظام   
م توقيـف المعنـيين في   لدرك عين تموشنت عن الكشف عنهم في إطار سرية البحث و التحري ، كي يت   

ر آخر أن النظام المتطور المذكور مكن من فك الكثير من           ، و يضيف نفس المتحدث في إطا      أقرب الآجال 
  .الألغاز في قضايا الإجرام التي كان من الصعب جدا حلها في الماضي 
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  "دعوى إثبات نسب فصلت فيها محكمة وهران ": القضية الثالثة
  

ية كما  في كشف الحقيقة في حالات التهرب من المسؤول       " ADN"لقد ساهم مخبر البصمة الوراثية      
  أمامقدمت نسب إثباتكقضية حلت مشاكل عائلية كانت سوف تتسبب في شقاق و تفرق بين الأسر           

 وذلك بأخذ الحمض    ،" ش.ص" للبنت   "م.ي" في حيثياا و للتأكد من أبوة السيد         تمحكمة وهران للب  
 عينات  بأخذخبر  النووي لكل من الأب و البنت و مقارنتها ببعضها البعض ، وفعلا قام المختصون في الم               

 "م.ي" السيد   أن النسب غير ثابت أي      أنمن الطرفين و تحليلها ثم قاموا بمقارنتها ، و لكن النتائج أثبتت             
  .ليس والد تلك الطفلة 

 هناك العديد من قضايا الإعتداءات الجنسية أو حالات التغرير بالقصر و التـهرب مـن                أنغير  
للأطفـال اهـولي     عينات من الحمض النووي      بأخذو ذلك   المسؤولية ، و التي حلت عن طريق المخبر         

النسب و مقارنتها مع المشتبه فيه أو أخذ عينات من بقايا المني في حالات الإعتداء الجنسي على القصر و                   
  .غير القصر 

تعد هذه العينة من القضايا مثالا واضحا على الدور المهم و الحيوي الذي أصبح يمارسه المخـبر                 
لتقني ، و بصفة أدق مخبر البصمة الوراثية ، في حل لغز العديد من القضايا الغامضة و المنقوصة                  العلمي و ا  

  .الأدلة الظاهرة للعيان
 و تجسيد فكرة النظام  ومن هنا نستنتج أن العلم الحديث أصبح حقا أداة لا يمكن الإستغناء عنها لتكريس   

  .العام
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  : القضية الرابعة
   "طفل اختفى في ظروف غامضة بناءً على قدمه التي عثر عليها مرمية بولاية سعيدةمعرفة هوية "

  
ختفـى  قصة ذلك الطفل الذي فقده والديه بولاية سعيدة ، و الذي ا           نضرب أخيرا نموذجا حول     

 أن وجد ، إلى  لم يدروا إن كان اختطاف أم حادث ، و ظل الأمر غامض لشهور             في ظروف غامضة ، إذ    
 و ابلغ مصالح الدرك لأخذ تلك القـدم  ، قدم لطفل صغير ملقاة في مكان خال من الناس أحد الأشخاص 

 وكيل الجمهورية ليكلف بدوره المخبر العلمي و التقني         السيدإلى الطبيب الشرعي الذي حول القضية إلى        
 ـ              "ADN الـ   مخبر"  ض  بإجراء تحاليل على الحمض النووي المأخوذ من قدم الجثة و مطابقته مـع الحم

 قـدم   بنـاء و علـى . بنهما ختفاء اإالنووي لوالدين مفترضين من نفس المنطقة ، كان قد قدما بلاغا با      
الضحية و مقارنتها مع الحمض النووي للوالدين المفترضين ، و بعد ظهور النتائج تأكد أن العلاقة الـتي                  

ائن الأبـوة بنـسبة    و قد تأكدت حسابات قـر ،بنيين  هي من صنف أب ،أم ، إتجمع الحمضين النوو 
99,999 % .  
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   *الثانيالملحق * 
  
  

  .ببعض قرارات المحكمة العليا التي تناولت موضوع البصمة الوراثية و أهميتها في الإثبات خاص 
  
. عدد خـاص  . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية     . 23/11/1993:  قرار صادر بتاريخ   /:1

   .2001السنة 
. عدد خـاص  . ضائي لغرفة الأحوال الشخصية   الإجتهاد الق  . 28/10/1997:  قرار صادر بتاريخ   /:2

   .2001السنة 
   .1999السنة . دد الأول ـالع. الة القضائية . 15/06/1999:  قرار صادر بتاريخ/:3
   .2003السنة  . 58العدد . اةـرة القضـنش . 04/06/2002:  قرار صادر بتاريخ/:4
   .2006السنة  . 01العدد . مجلة المحكمة العليا . 05/03/2006:  قرار صادر بتاريخ/:5
   .2007السنة  . 01العدد . مجلة المحكمة العليا . 31/03/2007:  قرار صادر بتاريخ/:6
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  01: القرار رقم  
  )ع.ش(ضد ) ح.ع (، قضية 23/11/1993 قرار بتاريخ 99000ملف 

  
صال و لم ينفه بالطرق  متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإت       الولد لأبيه     ينسب من المقرر قانونا أنه     

  .المشروعة 
  .و من المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام 

 أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به و خـلال              - في قضية الحال   – و متى تبين  
كثر مـن   ن الولد ولد بعد مرور أ      ، و لأ   و تمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا        المدة شرعا   

  .ستة أشهر على البناء 
بيه عرضـوا   العرفي مع رفض إلحاق نسب الولد بأ      و أن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج        

 من قانون   42 و   41لمادتين   من قانون الأسرة و أخطأوا في تطبيق ا        41قرارهم للتناقض مع أحكام المادة      
  .، فيما يخص إلحاق النسب الأسرة

  
هستوجب نقض القرار المطعون فيو متى كان كذلك ا.  
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  02: قرار رقم

  ).ق،أ(ضد )ق،م( ،قضية 28/10/1997 قرار بتاريخ 172379ملف رقم 
  

  "أقل مدة الحمل هي ستة أشهر : "من المقرر قانونا 
أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال           " ومن المقرر أيضا    

  "و لم ينفيه بالطرق المشروعة
يمكن نفي النسب عن طريق اللعان في أجل محـدد لا           و من المستقر عليه قضاء أنه         

  .يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل 
 أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر و       – في قضية الحال     –و من الثابت    

 ووزن الولد و اللعان الذي      قضاة الموضوع أخطأوا كثيرا عندما اعتمدوا على الخبرة       أن  
روطه و الذي لا يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيق فإم بقضائهم بفسخ              لم تتوفر ش  

 41عقد الزواج و إلحاق النسب بأمه أخطأوا في تطبيق القانون و خالفوا أحكام المادتين               
  . من قانون الأسرة 42و 

  
  .مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه 
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  03: القرار رقم
  15/06/1999 قرار بتاريخ 222674ملف رقم 

  )م ل : ( ضد ) ع ب : ( قضية 
  

إثبات النسب ـ ولادة التوأمين حال قيام الحياة الزوجية ـ عدم نفي النـسب عـن طريـق      
ل الــدم للوصول إلى تحديـد  ـــان ـ الحكم بإثبات النسب ـ اللجوء إلى خبرة طبية لتحلي  اللع

   من قانون الأسرة60 ـ 43 ـ 41 ـ 40 ةالماد .النسب
  .من المقرر قانونا أنه يثبت الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا  /1

شهر من تاريخ الإنفصال أو ومن المقرر أيضا أنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أ       
  . الوفاة  أشهر من تاريخ الطلاق أو10حملها وأقصى مدة  دة الحامل وضع، وأن عالوفاة

ـ من قضية الحال ـ أن ولادة التوأمين موضوع التراع وقعت في ظل قيـام الحيـاة    ومتى تبين  
 الزوجية بين الطرفين وأن الإنفصال الواقع كان إثر خلاف بينهما ولم يكن لا في حالة الطـلاق ولا في                  

قائمـة والـزواج   ما أ ومن ثم فإن العصمة بينه. ق60 ـ   43حالة الوفاة حتى يخضع لأحكام المادتين 
  .شرعيا وثبت نسب التوأمين لأبيهما لأن الطاعن لم ينفيه بالطرق المشروعة أي الملاعنة 

وجب رد الوجـه    كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا ، مما يست         ضائهمقوعليه فإن القضاة ب   
  .الأول لعدم التأسيس

الإقرار وبالبينة وبنكاح الـشبهة     بح و من المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحي         /2
من هذا القانون ، ومـن ثم فـإن    34 ـ  33 ـ  32للمواد كل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا وب

  .القضاء بخلاف ذلك بعد مخالفة للقانون
 ومتى تبين ـ من قضية الحال ـ أن قضاة الس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين        

 قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا        خبرة طبية 
ا سـلطتهم   وبقضائهم كما فعلـوا تجـاوز       وما بعدها من قانون الأسرة ، فإم       40طبقا لأحكام المادة    

  .وعرضوا قرارهم للنقض 
  .   ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه 
  العلياإن المحكمة 

  . الأبيار الجزائر العاصمة 1960 ديسمبر 11في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 
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  : ية أصدرت القرار الآتي نصه نـ بعد المداولة القانو
  . وما يليها من قانون الإجراءات المدنية 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231على المواد  وبناء

راق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الـضبط           ـ بعد الإطلاع على مجموع أو     
   .1999 فيفري 01بتاريخ 

 ـ بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبـيش                
  .تقديم طلباته المكتوبة   المحامي العام فيمحمد

 وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهـران بتـاريخ   قد طلب نقض) ع ب   ( ـ حيث أن المسمى     
 القاضي بتعيين 18/01/1998 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة قديل بتاريخ          05/10/1998

ولـدين  وتحليل دم الأطـراف وال    الدكتور حاكم أحمد العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيرا لفحص        
  . قصد نسب الولدين 27/10/1995المولودين في ) ع.ع(و ) أ.ع(

  .طلبه على أربعة أوجه للنقض  حيث إستند الطاعن في ـ
  .ـ حيث أن المطعون ضدها لم ترد 

   .ـ حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار 
  .المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات  :عن الوجه الأول

  .اص إلى محكمة سعيدة موطن الطاعن بدعوى أن محكمة قديل غير مختصة محليا إنما يعود الإختص
لكن وحيث أن دعوى النسب هي مثل دعاوى الطلاق أو العودة إلى مـسكن الزوجيـة يكـون                      

دائرة إختصاصها مسكن الزوجية طبقا للفقرة الخامسة من المادة       الإختصاص فيها أمام المحكمة التي تقع في      
  .ؤسس  من قانون الإجراءات المدنية وعليه فالوجه غير م8

  .المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن فرعين  :عن الوجه الثاني
  . من قانون الأسرة 43المأخوذ من مخالفة المادة  :عن الفرع الأول

 من قانون الأسرة تقضي بأنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمـل خـلال               43المادة   بدعوى أن 
ها تعترف بأن الطاعن قد غادر مسكن الزوجية         والمطعون ضد  عشرة أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة      

  . شهر 19 أي بعد 27/10/1995 مع أن ولادة الولدين التوأمين كانت يوم 14/02/1994يوم 
 مـن قـانون   43 من قانون الأسرة تعني أن الإنفصال المشار إليه في المادة           60   لكن وحيث أن المادة     

لا الإنفصال الذي يحدث إثر خلاف مثل ما يزعم الطاعن من أنه إنقطـع عـن                 الأسرة إنما هو الطلاق   
  .الإتصال بزوجته وعليه أن يعلم بأن العصمة بينهما قائمة وأن زوجته تبقى فراشا إلى أن يقع الطلاق 
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 بالطلاق مما يعني أن ولادة التوأمين موضوع الـتراع        27/01/1996    حيث قضت محكمة سعيدة في    
  .قيام الحياة الزوجية بين الطرفين ظل  كانت في

الزواج شرعيا وأمكـن     من قانون الأسرة قضت بأنه ينسب الولد لأبيه متى كان            41   حيث أن المادة    
  .الإتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة يعني اللعان وعليه فالفرع غير مؤسس 

بدعوى . من قانون الإجراءات المدنية      144المأخوذ من مخالفة الفقرة الرابعة من المادة         :عن الفرع الثاني  
  .أن القرار المنتقد لم يقم بالتأشير الإجمالي على الوثائق 

الوثائق لا يعتبر من الأشكال الجوهرية للإجراءات وعليه فهـذا       لكن وحيث أن التأشير الإجمالي على     
  .الفرع أيضا غير مؤسس 

  .المأخوذة من قصور الأسباب  :عن الوجه الثالث
  .وى أن القرار المنتقد قد اكتفى بتأييد الحكم المستأنف بدع

     لكن وحيث أنه عكس ما يدعى الطاعن فالقرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف علـى اعتبـار أن                  
  .مؤسس  التوأمين قد ولدا حال قيام الزوجية وعليه فالوجه غير

 طبقا للفقرة الـسادسة  درة عن محاكم مختلفة   المأخوذ من تناقض الأحكام النهائية الصا      :عن الوجه الرابع  
  . من قانون الإجراءات المدنية 233من المادة 

 قد قضى برفض نـسب      10/12/1996بدعوى أن القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة في          
لحكم القاضي بتعيين خبرة طبية حول إلحـاق         قد أيد ا   05/10/1998التوأمين بينما القرار الصادر في      

  . نسب التوأمين
   لكن وحيث أن قرار مجلس قضاء سعيدة قد رفض طلب النسب على إعتبار أنه طلب جديد ولـيس                  
على أساس أن الطلب مرفوض أما قرار مجلس قضاء وهران المشار إليه فهو القرار المنتقد الآن مما يـدل                   

  .ير مؤسس على أنه ليس بنهائي إضافة إلى أنه لا يوجد أي تناقض بين القرارين وعليه فالوجه غ
  .من تجاوز السلطة  المأخوذ و :عن الوجه المثار تلقائيا عن المحكمة العليا

الـدم   قصد تحليـل   المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية     حيث أن القرار المنتقد القاضي بتأييد الحكم       ـ
  .للوصول إلى تحديد نسب الولدين بأن ينسبا للطاعن أم لا 

 وما بعدها من قانون الأسرة الذي جعل له قواعد إثبات           40 المادة   ـ حيث أن إثبات النسب قد حددته      
تحدث ولم يكن من بين هذه القواعد تحليل الدم          مسطرة وضوابط محددة تفي بكل الحالات التي يمكن أن        
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فدل ذلك على أم قد تجاوزا سلطتهم الحاكمية إلى التـشريعية الأمـر              الذي ذهب إليه قضاة الموضوع    
  .إحالته لنفس الس  و  نقض القرار المطعون فيهيتعين معه الذي

  ابالأسبــذه ـله
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ونقـض القـرار           : المحكمة العليا   قررت          

 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس      05/10/1998المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ         
هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمـصاريف          الس مشكلا من    

  .القضائية 
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان سـنة                  

تركبـة مـن   حوال الشخـصية الم غرفة الأ تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا        
  : السادة

  
  
  
  

    الرئيس المقرر  الهاشمي هويدي                                      
   المستشار إسماعيلي عبد الكريم                                                     
  رأمقران المهدي                                         المستشا                    

  
  .بحضور السيد حبيش محمد المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط 

                           

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 182

  04: قرار رقم
  04/06/2002 قرار بتاريخ 256544ملف رقم 

   )م ل: ( ضد  ) لدى مجلس قضاء ورقلة النائب العام: ( قضية 
  

  .سرقة ـ بصمات ـ قرينة فقط
  :المبـــــدأ

  .عد قرينة إلى دليل قضائي يدعمهاإن وجود البصمات وحدها في جريمة ما ، لا ترقى إلا دليل وإنما ت
  اــإن المحكمة العلي

ـ وبعد الإستماع إلى السيد رزق االله بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد رحمين                 
  .إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة 

 من طرف السيد النائب العام لدى مجلـس قـضاء     18/01/2000فصلا في الطعن بالنقض المقدم بتاريخ       
 ـ المدعى عليـه في ) ل م ( لقاضي ببراءة المتهم  ا 08/01/1996الصادر بنفس التاريخ    ورقلة ضد القرار    

  . من قانون العقوبات 350إرتكابه جنحة السرقة طبقا للمادة الطعن ـ والذي كان ملاحقا على أساس 
  .إ . من ق 510ـ حيث أن طعن السيد النائب العام قد بلغ للمتهم عملا بنص المادة 

  .يابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي ـ وحيث أن الن
  .ـ وحيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة أودع تقريرا ضمنه وجهين إثنين للنقض 

  . ـ وحيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم إلتماسات مكتوبة ترمي إلى تصريح بنقض القرار 
  :في الشكل

 المقدم من طرف السيد النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية والـشكلية ،              ـ حيث أن الطعن بالنقض    
  .يتعين حينئذ قبوله شكلا 

  :في الموضوع
  .تطبيق القانون  المأخوذ من الخطأ في :عن الوجه الأول

 بدعوى أن القرار المطعون فيه قد صادق على الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم رغم أنه يوجد بـالملف                 
أخوذة من مكان الجريمة تتطبق تماما مع       شرطة العلمية تثبت أن البصمات الم     حررت من طرف ال    خبرة علمية 

  .بصمات المتهم ، وهذا دليل قطعي وجازم لا يمكن إنكاره إلا بدليل عكسي 
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كما أنه ومن خلال وجه ثاني يعاب على القرار موضوع الطعن بالقصور في التسبيب بـدعوى أن القـرار              
عون فيه لم يناقش الوقائع مناقشة قانونية ـ ولقد ذهب الطاعن إلى مناقشة الوقائع وكذا مناقشة صحيفة  المط

  .السوابق القضائية الخاصة بالمتهم 
جاز ـ حيث أنه يجب التذكير بأن مناقشة الوقائع وتقديرها من إختصاص قضاة الموضوع وحدهم ـ كما  

ج وكـل مـا   .إ. مـن ق 212لهم إثبات الجرائم أو نفيها بأي طريق من طرف الإثبات عملا بنص المادة             
مطلوب منهم هو إبراز الكيفية التي وصلوا ا لتكوين إقتناعهم وذلك من خلال تسبيب كاف حسب مـا                  

  .ج .إ. ق379تقتضيه المادة 
وسائل الأخرى للإثبات ، فهـي حينئـذ تخـضع         ب الملاحظة أيضا بأن كل خبرة شأا شأن ال        كما أنه يج  

  .للسلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع وحدهم 
ـ حيث أن القول بأن البصمات وحدها لا ترقى إلى دليل وإنما قرينة تحتاج إلى قضائي يدعمها يعد ذلـك             

  . السالفة الذكر 379التسبيب ، تسبيبا كافيا حسب مفهوم المادة 
قانون مما جعـل الـوجهين معـا غـير      فإن قضاة الموضوع قد طبقوا أيضا صحيح ال   وبقضائهم كما فعلوا  

  .، يتعين التصريح برفضهما ونتيجة لذلك التصريح رفض الطعن نديديس
  .وعلى الخزينة العامة بالمصاريف القضائية 

  ابــفلهذه الأسب
  : تقضي المحكمة العليا  

  .ورفضه موضوعا بقبول الطعن شكلا 
  . العامة بالمصاريف القضائية وعلى الخزينة

بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح المخالفات القسم الثاني والمتركبة          بذا صدر القرار    
  من السادة 

  
  يسـ                                       الرئبن يوسف عبد القادر                  

   المقرر  المستشار                                           رزق االله بلقاسم
  ارــــ المستش                                              لعناني الطاهر  
  ـار              المستشـــبلبشير حسين                                    

  ــارشــستقدور محمد المنصف                                        الم
  . أمين الضبطإبراهمي بوبكر المحامي العام وبمساعدة السيد رحمين إبراهيمبحضور السيد 
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  05: قرار رقم
  05/03/2006 قرار بتاريخ 355180ملف رقم 

   )ـ عم : ( ضد  ) س ب ـ: ( قضية 
  

  .نسب ـ خبرة طبية : الموضوع 
  . 41 ـ 40: المادتان : قانون الأسرة 

 ـ الحمض(،إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية  من قانون الأسرة 40يمكن طبقا للمادة   :المبدأ  وويالن
ADN (  في الزواج الشرعي     ي الخلط بين إثبات النسب    ، ولا ينبغ )  وبين  ،)  من نفس القانون     41المادة

   . إلحاق النسب ، في حالة العلاقة غير الشرعية 
  

  اــة العليـإن المحكم
  . الأبيار الجزائر العاصمة 1960 ديسمبر 11في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

   : بيانه أصدرت القرار الآتي ـ بعد المداولة القانوية
 275وما بعدها    ،   244  ، 243 ،   242،  241،  240 ، 239 ،235 ، 233 ،   231على المواد    وبناء

  . من قانون الإجراءات المدنية 271 إلى 264و المادة 
 ـ بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعـن بـالنقض المودعـة بتـاريخ                 

15/05/2004 .  
ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تـلاوة تقريـره المكتـوب وإلى الـسيدة              د الإستماع إلى السيد     ـ بع 

  .صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباا المكتوبة 
طعنت بطريق النقض بواسطة محاميها الأستاذ تباني أحمد المحامي المعتمـد  ) ب س   ( ـ حيث أن المدعوة     

مجلـس قـضاء      عن 120/03تحت رقم    26/01/2004يا في القرار الصادر بتاريخ      لدى المحكمة العل  
 ، وفيقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي: المسيلة الغرفة المدنية قسم الأحوال الشخصية القاضي في الشكل      

المصادقة على الحكم المستأنف هذا الأخير كان قد صادق على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ         : لموضوعا
  . القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس170 تحت رقم 26/11/2002

  .ـ حيث أن الطاعنة إستندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه 
 من قانون الإجـراءات المدنيـة       233/5الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة       مأخوذ من    :الوجه الأول 

  :وينقسم إلى فرعين 
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القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي     من القانون المدني فإن    339وطبقا للمادة   بدعوى   :لأولالفرع ا 
 11/04/2001إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم ، وبالرجوع إلى الحكم الجزائي الصادر بتاريخ        

تهم للتأكد من الأبـوة  أن ذات المحكمة أصدرت حكما تمهيديا بتعيين خبير لإجراء تحاليل الأديان على الم  
وأن الخبرة أكدت أبوة المدعى عليه في الطعن وأن نفس الحكم صادق على الخبرة بحكم حضوري صادر                 
ائي والقاضي المدني يرتبط بذلك الحكم لما فصل فيه من وقائع ، والحكم وكذا القرار المؤيد لـه محـل               

  .الطعن أخطأ عندما لم يأخذ بمضمون تلك المادة 
  . من قانون الأسرة 40مأخوذ من مخالفة أحكام المادة  :لثانيالفرع ا

... واج الصحيح وبالإقرار وبالبينـة بالز  من قانون الأسرة ذكرت أن النسب يثبت       40بدعوى أن المادة    
إبن المدعى عليه في الطعن وذلك يعتبر بينة غير قابلـة لإثبـات   ) ص ـ م  (إلخ والخبرة أثبتت أن الطفل 

  .زوير العكس إلا بالت
  .من قانون الإجراءات المدنية 233/6تناقض أحكام ائية طبقا للمادة مأخوذ من  :الوجه الثاني

 الذي أمر بإجراء خبرة فإن الخبير       01/02/2000بدعوى أن الحكم الجزائي التمهيدي الصادر بتاريخ        
الحكم الجزائي الصادر أبيه هو المدعى عليه في الطعن و) ص ـ م  ( وبمقتضى هذا الحكم أثبت أن الطفل 

أنه أثبت نسب الإبن للمدعى عليه في الطعن ، وأن         صادق على تلك الخبرة أي       09/08/2000بتاريخ  
ذلك الحكم لم يتم إستئنافه وأنه صادر ائيا وأنه بذلك يكون متناقض مع القرار المطعون فيه كون الحكم     

  .الأول يثبت النسب بينما القرار المطعون فيه يرفض ذلك 
  .من قانون الإجراءات المدنية 233/4 طبقا للمادة القصور في التسبيب مأخوذ من  :الوجه الثالث

بدعوى أن الطاعنة قدمت للمجلس الحكم التمهيدي الجزائي القاضي بتعيين خـبير لإثبـات النـسب                
وقدمت الخبرة القضائية والحكم الجزائي المصادق عليها إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على تلك الأدلة                 

ة تثبت نسب الإبن للمدعى عليه في الطعن وأن عدم          ولم يناقشها رغم أا أحكام صادرة من جهة قضائي        
 أو الـسلب يعـد قـصورا في    مناقشة القرار المطعون فيه لتلك الدفوعات والرد عليها سواء بالإيجـاب   

  .التسبيب
  .    حيث أن المدعى عليه في الطعن رد على الأوجه المثارة وخلص إلى رفض الطعن 

المقرر وأودعت مذكرة طلبـت      قضية مصحوبا بتقرير المستشار       حيث أن النيابة العامة بلغت بملف ال      
  .بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه 
  .    حيث أن الرسم القضائي سدد 
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  اـو عليه المحكمة العلي
  حيث أن الطعن بالنقض جاء وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول  :في الشكل

 :ول و الثاني معا لترابطهماعن الوجهين الأ :في الموضوع   
الموضـوع لم   القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف يتبين منه أن قـضاة              بالإطلاع على حيث   

للمطعون ضده بإعتباره أب له كما ) ص ـ م  ( يستجيبوا لطب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود 
 من قانون الأسرة رغم أن هذه الأخيرة تفيد         40ادة   معتمدين في ذلك على الم     ADN العلمية    الخبرة أثبتته

 أثبتت أن هذا الطفل هو إبـن  ADNوأنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة ولما كانت الخبرة العلمية            
المطعون ضده ومن صلبه بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيـه    

 وبين إلحاق النسب    41الأمور بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة         تلط عليهم تخ وهو الطاعن ولا أن   
الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية وخاصة وأن كلاهما يختلف عن الآخر ولكل واحد منهما أثار شرعية                 

 ـ         قضية الحال أن الولد هو من      كذلك ، ولما تبين في     ه صلب المطعون نتيجة هذه العلاقة مع الطاعنـة فإن
  . معه نقض القرار المطعون فيهيلحق به ، الأمر الذي يتعين

  لهذه الأسبــاب
  :قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث  
 26/01/2004قبول الطعن بالنقض شكلا ، وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتـاريخ                

ضية والأطراف إلى نفس الس مشكلا من هيئـة         إحالة الق  عن مجلس قضاء المسيلة ، وب      120/03رقم  
  .أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية 

 سـنة   مارسبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر                
  :  من السادة والمواريث المتكونةفة الأحوال الشخصية غر  ميلادية من قبل المحكمة العلياألفين وستة

  يســـ الرئ                                                 لاوةـلعوامري ع  
  ارـ المستش                                                   ديـأمقران المه

  ارـ المستش                                                    ةـخيرات مليك
   المستشار المقرر                                              ي       ـملاك الهاشم   

  ارـ المستش                                             ر         ـبوزيد لخض
  ارــستش الم                                            ان السعيد         ـنعم   

  ة ، العامة المحاميصحراوي طاهر مليكة ةبحضور السيد
  .أمين قسم ضبطوبمساعدة السيد زاوي ناصر 
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  06: قرار رقم
  21/03/2007 قرار بتاريخ 414233ملف رقم 

  مجهول: ضد  ) س  ـق: (قضية 
  

  .)  ADN( ـ حمض نووي  ـ خبرة تحقيق: الموضوع 
  . 41 ـ 40: المادتان : قانون الأسرة 

، عندما يكون ذلـك   ) ADN( وء إلى خبرة تحليل الحمض النووي جيتعين على جهتي التحقيق ، الل     : المبدأ
     .ا يـضرور

  اــإن المحكمة العلي
بعد الإستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتـوب وإلى الـسيدة                  

  .دروش فاطمة المحامية العامة في طلباا الكتابية 
طرف مـدني طعنـا في القـرار الـصادر بتـاريخ            ) س-ق(الطعن بالنقض المرفوع من طرف      فصلا في   

 عن غرفة الإام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج الذي أيد الأمر بإنتفاء وجه الـدعوى                24/07/2005
  .الصادر عن قاضي التحقيق لصالح مجهول 

  :في الشكل
 مـن قـانون الإجـراءات       4 ة الفقر 497قانوني ومقبول بموجب مقتضيات المادة      حيث أن الطعن           

  .الجزائية
  :في الموضوع

عنة أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف محاميها الأستاذ لعلاوي محمد المعتمد لـدى              أن الطا حيث        
  .المحكمة العليا ، تثير بموجبها وجها وحيدا مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وإنعدام الأسباب 

 ـ                 ي    من حيث أن غرفة الإام لم تسبب قرارها بعدما أيدت الأمر بإنتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاض
صرحت أا وضـعت    ) ج  -ق( طعون فيه يذكر أن الشهادة      التحقيق وفي حين أنه يستخلص أن القرار الم       

    ا المدعية في الط) س -ق (وأن ) س ( سمــه مولــودا من جــنس ذكـــر اعن ليست إبنتها وأ
  .) م-ف (والمرحوم )  ص-ح (إبنة 

  . طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه       حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع
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  :عن الوجه الوحيد
ت       حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن غرفة الإام لم تبين العلاقة الموجودة بين بيانا                

 ـ   )  س -ق  (طفلا من جنس ذكر إسمه      )  ج -ق  (هذا القرار التي وحسبها أا       يرة بناء على تصريحام الأخ
ون إبنة ــالأخيرة قد تك وأن هذه) ق ـ س  ( في حين أن الوقائع تشير على شخص من جنس أنثى أي 

المتوفي حاليا ، لم تبين غرفة الإام العلاقة الموجودة بينها وبين النتيجة التي وصلت              )  م -ف  (و  )  ص -ح  (
  .ا ـة مــإدانإليها هذه الغرفة المتمثلة في أنه لا توجد أدلة كافية من أجل 

القرار المطعون فيه فإن غرفة الإام تبنت موقف قاضي               حيث وبالرغم من البيانات المتناقضة الواردة في      
بالرغم من أن هـذه الخـبرة       )  ADN( التحقيق الذي رفض طلب الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النووي          

)  ج -ق  (و  ) س  ( و  )  س -ق  ( من   لكـلوية الحقيقية   ـالهاء  ـديد النسب وعند الإقتض   ـ لتح ضرورية
  ) .ت-ف(و 

عن قاضي التحقيق    الصادروى  ـ     حيث أن غرفة الإام سارعت أيضا إلى تأييد الأمر بإنتفاء وجه الدع           
  :بالتحقيق إلى ايته دون الوصول 

ا  وحـسبه  التي)  ج -ق  (ات  تم أبدا سماعها بخصوص تصريح    أنه لم ي    يبدو التي)  د -س  (ـ بسماع القابلة    
يكون قد سلم   ) س  ( ن  وكالمفترض أن ي  ) ( ت  ( والطفل  )  س -ق  (وضعت مولودا من جنس ذكر اسمه       

  ) .ت ( الإسم  و) ف ( وحمل بذلك لقب )  ص-ح (و )  م-ف (إلى عائلة 
بنتها وإنما  ليست ا )  س -ق  (ستجوابية التي تؤكد أن     اتضاء بإجراء مواجهة    وعند الإق )  ج -ق  (ـ بسماع   

م-ف (و )  ص-ح (ه بنا . (  
وعـدم  ) س  ( لتزامها الصمت منذ ولادة ابنها المفترض المـسمى         كذلك بخصوص ا  )  ج -ق  (ـ بسماع   

  .تصريحها بذلك إلا اليوم 
  .وإدراج هذه الشهادة المبطلة في ملف الدعوى )  س-ق (أخيرا بخصوص إبطال شهادة ميلاد      و

  .هو إجراء وقائي مثلما أن اليقين إجراء للحكم     حيث أن الإحتمال في مجال التحقيق 
إذا كانت أسباا مشوبة بالقصور        حيث أنه يصرح ببطلان قرارات غرفة الإام إذا لم تتضمن أسبابا أو           

  .نعدامها تها ، وأن قصور الأسباب يعادل اولا تسمح للمحكمة العليا بممارسة رقاب
اء برج بوعريريج لم تسبب قرارها تسبيبا كافيا ولم تعط أساسـا              حيث أن غرفة الإام لدى مجلس قض      

، مما يتعين القول أن الوجه الوحيد المثار مؤسس والأمر بنقض القرار  قانونيا لتأييدها أمر انتفاء وجه الدعوى       
  .المطعون فيه 
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  ابــذه الأسبـهـفل
        

   ـ الغرفة الجنائية ـ تقضي المحكمة العليا
 من قانون 4 الفقرة 497الطرف المدني لقانونيته طبقا لمقتضيات المادة ) ق ـ س  ( بول طعن ق: في الشكل

  .الإجراءات الجزائية 
القول بتأسيسه وعليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف إلى مجلس              : في الموضوع  

  .قضاء سطيف غرفة الإام للفصل فيها طبقا للقانون 
  . الخزينة العمومية المصاريف تحميل

  .بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا بذا صدر القرار  
  : ـ الغرفة الجنائية ـ والمتشكلة من السادة 

  
  القسم المقرريس ـ                                       رئقارة مصطفى محمد          
  ارـ المستش                                      بن عبداالله مصطفى  
  ارـ المستش                                        دبوروينــة محم 
  ررـ المستشار المق                                      د بوسنــة محمـ      

  ارـالمستش                                      قرموش عبد اللطيف
  ارـالمستش                                    ـود زناسنــي ميل

  
  ة ، العامة المحاميدروش فاطمة  /ةبحضور السيد

   .أمين ضبط االله حاجي عبد/ وبمساعدة السيد
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   .2007سنة ال . الرياض. للعلوم الأمنيةبيةالعرنايف جامعة 
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 . الجزائـر . بـن عكنـون     المركزية  الساحة .ئية ديوان المطبوعات الجامعية   ي البيولوجيا الجز  .بالي مليكة ن :/28
2008.  

النـصوص   الإجتـهاد و    دراسة مقارنة من خلال الفقـه و       . الخبرة والخبراء  دعاوى . نزيه نعيم شلال   :/29
  .الحلبي الحقوقية منشورات 2005 .لأولى الطبعة ا.القانونية

 الطب  . الخبرة الطبية في القانون العام     . الخبرة الطبية الشرعية   .الطب الشرعي   الخبرة في  .بن لعلى يحي  / د :/30
   . باتنة . مطبعة عمار قرفي.السموم  الشرطة العلمية و.علم الإجرام  والطب الشرعي.  و التشريحالشرعي

  
31/: AISSA DAOUDI . LE JUGE D'INSTRUCTION. EDITIONS DAOUDI. 
1994 . 
32/: BAGHDADI DJILALI .GUIDE PRATIQUE DE TRIBUNAL CRIMINEL 
. EDITIONS ANE PAGE 03.  
33/: D.J WERRETT. L'IDENTIFICATION PAR L'EMPREINTE 
GENETIQUE. R.I.P.C. SEPT. OCT.N° 408 PAGE 21. 
 

  الرسائل العلمية: ثانيا
  

  .2007 . جامعة باتنة.السياسة الجنائية. مدخل لدراسة العلوم الجنائية. بارش سليمان/:1
  .2005 . المدرسة العليا للقضاء.البصمة الوراثية في الاثبات. بادور رضا/: 2
 . المدرسة العليا للقضاء. الدليل العلمي في الاثبات الجزائي. رفاس فريد.بيوض محمد .لياسإية بن ميس/: 3

2007.  
. 2007 . المدرسة العليا للقضاء.جراءات التحقيق في المواد المدنيةإ. تومي الهادي/: 4  
 .السياقة في حالة سكر ثبات الجنائي ومدى تطبيقها على جريمتي الزنا وقواعد الإ. حمدأ سماعون سيدي /:5

  .2004 .المدرسة العليا للقضاء
  .2007 . المدرسة العليا للقضاء.ثبات الجنائيأهمية الطب الشرعي في الإ.  معزوزي علاوة/:6
. البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات. هثيم شبانة/:7  
   .2004 . المعهد الوطني للقضاء. الطب الشرعي والأدلة الجنائية.واقني مراد كريم/: 8
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  المحاضرات و المقالات: ثالثا

  
 في  ADN حول البصمة الوراثيـة       يوم دراسي  .النسبفي   دور البصمة الوراثية في ن     .إبراهيم بودوخة / أ :/1

. هواري بومـدين  . دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة المحامين سطيف  . مجلس قضاء سطيف  . الإثبات
  .سطيف

  .2002 السنة. 65العدد . مجلة الشرطة. والعلمة بصمات الأصابع بين الشرط.حمد زكيأ/ د/: 2
 حول  يوم دراسي . ستخدامها في إثبات النسب أو نفي     مدى مشروعية ا   وارثية و  البصمة ال  .إيدير عليم / أ: /3

دار . 2008 أفريل   09/10. منظمة المحامين سطيف  . مجلس قضاء سطيف  .  في الإثبات  ADNالبصمة الوراثية   
  .سطيف. هواري بومدين. الثقافة

 العدد . مجلة المحكمة العليا.سرة الجديد الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأ   .بلحاج العربي / د.  أ :/4
  .2007 السنة .الأول

 حـول البـصمة     يوم دراسـي  . ثبات أمام القضاء الجزائي   البصمة الوارثية وحجيتها في الإ    . بلمولود يحي : /5
. دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة المحامين سطيف  . مجلس قضاء سطيف  .  في الإثبات  ADNالوراثية  

  .سطيف. هواري بومدين
الطب الشرعي  حول   الملتقى الوطني    . الطب الشرعي والأدلة الجنائية    . بن سالم عبد الرزاق    .تلماتين ناصر : /6

  .2005 ماي 26 /25 . الواقع والآفاق.القضائي
 البصمة الوراثية    حول يوم دراسي .  الجزائي الإثبات مدى حجية  البصمة الوارثية في        .حناشي محمد وحيد  : /7

ADN  هواري . دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة المحامين سطيف  . مجلس قضاء سطيف  .  في الإثبات
  .سطيف. بومدين

خذ عينات من مسرح الجريمة للبحث      منهجية أ .  لمحان فيصل  .طارق بن لطرش  /  د .عبد الكريم عثماني  / د: /8
  .2005 ماي 26/ 25 . الواقع والآفاق.طب الشرعي القضائيالحول الملتقى الوطني  .عن البصمة الوراثية

مجلس قضاء  .  في الإثبات  ADN حول البصمة الوراثية     يوم دراسي . ئيةا الإثبات في المادة الجز    . قارة شاكر  :/9
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة. 2008 أفريل 09/10. منظمة المحامين سطيف. سطيف

 . القضائي الملتقى الوطني حول الطب الشرعي.دوره في إصلاح العدالة  عي و  الطب الشر  .ي محمد  لعزيز /:10
  .2005 ماي 26 /25 .الواقع والآفاق
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 .15الدفعـة   .  المدرسة العليا للقـضاء    . محاضرات في الطب الشرعي والأدلة الجنائية      .مراح فتيحة / د/: 11
2005.  

يـوم  .  إثبات النسب ونفيه   .ت في القانون الجزائي   كدليل إثبا البصمة الوارثية   . محمود محمد شعبان  / د.أ/: 12
 أفريل  09/10. منظمة المحامين سطيف  . مجلس قضاء سطيف  .  في الإثبات  ADN حول البصمة الوراثية     دراسي
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة. 2008

 ـ      المشاكل القانونية التي تث   . ك نصر الدين  مرو/  د /:13  الـة   .شريةيرها عمليات نقل وزرع الأعـضاء الب
  .2000 السنة . العدد الثاني.القضائية

 .15 الدفعـة  . السنة الأولى. المدرسة العليا للقضاء. محاضرات في الإثبات الجنائي. نصر الدين مروك/ د/: 14
  .2005 /2004لسنة الدراسية ا

 .15 الدفعـة  .ة الأولى السن.المدرسة العليا للقضاء.  المدني محاضرات في الإثبات   . عبد الرحمان  ملزي/  د /:15
  .2005 / 2004السنة 
 .65 العـدد  . مجلة الـشرطة . البصمة  الجينية و دورها في الإثبات في المادة الجزائية    . العزيز نويري عبد /: 16

  .2002فريل أ
  .ويت الك. مجلة حماة الوطن. البصمة الوراثية وتحديد الهوية.نبيل سليم/ د: /17
 يوم دراسي .  دراسة فقهية  .أثرها في إثبات نسب الولد غير الشرعي       لوراثية و  البصمة ا  .نذير حمادو / د: /18

. 2008 أفريل 09/10. منظمة المحامين سطيف. مجلس قضاء سطيف.  في الإثباتADNحول البصمة الوراثية  
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة

19/: COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29.02.2000 RAPPORT DES 
EQUIPES DE TRAVAIL SUR l'ADN. ECOLE NATIONAL DE LA 
MAGISTRATURE FRANCAISE. 
20/: ENQUETE DE L'IDENTITE, LES EMPREINTES GENETIQUE ET 
L'IDENTIFICATION JUDICAIRE . SOUS LA DIRECTION D' ERIC 
HEILMANN. PP. 30 – 41 EDITIONS AUTREMENT 1994. 
21/: LEKHMISI ARRAR. ABDELHALIM KHANCHOUCHE. 
L'EMPREINTES GENETIQUE AU SERVICE DE LA. JOURNEE D'ETUDE 
09/10 AVRIL 2008. SETIF. 
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  الات: رابعا
  اــلات القضــائية/: أ

  
  1982نشرة القضاة                عدد خاص                          السنة /: 1
  1989لعدد الأول                         السنة الة القضائية               ا/: 2
  1989الة القضائية               العدد الثالث                         السنة /: 3
  1989الة القضائية               العدد الرابع                          السنة /: 4
  1990ث                         السنة الة القضائية               العدد الثال/: 5
  1990الة القضائية               العدد الرابع                          السنة /: 6
  1991الة القضائية               العدد الثالث                         السنة /: 7
  1992                  السنة الة القضائية               العدد الرابع        /: 8
  1994الة القضائية               العدد الثاني                          السنة /:  9

  1994الة القضائية             العدد الثالث                        السنة /: 10
  1995        السنة الة القضائية             العدد الثاني                  /: 11
  1997الة القضائية             العدد الأول                         السنة /: 12
  1999الة القضائية             العدد الأول                         السنة /: 13
  2000الة القضائية             العدد الثاني                          السنة /: 14
  2001الة القضائية             العدد الثاني                          السنة /: 15
   2001  السنة      الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية  عدد خاص/: 16
  2002الة القضائية             العدد الثاني                          السنة /: 17
   2003ائية             العدد الثاني                          السنة الة القض/: 18
  2003                           السنة 58نشرة القضاة              العدد /: 19
  2004الة القضائية             العدد الأول                         السنة /: 20
  2006العدد الأول                         السنة مجلة المحكمة العليا         /: 21
  2006مجلة المحكمة العليا         العدد الثاني                          السنة /: 22
  2007مجلة المحكمة العليا         العدد الأول                         السنة /: 23
  2007                        السنة مجلة المحكمة العليا         العدد الثاني  /: 24
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  اــلات غير القضــائية/: ب
  

   2002مجلة الشرطة                 العدد خمسة                          أفريل /: 1
   2003مجلة الشرطة                 عدد خاص                         جويلية /: 2
   2006      سبتمبر   العدد الأول                  مجلة العلم والايمان          /: 3
   2006     نوفمبر  مجلة العلم والإيمان          العدد الثالث                   /: 4
   2007     فيفري  مجلة العلم والايمان          العدد السادس                 /: 5
   2007                       جويلية     84مجلة الشرطة                العدد /: 6
    2008      أفريل    العدد السابع                    نشرة المحامي             /:7
             الكــويت                 265 العدد   مجلة حماة الوطن        /: 8
  
  

  مواقع شبكة الأنترنيت: خامسا
  
  

1/: WWW. ELWATAN.COM 
2/: WWW. DNA. SOLUTION.COM  
3/: WWW. BBC.ARABIC.COM 
4/: WWW. ISLAM TODAY.NET 
5/: WWW. ELWAFD .ORG 
6/: WWW.ISLAM ONLINE.NET 
7/: WWW. KHAYMA. COM 
8/: WWW. HOMAT- ELWATAN.ORG 
9/: WWW. SHAMELA.NET 
10/: WWW. E N M .JUSTICE.FR 
11/: WWW. ANABAA.ORG 
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  الصفحة                                                                                                    
   1   ....................................................................................: مقدمة

   7   .......................................ماهية البصمة الوراثية و نظرية الإثبات : الفصل الأول

   10   .........................................................ماهية البصمة الوراثية : المبحث الأول

   10   .......................صطلاحي  و العلمي للبصمة الوارثية التعريف اللغوي و الإ: طلب الأولالم

   10   ...........................................لغوي للفظ البصمة الوراثية التعريف ال: الفرع الأول

   11   .................................للبصمة الوراثية " الشرعي" التعريف الإصطلاحي : الفرع الثاني

   13   ................................................التعريف العلمي للبصمة الوراثية : الفرع الثالث

   15   ..........................................مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية : المطلب الثاني

   17   .......................................................إكتشاف البصمة الوراثية : الفرع الأول

   20   ...............................................ة التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثي: الفرع الثاني

   22   ......................................................خصائص البصمة الوراثية : الفرع الثالث

   26   ..........................................الإستخدامات العلمية للبصمة الوراثية : المطلب الثالث

   27   ..................................................مجالات العمل بالبصمة الوراثية : ولالفرع الأ

   27   ..............................................................قضايا التنازع عن النسب : أولا

   28   ........................................................التحقق من هوية الجثث اهولة : ثانيا

   29   .........................................................إثبات درجة القرابة بين الأفراد : ثالثا

   29   .........................................................................تحديد الجنس : رابعا

   29   ..............................................رائم المختلفة التعرف على ارمين في الج: خامسا

   30   ........................................أنواع العينات المحتوية على البصمة الوراثية : الفرع الثاني

   33   ............................الإجراءات الميدانية المتبعة لإستخلاص البصمة الوراثية : الفرع الثالث

   36   ................................................................نظرية الإثبات : المبحث الثاني

   38   ...... ..............................المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات : لالمطلب الأو

   38   .............................. الإثبات الجزائي المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية: الفرع الأول

   40   ......................................................................مبدأ قرنية البراءة : أولا

   42   ....................................................................مبدأ عبء الإثبات : ثانيا

   43 ..................................................................مبدأ مشروعية الدليل : ثالثا
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   44   .....................................................مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي : رابعـا

   46   ..................................................................مبدأ حرية الإثبات : خامسا

   47   ................................المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات المدني : الفرع الثاني

   48   ..................................الحقيقة القضائية لا تتطابق بالضرورة مع الحقيقة الواقعية : أولا

   50   ..........................................................ثبات مبدأ حياد القاضي في الإ: ثانيا

   50   ...................................مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى : ثالثا

   50   .........................................مبدأ عدم جواز إصطناع الشخص دليلا لنفسه: رابعـا

   51   .............مبدأ لا يجوز إخبار الشخص على تقديم دليلا ضد نفسه إلا في حالات معنية : خامسا

   51   .................................................................طرق الإثبات : المطلب الثاني

   51   ..........................................................طرق الإثبات الجزائي : الفرع الأول

   52   .............................................................................الإعتراف : أولا

   53   ....................................................................المحررات و المحاضر : ثانيا

   55   ................................................................................الخبرة : ثالثا

   57   ...........................................................................الشهادة : رابعـا

   58   ...................................................................القرائن و الدلائل : خامسا

   59   .............................................................................المعاينة : سادسا

   60   ............................................................طرق الإثبات المدني : الفرع الثاني

   61   ...............................................................................الكتابة : أولا

   61   ..............................................................................الشهادة : ثانيا

   63   .............................................................................. .القرائن: ثالثا

   63   ............................................................................رار الإق: رابعـا

   63   .............................................................................اليمين : خامسا

   64   ............................................................................المعاينة : سادسا 

   65   .............................................................................الخبرة : سابعـا

   65   ...................صطدام البصمة الوراثية كدليل إثبات مع مختلف المبادئ مدى ا: المطلب الثالث

   66   .......................................................... مبدأ معصومية الجسد: الفرع الأول

   68 ........................................................مبدأ حرمة الحياة الخاصة : الفرع الثاني

   69   .............................مبدأ عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه : الفرع الثالث
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   71   ...............................................................مبدأ قرنية البراءة : بعالفرع الرا

   73   ....................................أهمية البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات : الفصل الثاني

   74   ...............................................أهمية البصمة الوراثية في الإثبات : المبحث الأول

   75   ...................................االات القانونية لتفعيل تقنية البصمة الوراثية : المطلب الأول

   75   ................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال إثبات السبب : الفرع الأول

   75   ....................................................................طرق إثبات النسب : أولا

   76   .................................................طرق لإثبات النسب في الشريعة الإسلامية : 1

   76   .................................................................................الفراش : أ 

   77   ...................................................................الإستلحاق أو الإقرار : ب

   79   ...................................................................................البينة : ج

   80   ................................................................................القيافة  : د 

   80   ...............................................................................القرعة : هـ

   82   ...................................................طرق إثبات النسب في التشريع الوضعي : 2

   83   ............................................................يح ثبوت النسب بالزواج الصح: أ

   83   ...........................................................ثبوت النسب بالزواج الفاسد : ب

   85   .............................................................ثبوت النسب بنكاح الشبهة : ج

   85   .................................................................... ثبوت النسب بالإقرار :د

   85   ...................................................................ثبوت النسب بالبينة : هـ

   86   .......................................................ثبوت النسب بعد الطلاق أو الوفاة : و

   86   ...............قف القضاء من ذلك مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية و مو: ثانيا

   86   ................................................مدى جواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية : 1

   90   ..................................................مدى جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية : 2

   91   ................................................ن النسب لا ينفى إلا باللعان أدلة القائلون بأ: أ

   93   ............................................ى بالبصمة الوراثية أدلة القائلين بأن النسب ينف: ب

   94   ..............ترجيح بين أدلة القائلين باللعان و أدلة القائلين بالبصمة الوراثية في نفي النسب ال: ج

   98   ........................موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية : 3

   99   .....................................................................دعوى تنازع النسب : أ

   99   .......................................................................في القضاء الفرنسي * 
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   99   .......................................................................في القضاء الجزائري * 

   104   .............................................................دعوى إثبات البنوة الطبيعية : ب

   105   ...........................................................................دعوى النفقة : ج

   105   .......................................................................في القضاء الفرنسي * 

   105   ........................................................................في القضاء الكندي * 

   106   ..............................................................دعوى إثبات البنوة الشرعية : د

   107   .................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال إثبات الجرائم : الفرع الثاني

   107   ...................................... تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم العرض: أولا

   107   ..............................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جريمة الإغتصاب كنموذج * 

   111   .........................................بصمة الوراثية في إثبات جرائم الدم تفعيل تقنية ال: ثانيا

   111   ...................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جريمة القتل كنموذج * 

   116   ..................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم قانون المرور : ثالثا

   119   ....................................االات الأخرى لتفعيل تقنية البصمة الوراثية : المطلب الثاني

   119   . ....تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجالي إثبات هوية المفقودين و البحث عن الجذور: الفرع الأول

   120   .................................وراثية في مجال إثبات هوية المفقودين تفعيل تقنية البصمة ال: أولا

   122   ...................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال البحث عن الجذور : ثانيا

   124   ...........................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجالي الإقتصاد و التأمين : الفرع الثاني 

   125   ............................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال الإقتصاد : أولا

   129   ..............................................مين نية البصمة الوراثية في مجال التأتفعيل تق: ثانيا

   132   ..............................................وراثية في الإثبات حجية البصمة ال: المبحث الثاني

   132   .................................................................الخبرة العلمية : المطلب الأول

   132   ........................................... مبدأ الإلتزام مباشرة الخبرة و استثناءاته: الفرع الأول

   132   .................................................دور القاضي و الخصوم في ندب الخبير : أولا 

   133   ......... ......................................................دور القاضي في ندب خبير: 1

   134   ........................................ ...............الخبراءدور الخصوم في طلب ندب : 2

   135   .....................................................................إلتزام الخبير بمهمته : ثانيا

   136   ...........................................................................إختبار الخبراء : 1

   136   ..............................................................................لخبير مهام ا:2
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   137    ...................................................................المركز القانوني للخبير : 3

   137   ........................................................................الخبير ليس شاهدا : أ

   137   .......................................................................الخبير ليس قاضيا : ب

   138   ......................................الإستثناءات الواردة على مبدأ الإلتزام بمباشرة الخبرة : ثالثا

   138   ...............................................................اء حق الخصوم في رد الخبر: 1

   138   ....................................................................موقف التشريع المقارن : أ

   139   ................................................................موقف المشرع الجزائري : ب

   140   .................................................................................التنحي : 2

   140   .........................................................حق التنحي في التشريعات المقارنة : أ

   140   ................................................................موقف التشريع الجزائري : ب

   141   ............................................................شروط صحة الخبرة : الفرع الثاني

   141   ..........................................................شروط التعيين في وظيفة خبير : أولا

   141   ..................................................... الشخص الطبيعي الشروط المتطلبة في: 1

   141   .. .........................................................الجنسية الجزائرية: الشرط الأول: أ

   142   ...........................................................الكفاءة العلمية : الشرط الثاني: ب

   142   .................................................................... السن: الشرط الثالث: ج

   142   ..............................................................حسين السيرة : الشرط الرابع: د

   143   ...................................................... الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي: 2

   143   ............................................................................أداء اليمين : ثانيا

   144   ........................................................................... تقرير الخبرة: ثالثا

   145   .........................................................................ملات التقريرمش: 1

   145   ..................................................................................المقدمة : أ

   145   .........................................................................محاضر الأعمال : ب

   145   ........................................................................الرأي أو النتيجة : ج

   145   ..................................................................................التوقيع : د

   145   .............................................. حياله ارير و التزاماالجهة التي يقدم إليها التق: 2

   146   ..........................................................فقدان الخبرة لفعاليتها : الفرع الثالث

   147   ........................................................................ البطلان المطلق: أولا
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   147   .... ....................................................................البطلان النسبي: ثانيا

   149   ..................................حجية البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات : المطلب الثاني

   149   ...........................اثية كدليل علمي في الإثبات الحجية المطلقة للبصمة الور: الفرع الأول

   151   ...........................الحجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات : الفرع الثاني

   151   ...........................................................................الإستنساخ : أولا

   152   ...............................................................تعريف الإستنساخ البشري : 1

   152   ........................................................................ الإستنساخ الجيني: أ

   152   ........................... ..........................................الإستنساخ الخلوي: ب

   153   ....................................................الإستنساخ بين الديانات و التشريعات : 2

   153   .......................الإستنساخ البشري و مدى تأثيره على الحجية المطلقة للبصمة الوراثية : 3

   154   .........................................................................الخطأ البشري : ثانيا

   156   ............................تأثير البصمة الوراثية على الإقتناع الشخصي للقاضي : المطلب الثالث

   157   .................................تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة : الفرع الأول

   159   ...........................تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخصي لجهة التحقيق : الفرع الثاني

   160   .......................تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي : الفرع الثالث

   164   ......................................................................................خاتمة 

   169   ....................................................................................الملاحق 

   170   ...............................................................................الملحق الأول 

   175   ................................................................................ق الثاني الملح

   190   ....................................................................................المراجع 

   198   ....................................................................................الفهرس 
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